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بسم الله الرحمن الرحيم 


وَصَلَى اللَّهُ على سيِّنا مُحَمد به وَآلهِ وَسَلُمَ كمليما 
هذا الكتاب 
مجموعة دروس علميّة راقية و بحوث استدلالية عالية للفقيه الكبير 
آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصّاف الكلبايكان رسنشش» أفاد يما و 
أفاض في الحوزة العلمية في قم المقدسة على ثلّة من الفضلاء؛ و تعميماً 
للفائدة على بقية الحوزات و العلماء» و صيانة لهذه البحوث السّامية و 
رعاية لها من الضياع و عدم البقاءء فقد عملنا في تبويبها و أحذنا في 
تقسيمها إلى فصولء و ألقينا عليها إسم «القول الفاخر في صلاة 
المسافر» ثم رأينا في نشرها سائلين المولى عر و حل التوفيق و القبول. 
و صلى الله على محمد و آله الطاهرين 
و الحمدلله رب العالمين 


هيئة النشر لمولفات المرجع الديئي 
الشيخ لطف الله الصّاقٍ (حفظه اللهم 





بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين و موضع حاجات 
الطالبين و معتمد المؤمنين» و الصّلاة و السّلام على سيّد الأوّلين و 
الآخرين محمد و على آله الطيبّين الطاهرين؛ لاسيّما خليفة الله و 
خليفة أبائه المهديين و بقيّة الله في الأرضين؛ و اللعن الدّائم على 
أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم اللذين. 


تمهيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى: 
نذا ركم في الأرض فَلَيِسَ عَلَيكُمْ باح 
أن تَقْصرُواً مِنَ الصّلاة إن حَفْكُمْ أن يَفيتَكُمْ الذِينَ 
كَفَرُوا إن الْكَافِرِينَ كَائو لَكُمْ عَدُوا يناه ' 


الاستدلال بالآية 

ظاهر الآية و إن كان يقتضي قصر دلالتها على حواز القصر عند 
الخوف لا مطلقاً. كما انه يمكن دعوى عدم دلالتها على وحوب 
القصرء لأن عدم الإثم في التقصير لا يلازم وحوب القصر فهو يجتمع 
مع وجوبه و مع كراهته و مع إباحته و مع استحبابه إلا أن الرّوايات 
المعتبرة الواردة عن أهل البيت عليهم الصّلاة و السّلام في تفسير الآية 
الكربمة قد دلت على أن المراد منها وجوب القصر على المسافر مطلقا 
من غير كونه مشروطا بالخوف. 


01١31 :)4( النساء‎ .١ 


القول الفاخر في صلاة المسافر 9 0 0 0 10 


منها: صحيح زرارة و محمد بن مسلم, أَنْهما قالا: قلنا لأبي جعفر 
(عبه اسلام): ما تقول في الصّلاة في السّفر» و كيف هي؟و كم هي؟ 

فقال: إن الله عرّوجل يقول: <وَإِذًا صَركُم فِي الأرض فَلَيْسَ 
عَلَكُمْ جُنَاحٌ أن تَقْصُرُوأْ مِنَ الصّلاةه فصار التقصير في السفر 
واحبا كوجوب النّمام في الحضر. 

قالا: قلنا له: إِنما قال الله عرّوجل: لفَلَيِسَ عَلَيْكُمْ جُتَاح» و لم 
يقل: «إفعلوا4 فكيف أوجب ذلك كما أوجب التّمام في الحضر؟ 
فقال عي سلام: أوليس قد قال الله عرّوحل في الصفا و المروة: 9 فَمَنْ 
حَجٌ الْبْْتَ أو اعثَمَرٌ قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطُوفَ بهِما'4 ألا ترون أن 
الطواف بمما واحب مفروضء لأنْ الله عرّوجلَ ذكره في كتابه و 
صنعه نبيّه دمى ند عبه وآلم» و كذلك التقصير في السّفر شيء صنعه النبي 
رصلى الل عليه و الم و ذكره الله في كتابه» الحديث." 

و قال العلامة في «التذكرة»: أجمع المسلمون كافة على جواز القصر 
في الستفر في الرباعية لقوله تعالى: وَإذًا صَرهُمْ في الأرض فَلَيْسَ 
عَلَيِكُمْ جُتَاحَ أن تَقصُرُوأ مِنَ الصّلاةهو قصّر النبي رصن ط عله 

184 :)9( البقرة‎ .١ 


". «الفقيه» ج١ء‏ ص778 ب5م.ح7557١!؛‏ «الوسائل» ب77 من أبواب صلاة المسافرء ح؟ 
[اععدل. 


ركم في أسفاره حاحا و غازيا'» و لا خلاف بين المسلمين فيه حبّى 
لو ححد جاحد جواز القصر في السّفر كفر." 

و يمكن أن يقال: إن ذكر الخنوف في الآية قد ورد مورد الأعم 
الأغلب في أسفارهم. فإنّهم كانوا ‏ ف غالبها ‏ يخشون الاعتداء» 
و مثله في القرآن كثير. 

هذا و لا يخفى عليك: أنه حكي عن أبي بن كعب قراءتا بحذف 
(إن خفتمي . 

و قيل: إِنْ معنى هذه القراءة: أن لا يفتنكم أو كراهة أن يفتنكمء 
كما في قوله تعالى: ِيُيْيُّ اللَهُ لَكُمْ أن تَطيلُوا"4 

اشكال بعض الأعلام على الاستدلال بالآية 

قد أفاد بعض الأعلام من المعاصرين: أن الآية غير دالّة على 
المشروعيّة فضلاً عن الوحوبء فإنّها ناظرة إلى .صلاة المخوف و 
المطاردة بقرينة التقييد بقوله تعالى: هإن خفتم ». و ما ورد في الآية 


.١‏ انظر «منن أي داود»؟: 1579/98 و 9317858---178:/٠١‏ 11783113 و «ستن 
الترمذي»7: .1046/47 و «سنن البيهقي»: 1170 4١7009‏ و «المغي»؟: 505. 

؟. «تذكرة الفقهاء» 4: 7”49. مسألة25.1 ١84/١‏ عن الطبعة الححرية. راجع أيضا: 
«الخلاف» كتاب الصّلاة المسألة .55١‏ 

+. النساء (4): 2719/5 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا ا 
الأخرى المتصلة يما من بيان كيفية هذه الصّلاة» فالمراد من الصتّرب في 
الأرض الضّرب إلى القتال و الحركة نحو العدوّء و لا مساس لا 
بالضّرب لأحل السّفرء فهي أجنبية عن صلاة المسافر بالكليّة. ' 

جواب الإشكال , 

و فيه: أوّلاً: بعد ما ورد النص منهم عليهم الصّلاة و السّلام على 
أن المراد من الضّرب في الأرض هو الظاهر منه ‏ أي السّفر ‏ لا 
يبقى محال لنفيه. و قد مرّ أن الشّرط (إن حفتم) خرج مخرج الأغلب. 

و ثانيا: قيل إن جواب وإن خفتم» محذوف لدلالة ما قبله علي أي 
ذا تفلم أن مغر لك فا اتكرهونة من القال: :توه ل 
عليكم جناح. الآية» و هذا يدل على ثبوت الحكم عند وجود الخوف 
أي الشرط ‏ و لا يدل على عدمه عند عدمه؛ فهو ثابت بالسّفر 
و'العدرن بالطتملة الأولق: 

و في تفسير «روح المعاني»: قيل إن قوله تعالى: «إن خحفتمه الآية 
متعلق يما بعده من صلاة الخوف منفصل عمًا قبله» فقد أحرج ابن 
حرير عن علي كرّم الله تعالى وجهه [عبه دلم] قال: سأل قوم من 


التجار رسول الله (صنى نش تعهى عله [ر ك] و سم فقالوا: يا رسول الله إِنَا 


.73 17١ «كتاب الصلاة» للسيد الخوئي‎ .١ 


نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: طوَإذًا صربكم في 
الأرض فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحَ أن نَقَصْرُواً مِنَ الصّلاقه ثم انقطع 
الوحي فلمًا كان بعد ذلك بحول غزا النبي رص الل تعالى عليه إو اله] و سلّمي 
فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم محمّد و أصحابه من 
ظهورهم هلاً شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لحم أخرى مثلها في 
إثرها فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: <إِنْ حَفْكُمْ أن يَفيَكُمْ الْذِينَ 
كَفَرُوأ4 إلى قوله سبحانه: (إن الله أَعَدَ لِلَكَافِرِينَ عَذَابَا مهيني ' 
فنسزلت صلاة الخنوف و لعل جواب الشّرط على هذا محذوف أيضا 
على طرز ما تقدم»." 

و ف «تفسير القمي»: و أمّا قوله: هو إذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصّلاة فلتقم طائفة منهم معكي" الآية» فإئها نزلت لا خرج 
رسول الله رم نط عب واكم إلى الحديبية يريد مكة» فلمًا وقع الخير إلى 
قريش بعثوا نخالد بن الوليد في ماي فارس كميناً ليستقبل رسول الله 
رمى اش عب و الم على الجبال» فلمًا كان في بعض الطريق و حضرت 
صلاة الظهر فأذن بلال فصلّى رسول الله رصى اذ عب ر م بالّاسء فقال 


23١ :)4( النساء‎ .١ 
.5١ وروح المعان» (تفسير الآلوسي)» جه ص 174. راحع أيضاً والدر المنثور»ة» جا ص95‎ ." 
1١5 :)4( النساء‎ ." 


القول الفاخر في صلاة المسافر 


خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم و هم في الصّلاة لأصبناهم فإنّهم 
لا يقطعون صلاتمم» و لكن يجبئ لهم الآن صلاة أخرى هي أحب 
إليهم من ضياء أبصارهم فإذا دخلوا فيها حملنا عليهم» فنسزل جبرئيل 
ددم بصلاة الخوف بمذه الآية: «وإذا كنت فيهم فأقمت هم 
الصّلاقج الحديث.' 

و على ذلك كله: الوحه هو صحة الاستدلال بالآية الكريمة في 
وجوب قصر الصّلاة على المسافر, والله هو العالم. 


.١9١ «تفسير القمي») ج١1 ص‎ .١ 


الباب الأوّل 
في شروط التقصير 





الفصل الأوّل 
كلام في المسافة 


الشرط الأوّل: المسافة 

إعلم: أنه لا خلاف بين الفقهاء من الفريقين' في اعتبار الضَّرب في 
الأرض واطتدق:النتقر كلما نهم اتفقرا على أن جره ذلك لذ يكفي: 
بل هو مشروط بحدٌ خاص. 

نعم» حكي عن داود الظاهري الإصبهان من العامة" كفاية محرد 
الضّرب و صدق السّفر قليلاً كان أم كثيراً. و أمّا غيره فقد حدّوا 
ذلك بحدٌ معيّن لا يجوز القصر إذا كان السّير في الأقل منه. 

أقوال المسألة 

قال في «الخلاف»: «حد السّفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة و 


.١‏ انظر إجماع الخاصة في «الانتصار»: ١ه‏ «الخلاف» :١‏ 58ه. «السرائر» :١‏ 2784 «المعشيرة؟: 
6ع «التذكرة»١:‏ 88 3ك دغهاية الإحكام 7: 218 (مدارك الأحكام ؛: 454 والحدائق 1:1١‏ 
» «غنائم الأيامه 7: 47 «رياض المسائل 4: 2517017 وجواهر الكلام 4 :١‏ 1914. 


7. والمجموع» ؛: .45٠‏ 


القول الفاخر في صلاة المسافر ساسم ا 1 
هي ثمان فراسخ بريدان و هي أربعة و عشرون ميلاً.)' 

ثم ذكر أقوال مثل الأوزاعي" و الشافعي" و الليث و أحمد و أبي 
حنيفة و غيرهم.* و كلّهم و إن كانوا متفقين على التقدير إلا ألهم 
مختلفون في المقدار. و حكي عن داود أنّه قال: «أحكام السّفر يتعلق 
بالسّفر الطويل و القصير»." 

و قد اتفق أصحابنا على عدم اعتبار الأزيد على ثمانية فراسخ 
امتداديّة» كما أنْهم متفقون على عدم كفاية أقل من أربعة فراسخ و 
إن كانت امتداديّة. فالحكم في الثمانية الامتداديّة القصر إجماعاً"» و في 
الأقل من الأربعة التَمام إجماعا. 

و قد وقع الخلاف بينهم فيما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ 
امتداديّة: فنسب إلى الكليئ القول بتعيّن القصر به مطلقاء سواء رجع 
من يومه أو بعده أو كان قاصداً للإقامة في المقصد." و في «الحدائق» 


.١‏ «الخلاف 1:١‏ مكه. 

". «المجمرع)؛: 506. 

6'. راجع «المجموع4: “الالاء «مغين المحتاج 1: 71807 (بداية اللحتهدة 1: 1517. 

5. والخلاف» :1١‏ 2.208 مسألة. 3. 

ه. والمجموع»؛: 456 «الخلاف» :١‏ حماف والتذكرة 1: 184 

5. انظر ومستند الشيعةة 8: .١45‏ 

. «الكافي»7: 4517 «الحدائق :11١‏ 717ء المقصد الرابع في صلاة المسافرء «مفتاح الكرامسة»؟: 


دنه 


نسبته إلى بعض المتأحترين.' 

و القول الثاني: التخيير بين القصر و الإمام مطلقاً و قد حكي عن 
«المداركن." 

و قال صاحب «المنتقى») ‏ بعد ذكر أخبار البريد و أربعة فراسخ و 
أخبار عرفات: و اعلم أن للأصحاب في وجه الجمع بين هذه الأخبار 
و ما في معناها طريقين: 

احدهما: حمل أخبار البريد على إرادة قاصد الرّجوع ليومه. 

و الثاني: حملها على تسويغ التقصير بطريق التخيير بينه و بين الإتمام 
و توقف وحوب القصر على قصد البريدين» و هذا أولى؛ إذ في جملة 
الأخبار ما لا يقبل الحمل على قصد الرجوع؛ و سترى فيها عدة من 
روايات و ليس فيها ما يناف التخيير سوى شدّة النكير على أهل مكة» 
و صرفها إلى اعتقاد تحنم الإتمام ممكن» فينتفى عنها المنافات." 

و قال الشيخ في «التهذيب»: على أن الذي نقوله في ذلك: إِنهِ بجحب 
القصر إذا كان مقدار السّفر ثمانية فراسخ» و إذا كان أربعة فراسخ 
كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم و إن شاء قصّرء ثم ذكر ما يدل على 


2.9١5 :1١ والحدائق‎ .١ 

". اختاره ل «المدارك)4: 24737 و وصاحب المنتقى:7: 2177؛ و استجوده وروض الجنان»: 
لأباية 

". ومتتقى الجمان»؟7: 2177 باب الصّلاة لي السّفر. 


القول الفاخر في صلاة المسافر 00000000552 0 00000 


جواز التقصير في أربعة فراسخ.' 

و القول الثالث: وحوب القصر لو أراد العود ليومه. قال في 
«الجواهر»: وبلا حلاف معتدٌ به أحد فيه» بل عن «الأمالي '»: أنه من 
دين الإمامية بل نص عليه أكثر الأعيان من الأصحاب إن لم يكن 
جميعهم". بل هو ظاهر الجميع عدا الشيخ في كتابي الأخبار اللّذين لم 
يعد «الاستبصار» منهما للفتوى فخيّر بينهما فيهماء وإلا فقد نص 
على تعيين القصر في غير موضع من «مبسوطه'» و «نهايته ». 

أقول: قد عرفت أن الظاهر من الشيخ فيهما التخيير مطلقاً و إن م 
يرد الرحوع. 

و القول الرابع: ما ذهب إليه ابن أبي عقيل العماني في امحكي عنه و 
هو: وجوب القصر بمطلق الرّحوع قبل عشرة أيام.' 


.١‏ والتهذيب»؟: ٠٠١‏ و 2508 باب الصّلاة في السّفره ذيل الحديث 48868 و نجوه ل 
والاستبصار» :١‏ 71719 و77140. 

7. «أمالي الصّدوق»: 184ه. 

". و ادعى عليه الشهرة لي «الروضة»؛١: #37١‏ و «الحدائق١1:١79,‏ و اعشاره المرتضى ل 
«رسائله» : 4107 و والسرائر :١‏ 379؟! و ولمعت ؟: 171. 
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©. والنهايةة: 77 ل والجواهر)4 .5١5 :١‏ 

1. حكاه عنه ل «المختلف»١:‏ 2117 نسب أيضاً إلى «الذحيرةه: ١‏ 4؛ «مفاتيح الشرائع» 15١ :١‏ 
والجدائق 1:1١‏ 975؛ والرياض :١‏ /861؟. 


قال: و كل سفر كان مسافته بريدين و هو ثمانية فراسخ أو بريد 
ذاهباً و بريد جائيا و هو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة 
يام فعلى من سافره عند آل الرسول رصدى الث عيه و آم أن يصلي صلاة 
المسافر « ركعتين» . 

قال في «الجواهر»: «بل ظاهره دعوى الإجماع على ذلك.»' 

و القول الخامس: وجوب القصر على مريد الرّحوع ليومه و 
التخيير بين القصر و الإتمام إذا لم يرد الرّحوع ليومه." 

والقول السّادس: وجوب الإمام مطلقاً و قصّر وحوب القصر على 
الثمانية الامتدادية. و لعلّه لا قائل به على التصريح.” و لاريب في 
ضعفه و عدم الاعتداد به» لأن مقتضاه الإعراض عن روايات البريد 
الكثيرة المعتبرة. 

و القول السابع أو (الاحتمال السابع): وحوب القصر تعبينا إذا 
أراد الرّحوع مطلقاً من يومه أو بعده و التخيير بين القصر و الإتمام إذا 
لم يرد الرّحوع. 


29١7:1١14 والجواهر‎ .١ 

”. انظر «مفتاح الكرامة؟: ٠0.7‏ المطلب الثاني من الفصل الخامس من المقصد الرابع من كتاب 
الصّلاة؛والسرائرة :١‏ 775 النهايةة: 011717 والمراسمن: هلاء والأمالي» للصدوق:781 (ط:حصرية). 
*. نسب إلى الحلبي ف «الكالي»: ,1١7‏ باب تفصيل أحكام الصّلاة الخمس؛ ابن زهرة ف والغنية», 
والجوامع الفقهية»: 445 السيد المرتضى في «الانتصارهء في والماحوزية إلى الأكثسر «مقتاج 
الكرامةع7: 6014. 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا ا ل ا 


و القول الثامن: وجوب القصر أيضاً تعبينا إذا أراد الرحوع من 
يومه و التخيير بين القصر و الإتمام إذا أراد الرّحوع قبل العشرة. 

و بالجملة: فقد تزيد الاحتمالات على ما ذكر إلا أله لا يعتدّ هما أو 
لا قائل بماء فنتكلم في الأقوال أو الاحتمالات ال أشرنا إليهاء فنقول: 

أمَا القول الاول: منسوب إلى شيخنا ثقة الإسلام («فسررم» فهو 
الظاهر منه في «الكافي» الشريف لأنه لم يخرج فيه غير أحاديث البريد 
مثل ما رواه بسنده عن زرارة عن أبي جعفر رمب هلام قال: التقصير في 
بريد و البريد أربعة فراسخ.' 

و عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبدالله رمب هلام): أدنى ما يقصر فيه 
المسافر؟ قال: بريد." 

و لكن الظاهر أَنْ ذلك لأنْ من يسافر بريدا يرجع بريداً غالبا. 

و يدل على ذلك ما رواه عن عدة من أصحابنا"؛ عن أحمد بن 
محمد البرقي* عن محمّد بن أسلم الحبلي*؛ عن صباح الحذّاء؟» عن 


]١1191[ .١ح «الوسائل». ب5 من أبواب صلاة المافرء‎ .١ 

”. «الكالي»7: 4717 ح”ء والوسائل»: ب7 من أبواب صلاة المسافر» ح١١. ]١١1517[‏ 

؟. وهم على بن إبراهيم؛ و على بن محمد بن عبدالله ابن بنت العرقي؛ و أحمد بن عبدالله بن أخمد 
المرقي و على بن الحسين السعد آبادى. 

4. من مشاهر السابعة. 

©. من السّادسة له كتاب» راجع وجامع الرّواقه) جك ص98؟؟. 

1. من الخامسة إمام مسحد دار اللولو بالكوفة, ثقة. 


إسحاق بن عمّار' قال: سألت أباالحسن «عله لام عن قوم خرجوا في 
سفرء فلمًا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من 
الصّلاة» فلمًا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة 
تخلّف عنهم رحل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به» فأقاموا ينتظرون بحيئه 
إليهم و هم لا يستقيم لهم السّفر إلا بمجيئة إليهم؛ فأقاموا على ذلك 
اما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون» هل ينبغي لحم أن 
يتمُوا الصّلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة 
أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفواء و إن كانوا 
ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتمًوا الصّلاة أقاموا أو انصرفواء فإذا 
مضوا فليقصرًوا.' 

و زاد راوي الحديث البرقي في «المحاسن)» بعد قوله رعب فم 
«فليقصّرواه: ثم قال: و هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا أدري 
قال: لأن التقصير في بريدين و لا يكون التقصير في أقل من ذلك؛ فإذا 
كانوا قد ساروا بريدا'و أرادوا أن. يتضرفوا كانوا قد سافروا سفل 
التقصيرء و إن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إِنَا إتمام الصّلاة. 
قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لايسمعون فيه أذان مصرهم الذي 


1 من الئامسة نْقَة أصله معتمد» فطحي. 
". «الكافى»7: 2477 حتء «الوسائل»: ب" من أبواب صلاة المسافرء ج١٠ ]١١١86[‏ و فيها 
(قاموا) بدل (أقاموا) الثانية. 
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خرجوا منه؟ قال: بلىء إِنّما قصّروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا 
في مسيرهم و أن السّير يد يممء فلمًا جاءت العلّة في مقامهم دون 
البريد صاروا هكذا. ' 

قال العلامة المحلسي ررحة نط عبم في «المرآة»: الخبر يدل على ما ذكره 
الأصحاب من أن منتظر الرّفقة إن كان على رأس المسافة يحب عليه 
التقصير ما لم ينو المقام عشرة أو يعضي عليه ثلاثون متردداًء و إن كان 
على ما دون المسافة و هو في محل الترخخص و قطع بمجىء الرفقة قبل 
العشرة أو جزم بالسسّفر من دونها فكالأوّل و إلا وجب عليه الإتمام. 
انتهى. 

و قد:ظهر من ذلك كله: أن .ما نسب إلى الكليي ونس .متم (من 
جواز القصر أو وجوبه في بريد واحد مطلقاًء سواء رجع ف يومه أو 
قبل العشرة أم لم يرجع) في غير محلهء و الله هو العالم. 

و أمّا القول الثانى: فما يمكن أن يقال في وجههء ظهور أخبار 
الثمانية في تعيّن القصر إذا كانت المسافة ثمانية فلا يجحزي غيره» و منع 
ظهور أخبار البريد في أن القصر به على وجه الوجوب و العزيعة» فإذا 
لم يكن على وجه العزيمة يكون على التخيير لا محالة» و يمذا يرتفع 
التعارض بين الطائفتين. 


:]١١1185[ ١١ح «المحاسن»: 254/117 «الوسائل»: ب”؛ من أبواب صلاة المسافرء‎ .١ 
«الكافيه7: 477» «علل الشرائعة: 28717 باب نوادر علل الصّلاة.‎ 


و فيه: أن هذا فرع كون أخبار البريد نصاً على القصر و إن لم 
يكن مريد الرّحوع ليومه أو قبل عشرة أيام؛ و إِلَا فالجمع بينهما بحمل 
أخبار البريدين على محرّد السّير بمقدارهما و إن كان بالذهاب و 
الإياب» و أخبار البريد على البريد ذاهيا و الفا و هذا هو الذي 
يقبله العرف و يشهد عليه ما في الرّوايات. 

و أمّا القول الثالث: و هو وحوب القصر على من يريد الرّحوع 
ليومه» فهو القول الذي سمعت من «الجواهر» انه قول الأعيان من 
الأصحاب إن لم يكن جميعهم» و هو كذلك يمقتضى الرّوايات كما 
قال في طي كلامه: «المشهور بين الأصحاب نقلاً و تحصيلاء بل عن 
«الأمالي» انه من دين الإمامية التخيير بين القصر و الإتمام إذا لم يرد 
الرّحوع ليومه؛ غير أن الشيخ و ابن حمزة منهم نضا على وجحوب 
الصوم و عدم حواز الإفطارء خلافا للمرتضى و الحلي ' فأوجبا 
التَمام» و اختاره الفاضلان في بعض كتبهماء و لم يتعرضا في الآخر 
منها كغيرهما من متأخحّري الأصحاب إِلَا أن المسافة الموجبة للتقصر 
ثمانية أو أربعة مع قصد الرّحوع ليومه من غير نص على التخيير أو 

لتمام.»" 
وجوب التمام.» 


.555 :١ حكاه عن السيد في «المعتبر» 1: 474؛ و الحلي في والسرائر‎ .١ 
.5١51 :١ 4 «الجواهر»‎ . 
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التحقيق في المسألة 

و الذي نقول في المقام ‏ و إن كانت المسألة من بعض جهاقًا في 
غاية الإشكال : إِنه يجمع بين روايات ثمانية فراسخ بريدين» و 
روايات أربعة فراسخ بريد واحد بروايات بريد ذاهباً و بريد جائياً. 

و مقتضى هذا الجمع وحوب القصر ف الثمانية إذا كانت امتدادية» 
و فيها إذا كانت تلفيقية و لو لم يكن مريد الرّحوع ليومه. 

فكما أنه لا يشترط في الثمانية الإمتداديّة كونما في يوم واحد)» و 
يكفي قطعه المسافة في أكثر من يومء كذلك يكفي في المسافة التلفيقيّة 
كوهها ف يومين أو أكثرء و لكنّه قد سمعت من «الجواهر» أن القول 
بوحوب القصر على من يريد الرّحوع ليومه هو قول الأعيان من 
الأصحابء و كذلك القول بالتخيير بين القصر و الإتمام إذا لم يرد 
الرّحوع ليومه مشهور بين الأصحاب. 

و الظاهر أنّه ليس للقول بالتخيير ‏ قبال وجوب الإتمام إذا قيّدنا 
الحكم بوجوب القصر على قاطع المسافة ذاهباً و جائياً بما إذا كان 
مريداً للرّحوع ليومه ‏ وجه إِلّا شهرته بين الأصحابء و هي تحتاج 
إلى الإثبات» ثم الاستناد لصحة الاحتجاج بها بعدم وجود دليل يدل 
على التخيير في الرّوايات» و هذا كاشف عن كون ذلك مغروسا في 
الأذهان أو وجود رواية كانت معتمدة عندهم لم تخرج في كتب 


الرّوايات» فإن اكتفى أحد بذلك فهوء و إِلَا فالقول بالإتمام هو 
مقتضى أدلة الباب. 

و بالجمله: فامًا أن يقال بعدم صحة الاحتجاج بإطلاق الرّوايات ‏ 
الدالة على التلفيق إن لم يكن مريدا للرحوع ليومه ‏ لوحوب القصر 
بإعراض المشهور عنها و عن غيرها ثمَا هو النص على الإطلاق و 
استقرار فتواهم على الشّرط المذكور في الحكم بوحوب القصرء فهو. 

و اما أن نقول به بدلالة الأخبار على عدم الاشتراط كما بنى عليه 
ابن أبي عقيل»؛ إذن فلنلاحظ الأخبار» فنقول: 

منها: رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة المخرحة في «الكافي؛» و قد 
عرفت دلالتهاء بل صراحتها على عدم الاشتراط لا سيما بضميمة 
ذيلها الموحود في «امحاسن» و «العلل»ء' و كأنه ردّها سيّدنا الاستاذ 
بضعف السنئد. 

و منها: أخبار العرفات"'» و هي و إن وقعت في «الوسائل» تحت 
أرقام متعدّدة لتعدّد اسنادها إلا أنه يمكن إرجاع ما ينتهي سنده إلى 


معاوية بن عمّار (و هو الحديث الأوّل و الثاني و الرّابع و الخامس و 


.١‏ «الوسائل». ب؛ من أبواب صلاة المسافر» ح١٠‏ و ١1هء‏ رواه عن «الكانله و«العلل» و 
والمحاسن»» و قد مر تخريجها. 
؟. راحع أحاديث «الوسائل؛ ب7 من أبواب صلاة المسافر. [11119/3]. [/11110]ء 
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السّابع إلى رواية واحدة» بل و السّادس باحتمال وقوع الاشتباه بذكر 
إسحاق بن عمار بدل معاوية بن عمار. 

و كيف كان: الانصاف أله و إن أمكن الخدشة في دلالة بعضها 
على فتوى ابن أبي عقيل؛ لكنّه لا يمكن الخدشة في دلالة بعضها الآخر 
على عدم اشتراط الرّجوع ليومه في وجوب القصرء فبحسب هذه 
الرّوايات يثبت حكم وجوب القصر ف المسافة الملفقة مطلقا. 

و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبدالله دمب هلام قال: إِنْ أهل مكة 
إذا خرجوا حجّاحاً قصّرواء و إذا زاروا و رجعوا إلى منازهم أنمُوا'. 

وجه الاستدلال به: أنهم سواء خرجوا ا في يوم التروية أو 
يوم عرفة لابد لهم الوقوف في المشعر ليلة الغيد و يومه لأعمال منى؛ 
فلا يكون ذهايهم و إياههم في يوم واحد و مع ذلك أمرهم بالقصر. 

و قد يورد على ذلك بأن الإتمام على أهل مكة إِنّما يحب مجرّد 
الوصول إلى حدّ الترعّص أو إلى نفس مكة لا إذا زاروا و رجعوا إلى 
منازلهم» فيمكن أن يكون المراد من أهل مكة أهل أطراف مكة و 
بواديها بنحيث كان ينهم و بين عرفات ثمانية فراسخ امتدادية فهم إذا 
زاروا و رجعوا إلى منازهم أثواء إلا آنه يرد بأن أهل البوادي يمكن أن 
تكون المسافة بينهم و بين عرفات أقل من ثمانية» فهم إذا رجعوا إلى 


5 «الوسائل»» بل من أبواب صلاة المسافرء حه. [عد .]١ ١‏ 


منازلهم يتمّوا من دون أن يكونوا قاطعين لتمام المسافة في يوم واحد. 

و منها: رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله به ادلم 
في كم التقصير؟؟؛ قال: في بريد؛ ويحهم كأنهم لم يحجّوا مع رسول الله 
(صلى الل عليه و آله فقَصّروا. ' 

و الإشكال فيه: أن حي الرسول «صنى اذ عله و اتمم المذكور هو ححّة 
الوداع» كان الرسول رمد لله عله و اله) فيها من أوَّل ما أنشأ السّفر لها 
من المدينة إلى أن رحع إليها مسافرا و لم يكن فيها حل للتلفيق إِنّا أن 
يراد منها أنه كان مع رسول الله وى اش عب وام في هذا السّفر جمع من 
أهل مكة قصّروا بأمر رسول الله رمى اذ عيه و كم. و لفظ الحديث ليس 
خحالياً عن التشويش. 

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر له دلام» قال: من قدم قبل 
التروية بعشرة أُيْام وحب عليه إثمام الصّلاة و هو .منزلة أهل مكة» 
فإذا حرج إلى ممئ وجب عليه التقصير» فإذا زار البيت أتم الصّلاة و 
عليه إتمام الصّلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. ' 

و يمكن أن يقال في بيان المراد منه: أن الإتمام في عشرة أيام قدم قبل 
التروية» فهو لكونه بمنزلة أهل مكة؛ و اما وجوب القصر إذا حرج 
إلى منى ليذهب إلى عرفات لكونه قاصد المسافة ثمانية فراسخ ذاهباً و 


]١١1١41[ والوسائل»؛ ب3؛ من أبواب صلاة المسافر. ح5.‎ .١ 
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راحعاً. و اما إتمام الصّلاة إذا زار البيت أي رحع إلى منى و يتم في 
منى حتى ينفر لعدم بلوغ سيره إلى منى أربعة فراسخ» و كيف كان 
فالرّواية تدل على ما اختاره ابن أبي عقيل. 

فنبقى نحن و ابن أبي عقيل و هذه الرّوايات الدالة على ما اختاره و 
القول المشهور الذي ظاهره إعراضهم عن هذه الرّوايات مع كوفنا في 
مرآهم و منظرهم؛ بل كوفهم من رواتها و مخرحيها في كتبهم. 

و لكن بقي هنا موثق محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر علب هلام» 
قال: سألته عن التقصير؟ قال: في بريد» قال: قلت: بريد؟ قال: إِنّه إذا 
ذهب بريداً و رجع بريداً فقد شغل يومه.' 

و ربما يستدل به للقول المشهور بأن المراد من قوله: «فقد شغل 
يومه» فعلية شغل اليوم بالسّيرء فكما أن من ذهب ثمانية شغل يومه 
فكذلك من ذهب بريداً و رجع بريداً شغل يومه؛ و من ذهب بريدا 
ف يومه و رجع في غده لم يشغل يومه» و هذا معنى مريد الرّحوع 
ليومه. 

و فيه: أن كون المسافة بياض اليوم أو سيره يوم ما هو بمعنى شغل 
اليوم قد ورد في أخبار ثمانية فراسخ و لا يشترط فيها قطعها في يوم 
واحد اتفاقاً كما صرح به صاحب «الوسائل» أيضاً" فكأن السائل 


5 والوسائل»» با,0 من أبواب صلاة المسافرء حت [محددا] 
". والوسائل»؛ ف ذيل الرّواية. 


تعحّب من كون المسافة بريدا مع أنّه يلزم أن يكون يبمقدار شغل اليوم 
امْحدّد بالبريدين» فأحاب الإمام رمبه هلام: بأنّه إذا ذهب بريداً ورجحع 
برينا يكوك عغدار شفل يرم: 

و الحاصل: أن المراد من هذه التعابير أنّه لو ذهب البريدين في يوم 
واحدء ذهب بريداً و رحع بريد فقد شغل يومه؛ و إن ذهب البريدين 
في يومين أو أكثر و كذا البريد الواحد ذاهباً و راجعاً في يومين أو 
أكثرء فوزان هذا المونّق ليس أزيد من سائر ما يدل على كفاية بريد 
ذاهبا و بريد راجعا. 

و أمًا الإستشهاد ب «الفقه الرضوي» للقول المشهور ل نا على 
حجيته أو كون مروياته مثل هذا درلا به مشتهورا بين الأصحاب 
فالظاهر أنه أولى بالحجيّة و الاعتماد عليه من المرسل أو الضعيف 
الذي يقال بحبر ضعفه بالعمل» و إليك لفظه: «و إن كان سفرك بريد 
واحداً وأردت أن ترجع من يومك قصّرتء لأن ذهابك و بحينك 
بريدان ‏ إلى أن قال فإن ل ترد الرّجوع من يومك فأنت بالخيار 


إن شعت أتممت و إن شئت قصّرت,)' 


و هذا يدل على أن ما أفتى به المشهور ‏ من وجوب القصر إذا 


.١‏ دفقه الرضا عليه السلام»: ١59‏ و 215١‏ باب صلاة المسافر و المريضء مستدرك «الوسائل»» 
بك0 من أيواب صلاة المسافرء ع1 
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كان مريد الرّحوع ليومه» و التخيير بين القصر و الإتمام إن م يكن 
مريداً له لو الم يكن عين هذا الخبر يكون ما هو مثله» و على هذا 
يقع التعارض بين ما هو دليل المشهور» و ما هو الدليل لابن أبي عقيل 
و من تبعه من المتأخحّرين. 

و يمكن أن يقال: إن التعارض الواقع بين الطائفتين يكون فيما إذا ل 
يرد الرّحوع ليومه. 

و يمكن رفع التعارض بأن يقال: الأخبار الدالّة على القصر وردت 
في من لم يرد الرّجوع ليومه كأخبار عرفات الي عرفت» و هي 
ظاهرة في تعيّن القصرء إلا أله يمكن منع ظهورها في ذلك بأنها وردت 
في رد القائل بتعيّن الإتمام» و فتوى المشهور المستفاد منها وجود النص 
كما يشهد له ما في «الفقه الرضوي» رعيه لاع نص في التخيير» 
فليحمل الظاهر على الأظهر و النصَ. و على هذا: يكون العمل 
بالقصر مطلقا موافقاً للاحتياط و لايجوز تركه؛ و لا يخفى أنه و عليه 
ينتفي موضع الإعراض أيضا. و الله هو العالم. 

المسافة التلفيقية 

مسألة: هل المعتبر كون كل من الذهاب و الإيّاب بريداً أو يكفي 
كون الذّهاب كذلك و إن كان الإيّاب أقل من أربعة فراسخ» كما 


إذا كان الذهاب مثلاً ستة فراسخ أو حمسة و الآيّاب فرسخين أو 


ثلاثة فراسخء أو لايعتير فيها إلا كونها بريدين سواء كانا متساويين أو 
أحدهما كائنا ما كان أكثر و الآخر أقل؟ 

يمكن أن يقال لاعتبار عدم كون الذّهاب أقل من أربعة فراسخ 
: إن المستفاد من أخبار الثمانية أمران؛ أحدهما: كون المسافة ثمانية 
فراسخ» و الثاني: كون هذا المقدار امتداديًاً و فصلاً بين المقصد و 
المبدا. 

و بعبارة أخرى: المعتبر كون المسافة الي يقطعها الشخحص ثمانية و 
كون بُعده عن المقصد كذلك, و الأخبار الدالة على البريد الواحد 
أيضاً بهذا المعنى في البريد الواحدء و أخبار التلفيق تدلٌ على كفاية 
البعد عن المقصد بأربعة فراسخ في طرف أخبار الثمانية و كون المراد 
من البريد في أخبار البريد, بريدا ذاهباً و بريداً جائياً. 

و بالجملة: مفاد أخبار التلفيق شاهد الجمع بين الطائفتين و شارح 
لكل منهما بأن المراد من الامتداد و البعد اللازم بين المبدأ و المقصد في 
أخبار الثمانية أربعة فراسخ؛ و أَنْ المراد من أخبار البريد الظاهرة في 
كفاية البريد كونه بريدا ذاهبا و بريدا جائياً. 

فإن قلت: نعم؛ يستفاد من ذلك لزوم أن لا يكون الذّهاب أقل من 
أربعة» فلماذا لا نقول به في طرف الإياب أيضاء كما هو الظاهر من 
قوله: «بريد ذاهباً و بريد جائيا»؟ 
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قلت: الظاهر أن مايص اعتباره في الحكم بالسّفر هو مقدار بعده 
عن المقصد في الذهابء و أمّا في الآيّاب فلا وجه للفرق بين كونه 
أربعة و أقل. 

و بعبارة اخرى: عدم كون الذّهاب أقل من البريد هو الذي 
يستظهره العرف من روايات البريدين و البريد» «بريد ذاهباً و بريد 
جائيأه. و أيضاً يمكن أن يكون قوله: «بريد جائياه من جهة التَغليب» 
لأن الأغلب من الاين يلاعيوة .بريد يرجعون يردا فلي التزيد ف 
الثاني على وجه الموضوعية. 

فإن قلت: يستفاد من التَعليل المذكور في صحيح محمد بن مسلم: 
ان قطع ما شغل يومه بالذهاب و الإيْاب يكفي في وجوب القصر فلا 
يختص الحكم بخصوص ما إذا ذهب بريداً و رجع بريداء فالثمانية 
بالذهاب و الإيّاب بأيّ نحو كان هو الموضوع سواء كانا متساويين 
أو مختلفين. 

و فيه: قد قلنا: بأن الصحيح يدل على أن الذهاب بريداً و الإيّاب 
بريد من الثمانية ال شغل يومه؛ و ليس هذا بمعيى كفاية كل ذهاب 
و إِيَاب و إن كان الذذهاب فرسخاً واحداً و اليّاب سبعة فراسخ و 
ا يلزم منه أنه لو ذهب ثلاثة فراسخ أو أربعة ثم رجع فرسخين أو 
ثلاثة فراسخ ثم رحع و سار ثلاث فراسخ أو فرسخا واحداً كان 


كافياً للحكم بالقصر. 

و بعد ذلك كله نقول: رفع اليد عن قوله مب سلام: «بريد ذاهباً و 
بريد جائياه الظاهر في الموضوعيّة بما ذكر من الاجتهاد مشكل جدا في 
الفروع المترتبة على ذلكء» فلايترك الاحتياط بالجمع فيما يكون 
الرّجوع أقل من البريد, و الله هو العال. 


الفصل الثاني 
في مقدار المسافة الشرعيّة 


مسألة: المسافة على ما يستفاد من الرّوايات بريدان إمّا امتدادا أو 
ملفا من بريد ذاهبا و بريد جائياء و البريد أربعة فراسخ. 

و أيضاً المسافة: ثمانية فراسخ و هي أربعة و عشرون ميلاً. 

و أيضاً المسافة: بريدان أربعة و عشرون ميلاً ما بين المدينة و ذي 
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وأيضا: مسيرة يوم بريدان و هما ثمانية فراسخ. 

وأيضا: بياض يوم بريدان. 

و الميل ثلث الفرسخ اتفاقاً و الفرسخ ربع البريده و إذا كان 
الفرسخ ان عشر ألف ذراع فالميل أربعة الآف ذراع. 

ولا يخفى: أن تحديد الفرسخ و الميل بما ذكر لم يأت في الأخبار. 

و قد جاء في «السرائر» عن المسعودي في «مروج الذهب»: «أن 
الميل أربعة الآف ذراع بذراع الأسودء و هو الذراع الي وضعها 


.١‏ فو عشب هو بضمتين واد عن المدينة مسيرة يوم كما في «بجمع البحرين» 


المأمون لذرع الثياب و مساحة البناء و قسمة المنازل» و الذراع أربعة 
واعشترون [صبعال' غير أنا لم نحد ذلك في النسخة المطبوعة الموجودة 
عندنا من «مروج الذهب»'. 

و الظاهر أن الأصل ف تحديد الفرسخ و الميل بالذراع هو ما بين 
طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى؛ و يكفي في اعتبار ذلك 
المتعارف منهء فلا يلزم التدقيق بتقدير الإصبع بعرض سبع شعيرات 
كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.” 

و بعد ذلك فإن أمكن استكشاف ذلك مثل تشخيص ما تكون من 
المسافة بين المدينة المنورة و ذي خشب أو بين بغداد و النهروان فهو 
المصرّح به فيما رواه الصّدوق ف «الفقيه» عن زرارة عن محمد بن 
مسلم عن أبى جعفر عدادهم و فيه: 

دو قد سافر رسول الله ومى ل عب رتم إلى ذي خحشب و هو مسيرة 


يوم من المدينة يكون إليها بريدان: أربعة و عشرون ميلء فقصّر و 


.١‏ والسرائر 1: 27352 كتاب الصّلاة؛ باب صلاة المسافر. 

؟ انظر «مروج الذهب»١: ٠١7‏ (طبعة دار الأندلس بروت). 

و انظر التحديدات أيضاً في معاحم اللغة تحو: ولسان العربة «مجمع البحرين: «القاموس الحيطى 
«المصباح المنير»؛ و غيرهاء مادة «فرسخ» و «برد» و «ميل» و «ذرع». 

. التركي من الخيل و الجمع البراذين: و خلافها العراب؛ و عن ابن الأنباري: يقع على الذكر و 
الانثى» و رهما قالوا في الانثى برذونة. 


القول الفاخر في صلاة المسافر او ا و 0 
أفطر فصارت سنة». " 

و في «التهذيب» بسند صحيح ... فإن رسول الله رصلى الله عليه و كم 
خرج إلى ذي خشب فقصر و أفطرء قلت: و كم ذي خشب؟ 

قال: بريدان." 

و روى في «التهذيب» بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن رحل» 
عن صفوان؛ عن الرضا ,عب دام في (حديث) أنه سأله عن رحل 
خرج من بغداد فبلغ النهروان و هي أربعة فراسخ من بغداد؟ قال: لو 
أنه رج من منزله يريد النهروان ذاهباً و جائياً. الحديث." 

فهو كما قاله بعض الأعلام من المعاصرين في تشخيص مقدار الميل 
و الفرسخ و البريد أحسن الطرق. 

و أما إن شك في أن ما يقطعه مسافة شرعيّة أم لا؟ فيأن الكلام فيه 
في المسألة الآنية إن شاء الله تعالى. 
حكم نقص المسافة 

مسألة: لو نقصت المسافة عن الحدّ المعيّن في الرّوايات ‏ كثمانية 
فراسخ امتدادية أو الملفقة من الذّهاب و الإيّاب ‏ و لو يسيرا لايحوز 

]١١١145[ 1ء والوسائل»؛ ب١ من أبواب صلاة المسافر» ح4.‎ 577 / 774 :١»هيقفلا«‎ .١ 


". «التهذيب»4: 101/777 «الوسائل»؛ ب١‏ من أبواب صلاة المسافر» م7١1‏ [٠هدذداا‏ 
". والوسائل». ب من أبواب صلاة المسافر ب 7 ٠ح4م.‏ [ندادلل 


القصرء كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية. 

و قال في «العروة»: «نعم؛ لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في 
الجملة.)' 

و فيه: كيف لا يضر الاختلاف مع عدم ورود التحديد بالأذرع 
ف الرّوايات. غاية الأمر أن وجوب القصر يما هو الأكثر من الأذرع 
المتوسطة يقي و بالأقل مشكوك فيه. و على هذا يتجه ما أفاده بعض 
الأعلام من المعاصرين من أن الشّبهة تكون حكميّة حيث قال: دو إذا 
شكء فإن كانت الشبهة حكميّة كما لو ذرع فكان مسافة بذراع و 
لم تبلغ المسافة بذراع آخر و كلاهما متعارف فلا مناص حينئذ من 
الرحوع إلى أصالة التمام.»" 

فعلى هذا إذا كان الشّك في أنْ الخارج عن تحت العام و هو 
وجوب التّمام ‏ هل هو الأكثر من الذراع المتعإرف أو الأقل تكون 
الشّبهة حكميّة و مقتضى الأصل وجوب التّمام» لدوران الأمر بين 
تخصيص العام بالأقل أو الأكثر لكون المخصّص محملاً مفهوماً و القدر 
المتيقن حجيته في الأكثر و هو وحوب القصر في الأكثر من الأذرع 
المتوسطة فيبقى العام حجّة في الأقل منهاء فتدبر. 


١‏ «العروة الوثقى»؛ صلاة المسافر» مسألة؟. 
”. «اكتاب الصّلاة»؛ للسيد الخوئي 1:5٠‏ 38. 
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الشك في بلوغ المسافة 

إذا شك في بلوغ سفره المسافة كما إذا شك في كون المسافة بين 
مبدأ سفره و المقصد ثمانية فراسخ أو أقل و لم يمكن إحرازه عمحرز 
شرعي كالبيّنة أو الشّياع المفيد للاطمئنان» فهل يجب عليه البقاء على 
التَمام أو يجب عليه الجمع بين القصر و التّمام؟ 

دليل الجمع: أنه يعلم إجالاً بأنّه مكلف بصلاة الظهر مثلاً إِمّا قصراً 
إن كانت المسافة ثمانية أو تماماً إن كانت أقل فيجب عليه الاحتياط 
بالجمع تحصيلاً للعلم بفراغ ذمته عمًا هو عليه يقيناً و هو صلاة 
الظهر؛ و أصالة عدم حدوث ما يوجب القصر لا يحرز يما عدم كونا 
ثمانية حتى يتعيّن عليه التّمام إلا على القول بالأصل المثبت. 

دليل تعيّن النتّمام: أفاد المحقى الحمداني بأن بقاء التكليف بالنّمام 
كعدم التكليف بالقصر متفرّع على الأصل المزبور» أي عدم تحقق ما 
يوجب القصرء و هو الموجب لانقلاب تكليفه من النّمام إلى القصرء 
لأنْ مقتضى عموم الأدلة وجوب الإتيان مثلاً بصلاة الظهر رباعية 
على كل مكلف ما لم يسافرء كما أن مقتضاها وجوب الصّلاة على 
كل امرأة ما لم تحضء فالسّفر كالحيض يكون رافعاً للتكليفء غير أن 
الأول رافع للتكليف عن الركعتين من الرباعية و الحيض رافع لأصل 
التكليف.' فعدم تحقق ما يوجب القصر و عدم تحقق ما يوحب 


.١‏ ومصباح الفقيه» :١‏ 475 كتاب الصّلاة الشرط الأول من شروط القصرء التَنبيه الثالث. 


انقلاب التكليف ‏ عبّر .ما شئت ‏ يكفي في بقاء تكليفه بالرباعية. 

و ليس معنى ذلك اشتراط التكليف بعدم السسّفر أو بالطهارة عن 
الحيض حتى يكون استصحاب عدم الرّافع و ما يوجب القصر لإثبات 
التكليف المشروط بعدم السّفر مثبتاء و إِنّما يكون السّفر رافعاً 
لوجحوب الرباعية؛ كما أنْ الحيض رافع لوجحوب أصل الصّلاة. 

فعلى هذاء كما أن أصالة عدم تحقق ما يوجب القصر ‏ أي السفر 
تحري في نفي وحوب القصرء فكذا تحري أصالة عدم تحقق ما 
يرفع به وحوب التّمام ‏ أي السّفر ‏ في بقاء التكليف بالتمام 
المستفاد من العمومات» فالسّفر موجب للتكليف بالقصر و الأصل 
عدم تحققه» و رافع للتكليف بالنّمام و الأصل عدم تحققه. 

و بعبارة أخرى: السّفر موحب للتكليف بالقصر و رافع للتكليف 
بالرباعية الثابت بالعمومات» و استصحاب عدمه ينفي وجوب القصر 
و ينفي وجود الرّافع للتكليف بالرباعية. 

و كذلك نقول في الحيض: إِنْ استصحاب عدمه يحري في نفي ما 
يحرم به على الحائض و ف نفي ما هو الرافع للتكليف بالصّلاة الثابت 
عليها بالعمومات. 

و لا يخفى عليك: أن هذا ليس من التمسّك بالعموم في الشّبهة 
المصداقية الي لا نقول بهء فإن الأمر دائر بين كون المكلف بعنوانه 
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العام مكلفاً بالرّباعية أو بعنوان المسافر مكلفاً بالثنائية» و الثاني منفي 
باستصحاب عدمه دون الأول» فهو مكلف و مصداق للعمومات 
الدالّة على وجوب الرباعية بالوجدان» و كونه مصداقاً للمسافر منفي 
بالأصل: كما في قول المولى مثلاً: أكرم العلماء» و لا تكرم الفسّاق 
منهمء فإذا اشتبه كون العالم فاسقاً فلا يجوز التمسّك بعموم أكرم 
العلماء لإثبات وجوب إكرامه؛ و أمّا إذا كانت حالته السَابقَة العدالة 
يحكم ببقائها بمقتضى الاستصحاب فهو عالم ثابت العالمية بالوجدان» 
و ثابت العدالة بالأصل كما هو واضح. 

و ملخص الكلام: أنا إذا قلنا بأن التَمام إنّما يحب إذا كان الشخص 
جاهر "و اسفرة'وون: الفنانية» :و بالقستر 1 كان يفره بالها 'السائية: 
فاستصحاب عدم بلوغ السفر الثمانية لازمه كون المسافة دون 
الثمانية» و هذا كما ترى لازمه» و على القول بعدم حجيّة لوازم 
الأصول لا يثبت به شرعاً كون المسافة دون الثمانية. 

و إن شئت قلت: وجوب التّمام مشروط بكون المسافة دون 
الثمانية» كما أنْ وحوب القصر مشروط بكون المسافة ثمانية» 
فاستصحاب عدم تحقق المسافة ثمانية لا يثبت شرعاً كونما دون 
الشمانية» إِلَا أن المحقق امحمداني يقول: لا نطرح المسألة هكذاء بل 
نطرح على أن التكليف بالرباعية ليس مشروطا بكون المسافة دون 


الثمانية» بل الواحب على المكلف الرباعية» و ما يوجب القصر أي 
المسافة رافع لوجويماء فإذا رفع وحوب القصر باستصحاب عدم تحقق 
ما يوجبه ‏ أي المسافة ‏ يرفع أيضاً ما يرفع به وحوب الرباعية و 
هو المسافة» كما أنه يحكم ببقاء وحوب الصّلاة باستصحاب عدم 
تحقق رافعه و هو الحيض. 

و بالجملة: الشاك في بلوغ سفره المسافة شاك ف بقاء وجوب 
الرباعية عليه» كما انه شاك في وجوب القصرء فاستصحاب عدم 
بلوغه المسافه ينفي وحوب القصر و يثبت عدم الرّافع لوجوب 
الرباعية و عدم المانع من استصحاب بقاء وجوها. 

فإن قلت: بناء على تَعَنون العام بورود المخصّص نحو: العالم غبر 
الفاسق أو العادل في مثل أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق منهمء و في 
المقام وحوب الصّلاة الرباعية على المكلّف غير المسافرء فإنّه لا ينبت 
باستصحاب عدم تحقق ما يوجحب القصر أو عدم السّفر الموحب 
للقصر كون المكلف غير المسافر إِلَا على القول بالأصل المثبت. 

قلت: تَعْنون العام و تقيّده بأمر وجحودي أو عدمي بواسطة ورود 
التخصيص عليه و صيرورة موضوعه مقيّدا لا بمنع من إحراز القيد 
بالأصل و المقيّد بالوحدان» فيحرز الموضوع لوحوب الرباعية و هو 
مكلف غير المناقنه آم كرنه مكلما فهو بالوجحدان بو أما ويه خزير 
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المسافر فبالأصل. 

و يمكن أن يقال: إن النسبة بين الدليلين ‏ دليل وجوب الرباعية 
على جميع المكلفين و دليل وجوب القصر على المسافر منهم ‏ ليس 
العموم و الخصوص حتى يكون دليل المخصّص موجباً لتعنون العام 
بكونه غير الخاص» بل لسان دليل القصر مثل قوله تعالى: 2و إذا 
ضربتم في الأرض...» مع لسان العام هو الحكومة. 

و الفرق بينهما: أن دليل المخصّص تام في معناه و إن لم يكن دليل 
العام» و أمّا دليل الحاكم لا يتم معناه إلا بالدليل المحكوم؛ فهو لابد و 
أن يكون ناظرا إلى دليل آخر كقوله: دلا شك لكثير الشّكه و في 
ظرف تحقّق معناه. 

و بعبارة أخخرى: إِنّ معين الحكومة ليس التصرّف في ما هو موضوع 
دليل المحكوم من الأصل» و قصره من الأصل على غير ما هو الموضوع 
لدليل الحاكمء بل مفهومها فرض وجود المحكوم و تحققه و إدخال ما 
لم يكن منه فيه أو [حراج ما كان منه عنه. فقوله تعالى: و إذا 
ضربتم في الأرض» يكون حاكما على العمومات ‏ الدالة على 
وحوب الصلوات الرباعية على كل مكلف بإخراج المسافر عنه لا 
بتقييدها بكون موضوعها غير المسافرء لأنْ ذلك خلاف مقتضى 
الحكومة و إخراج ما كان من موضوع دليل المحكوم عنه بدليل 


الحاكم: و هذا بخلاف العام و الخاص, لأنْ تخصيص نحو أكرم العلماء 
بلا تكرم الفسّاق منهم معناه التصرّف في موضوع العام و أنه العالم 
غير الفاسق» فاستصحاب عدم كون زيد العالم فاسقاً لا يثبت كونه 
غير الفاسق و عادلاً. 

و في ما نحن فيه لو قلنا بالتخصيص يكون معنى العمومات: المكلف 
غير المسافر» و إن شكت قل: المكلف الحاضرء و استصحاب عدم 
كوه مسافرا لأ يتا كونه حاضرا واغين السافز, 

اللّهم إلا أن يقال: إن العرف لايفهم من ذلك غير تركب موضوع 
القصر أي المكلف المسافر لا تركب موضوع التّمام بالتكليف و 
الحضور. 

هذاء و لا يخفى عليك جريان الأصل الحكمي ‏ على القول به ل 
فيما إذا كان أوّل الوقت حاضراً ثم بدا له السّفر فتدبرء و الله هو 
العالم. 


طرق ثبوت المسافة 

مسألة: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من أي سبب كانء فلا يختص 
بالحاصل من الاختبار و بالبيّنة لعدم اشتراط قبولها بالتتداعي بين يدي 
الحاكم. 


و هل تثبت بالعدل الواحد؛ بل الثقة؟ لا يبعد التعويل عليه إلا في 
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موارد اختصت إثباتها بالبينة أو أربعة شهود. 

و أمّا الشّياع» فإن كان مفيداً للعلم فهوء و إن حصل منه الظن 
فكأئه اختار السيد الاستاذ راعلى نط منام) اعتباره لإنسداد باب العلم و 
العلمي في مثل المسافة من الموضوعات دائما أو غالبا فلابد من العمل 
بالظن. 

لا يقال: لم لا يعمل بالاحتياط أو الأصل؟ لأنّه يقال: أمّا الاحتياط 
فهر حلاف مصلحة التخفيف و التسهيل المقصود من الأمر بقصر 
الصّلاة في السفرء و أمّا العمل بالأصل فهو مب على عدم اعتبار الظنّ 
في مثل المقام» و مقتضى الاحتياط إذا كان الظنّ مخالفا للأصل الجمع 
بين القصر و الإتمام و إن كان الأقوى كفاية العمل بالأصل» و الله هو 
العالم. 


لزوم الفحص عند الشّك في الموضوع 

مسألة: قال في «العروة»: الأقوى عند الشّك وحوب الاختبار أو 
السّوال لتحصيل البيّنه أو الشّياع المفيد للعلم إِلَا إذا كان مستازماً 
للحرج.' 

أقرل: ظاهره بيان الحكم في الشّبهة الموضوعية, لأنه لا مجال 


.١‏ انظر البحث في وكتاب الصلاة» للشيخ الأنصاري: ومصباح الفقيه؟: © الاء وكتاب 
المّلاقه للشيخ عبدالكرم الجائري: 041 المسألة. 


لوجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البينة أو الشّياع ف الشبهة 
الحكميّة و إن توهّم الإطلاق منه. 

و كيف كان لابد و أن يكون المراد من الوجوب هنا أنه إن أراد 
التمسّك بالأصل و الاكتفاء بالتّمام لا يجوز إِلَا بعد الفحص عن 
درك ما يرحك الفضبر و الادن خرد الطفن يك 

و بعبارة أخرى: إجراء الأصل في عدم تحقق ما يوجحب القصر لا 
يجوز إِنَا بعد الفحص عنه و عدم الظفر به و هو حلاف ما بنوا عليه 
من عدم اشتراط إجراء الأصل في الشّبهات الموضوعية بالفحصء» بل 
قد ورد النهي عنه في بعض الموارد» و ما تشبث به لوجوب الفحخص 
قي بعض الموارد من الابتلاء بالمخالفة الإجمالية فهو لا يختص ,مقام دون 
مقامء فيكون البناء على وحوب الاختبار منافياً لإطلاق ما يدل على 
عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. 

نعم» هو أحوط لا سيّما إذا تحقق ذلك بالسهولة و فحص قليل 
جد كالسّوال عمّن كان حاضراً عنده أو بمنزلته» بل لا يبعد دعوى 
أقوائية الوحوب في مثل ذلكء و الله هو العالم. 

تعارض البينتين 

مسألة: إذا تعارضتا البينتان فقامت إحداهما على بلوغ السّير إلى 
المقصد المسافة الشرعيّة و الأخرى على عدم البلوغ» فهل تسقطان 
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معا بالتعارض» أو تقدّم بِيّنة الإثبات لكشفها عن الواقع؛ و أمّا النفي 
فمدلولا عدم العلم بالبلوغ المذكورء أو يفصّل بين ما إذا كان كل 
منهما عن الحسّ فتتساقطان.» و ما إذا كان مستند بينة الإثبات الجس 
و مستند بِيّنة التفي الأصل فتقدّم بينة الإثبات؟ 

و لا حاجة إلى إجراء الأصل إِنَا إذا كان كل منهما عن الحسّ أو 
كل منهما عن الحدس فإِنْهما تتساقطان و يحري الأصل فتدخل المسألة 
تحت مسألة الشّك في بلوغ سفره المسافة و قد عرفت حكمهاء و الله 
هو العالم.' 


وظيفة الشّاك في الحكم 
مسأله: من شك في مقدار المسافة شرعاء فإن لم يكن محتهداً يحب 


.١‏ ويمكن منع التعارض رأساً و البناء على حجّية بيّنة الإثبات إذا كانت مينيّة على الحس أو العلم 
الحاصل من البيّنة او الشياع المفيد للعلم؛ و أما بين التفي فلا أثر لماء هذا لعدم الحاحة إلى إثبات 
عدم كون المسافة ثمانية في اثبات وحوب الرباعية؛ أن وحوبه لم يكن مشروطاً به. نعمء تحقق ما 
يوحب به الثنائية رافع لوحوها و هو مقتضى قيام بيّنة الإثيات. 

و بالمملة: قفي إثبات وجوب الرباعية لا تحتاج إلى بينة النفي بخلاف وحوب الثنائية إذ نحتاج 
لإنباته إلى البينة و ما يثبت به كون المسافة ثمانية. و مع الغض عن ذلك و كون كل منهما ححّة في 
الجملة فالبينتان تتساقطان إذا كان كل منهما عن الحس؛ و لا وحه لتقدم الإثبات على النفي إذا 
كان الحكم بر حورب الرباعية مشروطاً بعدم كون المسافة ثمانية و الحكم بالثنائية مشروطاً بكوفا 
ثمانية, 

نعم يقدم كل واحد منهما على الآخير إذا كان عن الحس و الآخر عن الحدسء و أمّا القول بتقدم 
ّنة الإثبات على النفي بححّة أنَّ مدلوها عدم العلم ببلوغ السّير المسافة فقد عرفت ما فيه و أن 
بعضها يكون عن الحسٌ و مدلوها العلم بعدم البلوغ, و الله هو العالم. 


عليه التقليد أو الاحتياط؛ و إن كان محتهداً يجوز له العمل بالاحتياط 
قبل الفحص عن حكم المسألة» و أمّا بعد الفحص فإن ظفر بدليل 
الحكم فهوء و إن لم يظفر مما يزيل شكه يبئ في طرف الأقل على 
التمام على ما مر تفصيله. 


عع التضر يع الجن 

مسألة: من كان شاكاً في المسألة موضوعاً أو حكماً و قصّر يحب 
عليه الإعادة. نعم» إن ظهر بعد ذلك وجوب القصر عليه يجزيه إن 
حصل منه قصد القربة؛ كما إذا أتى بها قصرا احتياطاً مريداً للجمع 
بينه و بين التَمام؛ و قال في «العروة»: و مع ذلك الأحوط الإعادة. 


كشف الخلاف من بعد الصّلاة 

مسألة: إذا اعتقد كون سفره مسافة فقصّر ثم بان عدمها لا يحزيه و 
يحب عليه الإتيان بما تماماء سواء كان ذلك لمحرد العلم أو بالأمر 
الظاهري الشرعي . 

أمّا الأوّلء فلأن الجهل المركب لا يوجب انقلاب الواقع و تبديل 
تكليفه بالتمام إلى القصرء و أمّا إذا كان ذلك بالاعتماد على البينة و 
الحكم الظاهري بوجوب العمل بالبيّنة فَإنّه يحزي و يكتفى به إن لم 
ينكشف الخلاف: فإن انكشف الخلاف فلابدٌ من الإعادة أو القضاء. 
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لا يقال: هذا على القول بعدم إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي» و 
أما على القول به كما قوَّاه السيد الاستاذ الأعظم (فس يرم في 
الأصول ‏ لا تحب الإعادة. 

فإنّه يقال: إن ما قلنا به في الأصول في بحث الإجزاء إحزاء الأوامر 
الظاهرية الحارية في الأجزاء و شرائط المأمور به» و هذا غير إجزاء 
المأمور به بأمر عمًا هو المأمور به بأمر آخر كصلاة الجمعة و الظهر أو 
القصر و الإتمام. و تمام الكلام يطلب مما كتبناه في الأصولء و الله هو 
الهادي. 


تبيّن البلوغ إلى المسافة في أثناء السّير 

مسألة: قال في «العروة»: لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم 
ثم بان في أثناء السّير كونه مسافة يقصر و إن لم يكن الباقي مسافة. 

أقرل: و ما يوهم عدم كفاية ذلك في وحوب التقصير عدم كونه 
قاصدا لعنوان المسافة و غفلته عنه» لكنّه مندفع بأن الملاك في اعتبار 
قصد المسافة و دحله في وجوب القصر كونه قاضدا لقطع واقع 
المسافة» و لذا لو لم يبيّن له ذلك و بقي في اعتقاده لا يؤثّر ذلك في 
تغيير تكليفه الواقعي» فهو مكلف واقعاً بالقصر و إن كان معذورا في 
تركه و كونه في الظاهر مكلفاً بالتمام» و الله هو العالم. 


صلاة الصّبي البالغ في أثناء السّفر 

مسألة: استشكل في «الجواهر» في وجحوب قصر الصّلاة على المي 
المسافر القاصد السّير إلى المسافة فبلغ في أثنائهاء و كذا في المجنون 
الذي يتحمّق منه قصد السّير إليها. و لعل كان الوحه للأوّل أن عمد 


الصِيّ خطأء و للثان حديث رفع القلم. 
و فيه: أن الأوّل: مختصّ بباب الجنايات و مخالف للبناء على شرعيّة 
عبادة الصىّ و كوا تطوعا منه. 


و الثاني: بأن المراد رفع قلم التكليف و الإلزام عنه. هذا مضافاً إلى 
أن العقل و كذا البلوغ شرط الحكم بالوحوب دون متعلقه» و هو 
ذات الصلاة الصّادرة عن قصد الثمانية الحاصل في المقام. 

و بالجملة: لا فرق بين استحباب الصلاة على المميّز و وحوها عليه 
في أثناء المسافة. 

في بلوغ المسافة بالتردد 

مسألة: قد ظهر ثمّا ذكرناه: أن المعيار في اعتبار المسافة كونها 
بريدين امتدادا أو بريداً ذاهباً و بريد جائياء فالمتردّد في أقل من أربعة 
فراسخ حين بلغ المجموع ثمانية لايجحزي منه القصر.' 
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فيما لو كان للبلد طريقان 

مسألة: لو كان لبلد طريقان الأبعد منهما مسافة دون الأقرب» فإن 
م يكن عرينا للرحوع كما إذا كان المقصد و المبدأ وطنا لهء أو كان 
مريدا للإقامة في المقصد يقصّر إن سلك الأبعد دون الأقرب. 

و إن كان مريداً للرحوع و لم يلغ الطريق الأقرب إِيَاباً و ذهابا 
بريدين فلا يحزي منه القصر إِنْ سلك الأقرب. نعمء إن اخختار الأقرب 
في الذهاب و كان بريداء و رحع من الأبعد و صار المجموع ثمانيه 
فراسخ يجزي منه القصر إن كان قاصداً كل ذلك من ابتداء السّير و 
ذلك لإطلاق الأدلة. 

في المسافة المستديرة 

مسألة: إن المسافة المستديرة لا توحب القصر'ء و ذلك لما قويناه 
من لزوم كون الذّهاب بريداً يعتبر أن يكون سيره من المبدأ إلى آخر 
نقطة التباعد عنه أربعة فراسخ» فسيره إلى هذه النقطة يكون الذذهاب 
و سيره إلى المبدأ الذي يأخحذ في الاقتراب إلى المبدأ يعد الإيّاب. هذا 
مضافاً إلى أنه بمكن أن يقال: إِنْ كل المسافة المستديرة تكون 
كالامتدادية لا كالملفقة الي ها الذهاب و الإياب. 


.١‏ انظر المسألة فيوالمسالك» +١ :١‏ 7؛ «كتابالصّلاق للشيخ الأنصاري: 411 ومصباحالفقيه»37: 
و«المستماكة م: 77. و الظاهر أن الشهيدان أُوّل من تعرضا هذه المسألة. 


نعم يمكن التفصيل بين ما إذا كان مركز الدّائرة نفس البلد و يدور 
حوله لبعض الأغراض و لو للتنرّه و نحوه» و لا يكون مبتعدا عن 
البلد» بل يكون كالملاصق به» و لا يعد مسافراً عرفاً فليس له أن 
يقصّرء و ما إذا كان مبتعداً عنه و خارجاً منه فيحب عليه القصرء و 
بعد ذلك لا تخلوا المسألة من الإشكالء و الله هو العالم. 

في هبدأ تقدير المسافة' 

مسألة: قال في «الجواهر»: أوّل آنات صدق إسم المسافر عليه» و 
الظاهر حصوله عرفاً بالخروج عن خطة' البلد كحصنه إذا لم يكن 
ارق المعتاد في السّعة و إن كان بين بساتينه و مزارعه لا قبله» خلافاً 
للمحكي في «الدّروس»" عن علي بن بابويه من الاكتفاء بالخروج من 
المنزل فيقصّر حن يعود إليه.' انتهى. 

و القول الثالث: أنّه عند تواري الحدران أو نحفاء الأذان.” 


.١‏ و المسألة معنوبة و مطروحة قبل الشهيد الأوّل في كتب الشيخ و العلامة و غيرهما بنحو 
التفصيل كما يأني تخريجها. 

". يكسر الخاء: حد البلد و هايته. 

7. والدروس»١:‏ ١٠لاو‏ حكاه أيضاً في «الذكرى»4: 2731١5‏ و استدل له كما رواه ابنه مرسلاً في 
والفقيه١:‏ 2.455 ح ,١701‏ 

4. «الجواهر» 4 02*٠7 :١‏ تبعاً للشهيد في «اللمعةة (قوله: و مبداً التقدير من آخر خطة البلد المعتدل 
و آخر محلته في المتسع عرفا 

ه. ذهب إليه المشهور تحو: المفيد ف «المقنعقع: 255٠.‏ و أبو الصلاح الحلبي في والكال»: 17١01و‏ 
السيد المرتضى ف «حمل العلم و العمل؛ (رسائل الشريف المرتضى): 47؛ و الشيخ ف والنهاية»١:‏ 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا لجو اماي أله 


و القول الرابع: أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السَّغر. 

و لكن الظاهر هو القول الأوّل» و ذلك لصدق المسافر ‏ الذي هو 
موضوع وجوب القصر ‏ عليه إذا خرج من البلد دون من كان في 
البلد إذ لا يصدق عليه عنوان المسافر و هو لم يخرج من بلده؛ و 
لصدق المسافر عليه بعد حروجه من البلد و إن لم يصل إلى حد 
الترخص. 

و بالجملة: المتبادر من التعبير بالبريد أو البريدين ليس من منزله. 
نعم» في من كان مسكنه في الصّحاري و البوادي يكون مبدأ المسافة 
خروحه من منزله و ضربه في الأرض. 

و الظاهر أنه لا فرق فيما ذكر بين البلاد الكبيرة و الصغيرة. ' 

ثم نه يشهد للقول الأوّل صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبي 
حعفر (مبادلام, و فيه: قد سافر رسول الله رصلى لل عله ر لم إلى 
ذيخحشب و هي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان: أربعة و 
عشرون ميلأء فقصّر و أفطر. الحديث." 


554, و والمبسوطة١:‏ 3115 ووالخلاف»١:‏ الام المسألة4 177 و سلار في «المراسين: 6لاء و 
الشهيد في «الدروس»١: 5١١‏ (و قال فيه بعدم كفاية أحدهما) و سائر كتبه؛ و ابسن قهد ل 
«المهذّب البارع 1١‏ 446. 

.١‏ و فرّق بينهما الشهيد في «الدروس» 25١١ :١‏ و «البيان»: ١66‏ (و جعل مبدأ المسافة في البلاد 
الكبيرة منتهى علّة المسافر). و تبعه صاحب «اللمواهرة كما مر 

؟. «الفقيهه :١‏ 1777/7174 «الوسائل»» ب١‏ من أيواب صلاة المسافر. ح4. ]١١١147[‏ 


و ذلك لأنه حعل المدينة مبدأ الاحتساب. 

و خبر صفوان عن الإمام الرضا رعبه هلام في حديث - أنه سأله 
عن رحل خرج من بغداد حين بلغ التهروان و هي أربعة فراسخ من 
بغداد. ١‏ 

و مقتضاه اعتبار المبدأ من بغداد لا من منزله أو من محلته. 

و ربما يوهم حلاف ذلك من بعض الرّوايات مثل: مارواه حفص 
المروزي عن الفقيه رمبه سلام و فيه: فإذا خترج الرحل من منزله يريد 
ان عشر 0 

و يمكن أن يقال: إِنَ المزل كما يطلق على المسكن النازل فيه 
الشّخص يطلق على محلته و بلدهء و الظاهر أن المراد منه بلده الذي 
خرج منهء كما رما يشهد لذلك ما في خبر صفوان: «لأآنه خرج من 
منزله و ليس يريد السّفره أي خحرج من بغداد, و قوله: «و لو أنه 
خرج من منزله يريد التهروان»" أريد منه أيضاً بغداد. 

واثَا ذكر يظهر أنه لا دلالة لما في رواية عمّار عن أبي عبدالله 


عبدسلام على اعتبار المنزلء» قال: لا يكون مسافرا حي يسير من 


]١١1114[ «الوسائلعء ب؟ من أبواب صلاة المسافرء ح8.‎ .١ 


؟. نفس المصدرء ح4. ]١١130[‏ 
*. والاستبصار» :١‏ 4057/91517. 
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منزله أو قريته مانية فراسخ.' فإن الظاهر منه لا سيّما بقرينة ذكر 
القرية البلد» و الله هو العالم. 


١ ١ «الوسائل»)؛ ب24 من أبواب صلاة المسافر» ع7 زكود‎ .١ 


الفصل الثالث 
الشرط الثابي: قصد المسافة 


و من شروط التقصير: قصد المسافة إجماعاً بقسميه كما في 
«الجواهر»» و لموثقة عمّار عن أبي عبدالله رعبه اسلام. قال: سألته عن 
الرحل يخرج في حاجة فيسير حمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأنيٍ قرية 
فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ 
لايجوز ذلك؛ ثم ينزل في ذلك الموضع؟ قال: لا يكون مسافراً حى 
يسير من منزله أو قريته ممانية فراسخ فليتم الصّلاة. ' 

و ظاهرها اعتبار كونه قاصداً للثمانية من ابتداء سيره إلى تمام 
الثمانية» و أنه لا يكفي بحرد الثمانية أو كون بعضها بالقصد و بعضها 
بدونه. 

و خبر صفوانء قال: سألت الرضا ,عبه لاحم عن رجحل خرج من 
بغداد يريد أن يلحق رحلاً على رأس ميل فلم يزل يتبعه حى بلغ 
النهروان و هي أربعة فراسخ من بغدادء أيفطر إذا أراد الرّحوع و 


]١١155[ والوسائل»؛ ب4» من أبواب صلاة المساف ح5.‎ .١ 
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يقصّر؟ قال: لا يقصّر و لا يفطرء لأنّه خرج من منزله و ليس يريد 
السّفر ثمانية فراسخ» إِنّما حرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض 
الطريق؛ فتمادى به السّير إلى الموضع الذي بلغه» و لو أنه حرج من 
منزله يريد النهروان ذاهباً و جائيا لكان عليه أن ينوي من الليل 
سفراً و الإفطار» فإن هو أصبح والم ينو السّفر فبدا له بعد أن أصبح 
في السّفر قصّر و لم يفطر يومه ذلك.' 

و دلالته على اعتبار كون القصد من ابتداء السّفر واضحة؛ و 
ضعف سنده بالإرسال منجبر بعمل الأصحاب. 

لا يكفي القصد وحده 

نم إِنّه يظهر من بعض الأعلام دلالة صحيحة زرارة على أنْ العبرة 
بنفس القصدء و هي: قال: سألت أبا جعفر عب هلام عن الرّحل 
يخرج مع القوم في السّفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خخرج من 
القرية على فرسخخين فصلوا و انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له 
الخروج؛ ما يصنع بالصّلاة الي كان صلأها ركعتين؟ قال: تمّت 
صلاته و لا يعيد. ' فتكون معارضة للمونّقة الدالة على اعتبار القصد 
و المسافه و لصحيح أبي ولاد. 


.١‏ والرسائل ب4» من أبواب صلاة المسافرء حا [تقادل 
7. نفس الصدرء ب77, من أبواب صلاة المسافرء ح١. ]١١558[‏ 


قال: و لو كنّا نحن و هذه الصحيحة لكانت دالة على أن الثمانية 
كإقامة العشرة يراد يما القصد الموجود في افق النفس لحكمه رمب فلم 
بالتقصير على بحرد إرادة السّفر و إن لم يبلغ سيره النمائة عازج 

و فيه: أنها تدل على كفاية القصد إذا كان منضماً بقطع مقدار من 
المسافة و صلّى قصراً قبل انصرافه من قصده؛ و هذا كما ترى متكفل 
لبيان حكم صلاة القاصد الثمانية قبل انصرافه عن قصدهء و مولّق 
عمّار غير ظاهر في ذلك؛ و غاية ما يستفاد منه بطلان صلاته قصراً 
بعد انصرافه عن قصده في أثناء الثمانية فليس هو كالمسافر القاصد 
للإقامة الذي انصرف عنها بعد صلاة تامّة» و لو لم نقل إِنْ ذلك 
حكم واقعي لاعتبار بقاء القصد إلى تمام الثمانية يكون حكما ظاهريا 
بحزياً عن الواقع. 

و أمَا كون هذا الصّحيح معارضاً في مورده بصحيحة أبي ولاد 
المتضمنة لاعادة الصّلاة الي صلاها قصرا قبل بلوغه المسافة و قبل أن 
يبدو له الرّحوع» فهو كذلك. 

و إليك الصحيح بلفظه: 

عن الحسن بن محبوب» عن أبي ولّاد قال: قلت لأبي عبدالله 
(عليهالسلام): إني كنت حرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة» 


.5١ ؟:‎ ١ وكتاب الصّلاة» للسيد الخوئي‎ .١ 
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و هو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء» فسرت يومي 
ذلك اقصّر الصلاة» ثم بدا لي في الليل الرّحوع إلى الكوفة» فلم أدر 
أصلّي ف رجوعي بتقصير أم بتمام؟ و كيف كان ينبغي أن أصنع؟ 
فقال عبه ادلامع: إن كنت سرت في يومك الذي حرجت فيه بريداً 
فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصيرء لأنك كنت مسافرا إلى 
أن تصير إلى منزلك. قال: و إن كنت لم تسر ف يومك الذي 
خرجت فيه بريداً فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك 
ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم' (تؤم) من مكانك ذلكء لأنك 
لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حى رجعت فوجب عليك 
قضاء ما قصّرت»ء و عليك إذا رجعت أن تتم الصّلاة حى تصير إلى 
منزلك." 

و هذا كما ترى معارض لصحيح زرارة إِلَا أنه غير معمول به إِنَا 
على حمله على الاستحباب. 

و في «الوسائل»: أن الأمر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرّحوع 


.١‏ من قولهم: رامه يريه ريماً أي برحة. 

و منها حديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم مخاطباً لأبيبكر «لست أريم حي يقدم ابن عمسي و 
أخي في اللهه أي لست أبرح كما في «مجمع البحرين» و مثله قوله: ولا أريم عن مكان» أي لا 
556 

". والتهذيب»؟: 4١5/558‏ «الوسائل»؛ ب ث.» من أبواب صلاة المسافرء ح١. ]١11517[‏ 


عن قصد السّفر في حل الرّحوع و الطريق» أو محمول على الاستحباب.' 

و قال العلامة المجلسي: ظاهر الخبر حلاف المشهورء و للشيخ قول 
بوجوب الإعادة في الوقت» فيمكن حمله عليه أو على الاستحباب» و 
هو أظهر. و قال بإمكان حمله على أله لم يكن قاصداً للمسافة و مع 
ذلك قصّر إذن فيجب عليه القضاء. 

و الحاصل: كأنْهم رأوا صحيح زرارة القرينة على عدم كون 
الظاهر من صحيح أبي ولاد المراد منه فحملوه على بعض المحامل» أو 
انه يرو كما صدر عن الإمام ريه سلام» و الله هو العالم. 


لا يعتبر اتصال السير 

مسألة: الظاهر أنه لا يعتير اتصال السّير» فلا فرق في الحكم 
بوحوب القصر بين السّير البطيء و السّريع و إن كان في البطؤ فاحشاً 
أو في السّرعة كذلكء فلا يختص الحكم بالسّير المتعارف في عصر 
صدور الرّوايات و نزول آية التقصير أو المتعارف ف زماننا بالسيارة 
أو الطيارة. 

هذاء و قد استثئى من ذلك ما إذا كان بطؤ السير .عثابة لايصدق 
معه إسم السّفر عرفاء كما إذا قطع في كل يوم مقداراً يبلغ به المسافة 


في شهر أو شهرين. 


]١١155[ «الوسائل»» ذيل الرّواية.‎ .١ 
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و لكن استشكل بعض الأعلام من المعاصرين بأن ذلك على تقدير 
عدم صدق الإسم تام و صحيح كبروياً فإن لم يصدق إسم المسافر 
لايحب القصر إلا أن الكلام في الصّغرىء فإن ما ذكر لابمنع من صدق 
الإسم. ثم أفاد بأن السّير إذا كان قليلاً جداً كما إذا يسير في كل يوم 
عشرة أمتار لا يحب عليه القصر لأنه بمنزلة المقيم. 

أقول: إذا صار ذلك سبباً لإقامته في مكان واحد عشرة أَيَام يحب 
عليه التَمام للإقامة» و لكن لنا أن نقول ‏ في الفرض الأوّل الذي 
يقطع المسافة في شهر أو شهرين أو شهور ‏ يمكن أن يقال بعدم 
وجوب القصر حى مع صدق إسم المسافر عليه لإنصراف الأدلة عن 
مثلهء و الله هو العالم. 


قصد القابع 

مسأله: يكفي في تحقق قصد المسافة المعتبر في وحوب القصر 
حصوله بالتَبع عن قصد الغير» سواء كانت التبعية واجبة عليه 
كالرّوحة التابعة للزوج أو العبد الواحب عليه إطاعة مولاه؛ أم لم يكن 
واجباً عليه كالذي يخدم غيره و كالمكره على السّفر. 

و بالجملة: لافرق في تَحقّق القصد بين كون القاصد مستقلاً غير تابع 
و لا مأموراً و لامكرهاء و بين كونه تابعا أو مأموراً أو مكرهاء و 
ذلك لإطلاق الأدلّة. و كون كل من هذه الثلائه مختاراً و مريداً 


للفعل. و لكن يشترط في تحقق قصد المسافة منهم كوم مريدين 
للمسافة بعلمهم يماء فالرّوجة التابعة للزوج أو العبد الملازم لمولاه إن 
لايقصّران. و إن هما سارا مقداراً من المسافة ثم علما أن متبوعهما 
أراد المسافة و ليس ما بقي منها بقدر المسافة لا يحزي منهما القصر. 

و عن جماعة منهم الشهيد «قدس الله أسرارهم) أنه يكفي كما في 
«الجواهر» قصد المتبوع عن قصد التابع و إليك لفظ «الدروس»': و 
قصد المتبوع كاف عن قصد التابع. 

و قال': يراد منه كفاية ذلك بعد بناء التابع على التبعية و إناطة 
مقصده .عقصد متبوعه و معرفته به» فإنّه حيئذ يتحمّق قصده المسافة 
بذلك لا أنه يكفي و إن لم يكن التابع قاصداً له. إنتهى. 

و على ذلك يكفي لوجوب القصر قصد التابع التبعية و لو لم يكن 
عالماً مقدار المسافة. نعم؛ لا يكفي بحرد ذلك لحواز القصرء بل وظيفته 
امام فإن علم في الأثناء أن متبوعه قصد الثمانية يقصّر و إن كان ما 
بقي من المسافة أقل من الثمانية. 

و بالجمله: التابع القاصد ما قصده المتبوع إذا كان متبوعه قاصداً 


.١82© :١ «الدروس الشرعية»‎ .١ 
صاحب «الجواهرة.‎ .” 
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للثمانية يكون التابع أيضاً قاصدا له» و هو نظير من قصد السّير من 
الكوفة إلى الحلة و يزعم أن المسافة بينهما سبعة مع كوا في الواقع 
فانية. 

هذا ويمكن أن يقال: فرق بين قصد السّير من الكوفة إلى الحلة, و 
ين تضيد العيد ما رقضيدة ولخو تا له قالذي: قصند الس من تكله 
إلى الكوفة بظن كون المسافة بينهما سبعة يقصد المسافة الشرعية 
الواقعيّة» و أمّا التابع القاصد ما قصده المتبوع فقصده للمسافة يكون 
على التعليق و شريطة كون المتبوع قاصداً لها. اللّهم إلا أن يقال: إِنّه 
على فرض كون ما قصله المتبوع ثمانية يقصد ما هو في الواقم 
كذلك. و لا يخفى ان الفرق بين المثالين مشكل. 

و يمكن أن يقال: ‏ في مقام الفرق بين ما نحن فيه و من قصد 
السّير من الكوفة إلى الحلة بزعم أنْ المسافة بينهما سبعة أو لايدري 
ذلك أصلاً مع كون المسافة بينهما ثمانية ‏ إن الفرق بينهماء إن المريد 
للذهاب من الكوفة يتمشّى منه المشي منها إلى الحلة» و أمّا من قصد 
ما قصده المولى لا يتمكن من ذلكء و مثل هذا لا يعدٌ عند العرف 
قاصدا للسفر و إن عد فالأدلّة الدالة على أن من سافر بالقصد ثمانية 
فراسخ يجب عليه القصر الصادق على العالم يما لا تصدق عليه و 
القدر المتيقن من عدم الفرق بين المتبوع و التابع في وجوب القصر هو 


ما إذا كان التابع كالمتبوع عاماً مريدا للمسافة بالتفصيل الذي لو لم 
يكن عالاً به لم ينشأ السّفر. 

و الحاصل: أنه لا يستفاد من الأدلّة أكثر من التابع الذي هو 
كالمتبوع عالماً بالمسافة مريدا لها دون التابع الجاهل. 


هل يجب الاستخبار على التابع 

هل يجب على التابع الاستخبار من المتبوع أم لا؟ 

اما بناء على كفاية محرّد قصد التابع ما قصده المتبوع فيمكن أن 
يقال: إِنْ عدم وجوب الفحص في الشّبهات الموضوعية الوجوبية ‏ 
على القول به و عدم اختصاصه بالشبهات التحريمية ‏ إِنْما يكون في 
الابتدائية منها دون المقرونة منها بالعلم الإجمالى كما فيما نحن فيه 
فَإنّه يعلم إجمالاً بوجوب الصّلاة عليه إمّا قصراً أو تماما فهو يجب عليه 
ييا لما في ذمته أمّا الجمع أو الاستخبار إن امكنة لآن: وحوب 
الاستخبار إرشادي لا مولوي تعبّدي. 

نعم» إن لم يمكن الاستخبار كما إذا امتنع المتبوع من الأخبار 
يتمسّك بالأصل لوجوب الإتمام لعدم العلم بحدوث ما يوجب القصر 
و الحكم بعدمه بالاستصحاب. 

أمّا و بناءً على اشتراط علم التابع بقصد المتبوع المسافة فلا يتحقق 
منه قصد المسافة بدون الاستخبار» و هو بدون القصد موضوع 
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لوجوب التّمام» و لا يجب عليه الاستخبار ليجعل نفسه موضوعا 
لوحوب القصر. 

و بالجملة: ‏ كما أفاده الفقيه الموسس الحائري (على الل مقاممم ‏ 
فته المتناقة 'شرظ لوحوية القصر لا الرعرده فل هين ميل كنا 
هو الحال في الشرائط الوجوبية. 

ثم إنه هل يجب على المتبوع الإخبار و الإعلام؟ 

لا محل لتوهّم الوحوب لعدم وجوبء إيجاد شرائط الوحوب على 
نفس المكلف فضلاً عن غيره؛ فالتابع مادام لم يكن عالماً بقصد المتبوع 
لا يتحقّق منه القصد و تكليفه هو التّمام. 

و أفاد بعض الأعلام في وجه عدم الوجوب: ان الإخبار مانع عن 
صدور الحرام الواقعي و إيحاد المانع عمّن يفعله جاهلاً به غير واحب 
قطعاًء و هذا بخلاف التسبيب إلى وقوع الغير في الحرام الواقعي. ' 

و جوابه يظهر مما ذكر؛ فإن وحوب القصر مشروط بتحقق شرط 
وحوبه و هو قصد الثمانية المفقود هنا كما استدرك هو يما أفاد بعد 
ذلك و يظهر منه في طي سائر كلماتهء فكأنه ذكر هذا الوجه 
استطراداء و الله هو العالم. 


.514 وكتاب الصّلاة للسيد الخولي8:‎ .١ 


قصد التابع مع علمه بانصراف المتبوع 

مسألة: لا يتمشّى القصد من التابع إذا هو يرى أن المتبوع ينصرف 
عن استمرار المسافة قبل بلوغها و لو ملفقة» و إن كان هو جادا في 
قصدمى و كذا إذا علم أنه يفارق المتبوع قهرا أو اخحقياراً. 

و الظاهر أن الشّاك في ذلك لا يأ منه القصد الفعلي» فالتابع 
كالمتبوع» فإنّه إذا كان شاكا في إمكان انتهائه إلى هاية المسافة و 
احتمل انتفاء ما كان سبباً لقصده السفر أو احتمل عروض بعض 
الموانع لا يأتي منه القصد. 

حكم من عزم مفارقة المتبوع 

مسألة: إذا كان عازما على مفارقة المتبوع مهما أمكن أو إذا حصل 
أمر كعتق المولى عبده أو طلاق الرّوجٍ زوجته؛ فإن كان ذلك ممكناً له 

و إن كان شاكاً قي إمكانه فالظاهر أنه أيضاً يجب عليه التمام إِنا 
إذا كان احتمال الإمكان ضعيفاً جدا لايعتدٌ به. 

كشف الخلاف في اعتقاد التابع 

مسأله: إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة ثم علم في الأثناء 
أنّه قاصد لهاء فإن كان مابقي من سفره بقدر المسافة يقصّر فيما بقي. 
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و إن كان أقل منها ففي «العروة» وجوب القصر عليهء لأنّه إذا 
قصد ما قصده المتبوع فقد قصد المسافة واقعاً. فهو كما لو قصد بلدا 
معيّناً و اعتقد عدم بلوغه المسافة فبان في الأثناء أنه مسافة. 

و فيه': أله إن اعتقد أن المتبوع لم يقصد المسافة» لآنّه يرى ما 
بسيره في الخارج مثل السو من الله إلى الكوقة أقل من المسافة و 
التَابع تبعه جاهلاً بذلك ثم علم في الأثناء أنه المسافة يجب عليه القصر 
لقصده ما هو في الواقع و الخارج مسافة و إن كان المتبوع جاهلاً 
بذلك: و أمّا إن كان حاهلاً بما هو مسير المتبوع نخارحا و كان 
معتقدا كونه أقل من المسافة و قصد ما قصده المتبوع دون أن كان 
عالماً به في الخارج و علم في الأثناء الله قصد المسافة و كان مابقي أقل 
منها يجب عليه التّمام و قد مرّ الكلام فيه؛ و الله هو العالم. 


حكم التابع اججبور 

مسألة: لا فرق في وجحوب القصر على التابع بين أن يكون مكرهاً 
أو مختاراً أو بحبوراًء كما إذا ضيّقوا عليه حى يسافر أو صار مضطراً 
لرفع ضرورة لم تتحصّل من جانب غيره؛ ففي مثل هذه الصّور هو 
قاصد مستقلا أو تبعاً. 


.١‏ و استشكل على السيد أيضاً أكثر من تأر عنه كالسيد الإصفهانٍ في صلاة المسافر: 1ه و 
الشيخ الحائري لي «كتاب الصّلاتك: 0957, و السيد الحكيم في والمستمسكة8: 77. 


نما الكلام فيما إذا لم يكن السّير باختياره أصلاً كما إذا أركب 
على الدابة أو أدخل في السّيارة أو الطيارة» قال في «العروة»: «قفي 
وحوب القصر مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال و إن كان لايخلو 
من قرّة» و قرّاه جمع من المحشين» و كأن إبداء الإشكال كان من 
«المستند» قال على ما حكي عنه في «المستمسك»: «قد يختلج بالبال 
فيه الإشكالء إذ القصد إِنما يكون على العمل و لايصدر عنه عمل 
حي يكون قاصداً له و لعدم شثمول كثير من أخبار القصر لمثله؛ و عدم 
تبادره من شيء من أخباره؛ و إجمال نحو قوله رمب دلام: «التقصير في 
بريدين» لاحتمال إرادة قصد بريدين أو سيره؛ و مثل ذلك لا يقصد 
و لا يسيرء إِنَا أن الظاهر الإجماع على وجوب القصر عليه. 

و يمكن الاستدلال له أيضاً بقوله سبحانه: ومن كان مريضاً أو على 
سفر فعدة من أيَام آخر...»' فإن ذلك كائن في السّفر و إن لم يكن 
مقضودا له و لا ارط له فجن عله التقضور أرضاه؟؟ 

و أحاب عنه في «المستمسكه: بأنّه إن بن على الغض عمًا يدل 
على اعتبار القصد في القصر فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق ما يدل 


.1826 البقرة(؟):‎ .١ 
ومستلد الشيعة م: 1؟71.‎ .> 
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على عدم الاعتبار» و إن بن على النظر إلى ما يدل على الإعتبار فلا 
وجه لدعوى الإجماع على القصرء و لا الاستدلال عليه باطلاق الآية» 
إذ دعوى الإجماع يكون خلاف النص» و دعوى الإطلاق مقيّد يما 
دل على اعتبار القصدء و مثله دعوى كون المراد من القصد في 
كلماتهم أعم من العلم؛ فإنّها خلاف الظاهرء و قياسه بالأسير الغالب 
فيه كونه مكرهاً لا محبوراً مع الفارق. (إلى أن قال) فالعمدة في 
وجوب القصر ما في رواية إسحاق بن عمار الواردة في قوم خرجوا 
في سفر و تخلف منهم واحد قال رمب هلام: «بلى إِنّما قصّروا في 
ذلك الموضع. لآئهم لم يشكّوا في مسيرهم و أن السّير يجدّ مهم»' فإله 
يدل على أن تمام موضوع القصر هو العلم بالسّفر ثمانية فراسخ؛ لكن 
سند الحديث لايخلو من إشكال. " 

أقرل: رواية إسحاق بن عمار رواها في «الكافي»» عن عدة من 
أصحابنا"» عن أحمد بن محمد البرقي*» عن محمد بن أسلم الجبلي”» 


]١11514[ .١١ج «الوسائل»: ب”. من أيواب صلاة المسافرء‎ ١ 

". «المستمسكةه: 14"و 76. 

". هم علي بن إبراهيم؛ و علي بن محمد بن عبدالله و يقال له عبدالله بن بندار ابن بنت اللوقي» و 
أحمد بن عبدالله بن أحمد اليرقي؛ و علي بن الحسين السعد آبادي المودب تلميذه الذي تخرج عليه لي 
الادب. 

4. من السابعة. 

ه. من السّادسة له كتاب» قيل فيه: أنه كان غالياً فاسد الحديث. 


عن صباح الحذّاء'. عن إسحاق بن عمار"» قال: سألت أبالحسن 
رعلبداسلام عن قوم نخرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب 
عليهم التقصير قصّروا من الصّلاة» فلمًا صاروا على فرسخين أو على 
ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رحل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به 
فأقاموا ينتظرون محيئه إليهم و هم لا يستقيم لهم السّفر إلَا مجيئة إليهم 
فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون؟ 
هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصّلاة أم يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن 
كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم 
انصرفواء و إن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتمّوا الصّلاة قاموا 
أو انصرفواء فإذا مضوا فليقصّروا." 

هذا على ما في «الكافي» و ليس فيه ما يدل على أن الاعتبار 
لوجوب القصرء و مام الموضوع هو العلم بكون السّفر المسافة» فلا 
يعتبر فيه الاختيار» إلا أن الصّدوق رفس نرم رواه في «العلل) عن أبيه؟» 
عن سعد”؛ عن محمد بن موسى بن المتوكل' عن السعد آبادي"» عن 


. من الخامسة أو السّادسة له كتاب روى عنه جماعة. 

من الخامسة ثقة فطحي. 

«الوسائل»؛ ب3» من أبواب صلاة المسافر ح١٠. ]١١18[‏ 

هو والد الصّدوق؛, فضله و حلالته بين الطائفة ف غايه الظهورء من التاسعة. 

ابن عبدالله القمي هذه الطائفة... من كبار الثامنة. 

. ثقة لعله كان من التاسعة» و سقط واو العطف بعد عن سعدء فالصّدوق رواه عن أبيه و عنسه؛ 
والله هوالعالم. 

. هو علي بن الحسين قمي» ظاهر جمع من الأصحاب اعتباره» من الثامنة. 
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احمد بن أبي عبدالله '» عن محمد بن علي الكوقي"'؛ عن محمد بن اسلم” 
نحوهء و زاد: 

قال: ثم قال: هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لاء قال: لأن 
التقصير في بريدين و لا يكون التقصير في أقل من ذلك» فإذا كانوا قد 
سازوا ركذا و آزادول أن يتسرقوا انز قساف افر تقض و 
إن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن هم إلا إتمام الصّلاة» قلت: أليس 
قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا 
منه؟ 

قال: بلى, إِنّما قصّروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكّوا في مسيرهم 
و أن السّير يحدّ ي؛ممء فلمًا جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا 
هكذا. * 

في تحقيق المسألة 

ثم اعلم: أنْ الأسانيد المذكورة لا تخلو من الخدش و الإشكالء إلا 
أن مضموفا يقوّي سندها. 

نما الكلام في دلالتهاء فيمكن أن يقال: إن عدم الشّك في المسير 


.١‏ هو أحمد بن محمد بن خالد اليرقي صاحب المحاسن؛ من السابعة. 
؟. الصيرق» الظاهر اعتباره» من السّادسة. 

7. مر ذكره. 

4. «الوسائل», ب#, من أبواب صلاة المسافر» ذيل ح١١. ]١١185[‏ 


مع أن السير فعل اختياري ليس أعما منه و من السسّير به و تسيير غيره 
له؛ بل ظاهر في سيره الاحتياري. 

وقد يقال: بأن قوله ,عب اسلام: «إِنّما قصّروا في ذلك...» لم يرد 
لبيان أنه لا يلزم في السّفر سوى القصد و العلم كون سيره و سفره 
اختيارياء بل ورد لرفع استبعاد السّائل أنْهم كيف يتمّون بعد ما هم 
قصّروا قبل ذلك» فأحاب عبسلام: بألهم إِنّما قصّروا قبل ذلك لأن 
التقصير كان تكليفهم الفعلي حيث لم يشكوا في السّفرء فلمًا شكوا 
يحب عليهم التمام» فالجواب صدر لدفع استبعاد السائل. 

م اعلم: أن وجه الاستدلال بقوله تعالى: «و من كان منكم مريضاً 
أو على سفر فعدة من أَيّام آخره أنه ظاهر في مطلق السّفر الأعم من 
الاختياري و غيره في حكم الصّوم؛ فلا يجري منه الصّوم في السَفر 
مطلقاء فإذا ثبت به عدم وجوب الصّوم في السّفر الإحباري ينبت 
القصر أيضاً فيه للملازمة الثابتة بين الإفطار و التقصير. 

هذاء و ركا يقال بأن مثل موثقة عمّار عن أبي عبدالله رعله السلام» 
قال فيها: «لا يكون مسافراً حى يسير من منسزله أو قريته ممانية 
فراسخ فليتم الصّلاة'» دل على عدم كفاية العلم و القصد و المسافة 


]١١1١85[ «الوسائل»» ب4» من أبواب صلاة المسافر. ح”.‎ .١ 
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بجردة عن الاحتيار و الإرادة» فيلزم أن يكون سيره في تمام الثمانية 
بالاختيار» فلا يكفي الإجبار المذكور. 

و لكن أفاد بعض الأعلام بأنّه: «لا دلالة لها بوجه على لزوم صدور 
القصد المزبور عن الإرادة و الاختيار» بل هي مطلقة يكتفى [به] حى 
لو صدر لا عن اختيار» و دعوى انسباق الاختيار من الأفعال ظهورا 
أو انصرافاً غير مسموعة كما حقق في محله.)' 

و فيه: أن المتبادر و المنسبق إلى الذّهن الاختيار إِنَّا إذا كانت هناك 
قرينة مثل مناسبة الحكم و الموضوعء؛ كقوله: «من أتلف مال الغير فهو 
ضامن» على عدم الفرق بين الاختيار و غيره. 

و يمكن أن نقول: إن ما يدل من الأخبار على الاختيار ورد مورد 
الغالب» و لا يدل على التقييد و اختصاص الحكم به فلا يقيّد به 
المطلقات ‏ الدالة على أن صلاة الفريضة في السّفر ركعتان إلا 
المغرب ‏ المقتصر في تقييدها على العلم و الحزم بقطع المسافة و لو 
بغير الاختيار. 

هذا كله مضافاً إلى أن من إرادة اليسر من الحكم يفهم عدم الفرق 
بين جميع هذا الصّورء إذن فيرد بذلك استظهار الفقيه الموؤسّس من 


.١‏ وكتاب الصّلاة» للسيد الخوئي :7٠١‏ 55. هذا و قد حقق في محله في المسألة الثانية من المقسام 
الأرّل من مبحث التوصلي و التعبدي. 


0 ل" رٍ ني الحر ع و 


الفصل الرابع 
الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة 


الشرط الثالث من شرائط وجوب القصر استمرار قصد المسافة. و 
هذا معن عدم حراز الاكتفاء بقصده الابتدائي» و إن قطع من المسافة 
ما لا يبلغ بريد ففيما بعد ذلك إن قطع الاستمرار يحب عليه الّمام. 

و لابحال للمناقشة فيه اجماعاء و للروايات: لإناطة التقصير فيها 
بقصد الثمانية» و أقل ما يكون المعتبر أن يكون حيثما يأنٍ بالقصر 
قاصدا للمسافة مستمرا فيه» فمن عدل عن قصده أو شك في قطعه لما 
بقي من المسافة لا يحزي منه القصر و يحب عليه التّمام. 

نعم؛ فيما أتى به قبل ذلك من القصر كلام يأنٍ إن شاء الله تعالى و 
إن كان المشهور على إجزائه و عدم وجوب الإعادة و القضاء. 

و هنا إشكال و هو: أنّه إذا كان وجوب القصر مشروطأ باستمراره 
إلى مام المسافة فكيف يجب قبل وجود شرطه و يجب القصر من ابتداء 
شروعه في المسافة و بلوغه حد الترخخص؟ 

فهل يقال: إن ذلك من الشرط المتأَعمّرء فإن حصل فهو يكشف عن 


وجوبه و إن لم يحصل يكشف عن عدم وحوبه و وحوب الإتيان به 
تماماً أداء أو قضاءء و مع عدم انكشاف ذلك كيف يجوز له ترك 
الصّلاة تماما؟ 

و يمكن أن يقال: إِنْ ذلك لا يرد على القول المشهور القائلين 
بإحزاء ما أتى به قصراء فهو مأمور به و أتى بما هو المأمور به. 

نعم بناء على وجوب الإعادة أو القضاء لابد من القول بالشرط 
المتأخحّر و البناء ظاهرا على حصوله. 

نم إِنّه يكفي في الدليل على اعتبار استمرار القصد كما أفاد الشيخ 
رفس نرّم: أن الظاهر من أدلة تحديد المسافة» و ان التقصير في بريدين 
أو ثمانية فراسخ وحوب التقصير في سفر مقدار سيره بريدان» فيدل 
على اعتبار التببس بسفر مسافته بريدان» فكلما تحقق وصف التليّس 
بالسّفر الكذائي تحقق موضوع التقصيرء و المفروض أنْ مع زوال 
القصد و انيّة الرّحوع أو التردّد لايصدق عليه أنه متلبّس بالسّفر المقدّر 
بالمقدار المذكور' 

ثم إنّه فس ّم ذكر الرّوايات الدالة بالخصوص على ذلك كذيل 
رواية إسحاق بن عمّار و صحيحة أبي ولآد» و رواية المروزي و 


غيرهاء فراحع كلامه الشريف إن شئت. 


.414 وكتاب الصّلاته للشيخ الأنصاري:‎ .١ 


القول الفاخر في صلاة المسافر 900 10ج( 


كفاية استمرار قصد نوع المسافة 

مسألة: قال الشيخ رفس مرّم: «المعتبر من الاستمرار هو الاستمرار 
على قصد نوع المسافة لا شخخصها الذي عزم عليها سابقاء فلو عدل 
عن مقصد إلى مقصد آخر مشترك مع الأوّل في بلوغه المسافة من محل 
الحركة الواقعة بقصد المقصد الأوّل بقي على التقصير»' انتهى. 

أقرل: مقتضى الإطلاقات الأوّلية إناطة التقصير بقطع البريدين» و 
قد قَيّدت بما دل على أن تكون مقصودة من أُوّل الأمر مستمراً إلى 
نماية المسافة سواء تبدّل شخصها أو بقيت كما كانت. و دليل التقييد 
مثل مونّق إسحاق بن عمّار: ولا يكون مسافراً حي يسير من منزله 
أو قريته ثمانية فراسخ» مطلق يشمل كونه قاصداً ثمانية فراسخ سواء 
ثبت على مقصده الأوَّل أو قصد مقصدا آخرء فهو سار من منزله 
أو قريته ثمانية فراسخ. 

و بعبارة أخرى: الأمر دائر بين تقبيد إطلاقات بحرد قطع الثمانية 
بالقصد و استمرار شخصه؛ فيخرج به عن تحت الإطلاقات ما إذا لم 
يستمر القصد بقول مطلق, أو بالنوع؛ أو تقييدها بالقصد و استمراره 
و إن كان بالنوع» فيحرج عن تحت الإطلاقات القصد الذي لم 


.١‏ وكتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: 5١7‏ و وافقه الشيخ الحائري في «كتاب الصّلات: 4056 و 
حالفه الشهيد و ذهب إلى اعتبار شخص المسافة لي #وروض اللنانة: 5242. 


يستمر لا بالشخص و لا بالنوع؛ و ما ثبت بالدليل ‏ أي مولّقة 
عمّار ‏ تقييد الإطلاق بالقصد المستمر شخصاً كان أو نوعاء فما 
يبخرج منه غير المستمر بقول مطلق لا شخصاً و لا نوعاًء بخلاف ما إذا 
كان الإطلاق كفنا بالقصد المستمر شخصاء فإنّه يخرج به من 
الإطلاق المستمر بقول مطلق و المستمر بالتوع. 

واقيارة أشرض الاطاقات» مقتدة بالقضيد المسكمر نوع كان أن 
شخصاً فالخارج عن تحت الإطلاقات غير المستمر بقول مطلق. 

و الغرض من ذلك كله بيان أنْ على القول بتقييد الإطلاقات 
بالقصد المستمر سواء كان شخصيًا أو نوعيًاً يكون التقييد الوارد 
عليها أقل من أن يقال بتقييدها بالقصد المستمر شخصيّاء لأنّ على 
الأول ما يخرج منها غير المستمر بقول مطلق و يبقى المستمر 
بالشخحص أو التّوع؛ و على الثاني يخرج منها غير المستمر بقول مطلق 
و المستمر بالنوع» و في دوران الأمر بين التقيبد بالأكثر أو الأقل 
يكون الثاني هو الأرحح و مقتضى الأصلء فتدبر. 

بيان بعض الأعلام و رده 

أفاد بعض الأعلام بأنّه على فرض عدم قبول الاستظهار المذكور من 
الموئقة و القول بأنها ظاهرة في شخحص القصد و لزوم البقاء عليه» فلنا 
أن نتمسّك بصحيحة أبي ولاد الصريحة في التقصير إن عدل عن قصد 


القول الفاخر في صلاة المسافر | ز[ز |[ ز[ز[ز[ز[ | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ [ [ ااا 
المسافة الامتدادية إلى التلفيقية» حيث قال ,عليه اللام: «... إن كنت 
برك :ق: يونلك الذي ححرعدة: فيه بريدا فكان غليك دين رمعت أن 
تصلي بالتقصير» لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك...).' 
و هي صريحة ف عدم لزوم الاستمرار في شخص القصد و كفاية 
البقاء على نوعه. 

لا يقال: إِنّها تدل على جواز العدول في خصوص العدول من 
الامتداد إلى التلفيق» و كما حكي عن الشيخ القول بحواز العدول في 
خصوص العدول عن الامتداد إلى التلفيق» لأنْ الظاهر استفادة التعميم 
منه بالأولويّة القطعية؛ لأنْ دليل التلفيق بالحكومة جعل التلفيق من 
أفراد الامتداد و نرّله منزلته بقوله: «إذا ذهب بريدا و رحجع بريداً 
فقد شغل يومه» المذكور في صحيح ابن مسلم'» فإذا ثبت الحكم في 
التلفيق ففي الامتداد يثبت بالطريق الأولى» بل نقول لا أقل بالمساواة. 

و مع الغض عن ذلك أفاد بأنّه يكفينا للتعدّي عن مورد الصحيحة 
اشتمال ذيلها من التعليل بقوله مب سلام: «لأنك كنت مسافراً إلى أن 
تصير في منزلك» لدلالة هذا التعليل على كل مورد يصدق عليه 


كونه مسافراً إلى أن يصير إلى منزله. 


]١١1915[ .١ «الوسائل»؛ بهء من أبواب صلاة المسافرء‎ .١ 
من أبو فاج‎ 
]١١١18[ ؟. نفس المصدرء ب7ء من أبواب صلاة المسافرء حة.‎ 


قال: على أن الظاهر اله لا إشكال عندعم في أن من حرج قاصداً 
لكلي المسافة و نوع الثمانية على أن يعيّنها فيما بعد أنّه يقصّر في الحد 
المشترك من الطريق» فيظهر من ذلك أنْ الاعتبار في الاستمرار بالبقاء 
على قصد النوعء فلا يضره العدول من شخص القصدء فإنّه غير 
دخيل في موضوع الحكم. 

ثم استدرك و قال: إن الصحيحة لا تشمل ما لو عدل عن الامتداد 
إلى امتداد آخر إن كان ذلك قبل بلوغ أربعة فراسخ, كما لو حرج 
بقصد الثمانية الشخصية و بعد مضي ثلاثة فراسخ عدل عن مقصده 
و عزم مكانا آخر يبلغ حمسة فراسخ» فهذا الفرض غير مشمول 
للصحيحة؛ لاختصاصها يما إذا كان العدول بعد الخروج بريداء لكن 
التقصير ثابت هنا لعدم القول بالفصل. ' 

أقول: يرد على استدلاله الأخير ما يأنٍ إن شاء الله من معارضة 
الصحيحة بصحيحة زرارة. 

و يمكن أن يستدل بكفاية قصد النَوع و صدق كونه مسافراً 
بروايات مسيرة يوم و بريد يوم» و أله إذا ذهب بريداً ورجع بريد 
فقد شغل يومه. اللّهم إِلَا أن يقال: إن هذه الرّوايات من الرّوايات 


المطلقة الدالة على إناطة التقصير بقطع ما شغل يومه» و كروايات 


.١‏ وكتاب الصّلاة» للسيد الخوئي .48١- :7١‏ مع تغييرات يسيرة. 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا 1 


البريدين. و كيف كان: الأقوى ما ذكره الشيخ «فس نرّم» فيكفي نوع 
المسافة. والله هو العالم. 

لو تردّد في الأثناء 

مسألة: قال الشيخ الموسّس «نس سرّم: لو تردّد ثم عاد إلى الجزم» فإن 
كان الباقي مسافة فلا إشكال في لزوم القصرء و إِلّا فإن لم يقطع شيئاً 
من الطريق في حال الترديد فالظاهر البقاء على التقصيرء فإن قصد 
الثمانية و إن زال بحسب الدّقة و الذي وجد ثانياً قصد جديد لكنّه 
بنظر العرف عود إلى القصد الأوّل. و يدل على ذلك رواية إسحاق 
الواردة في منتظر الرفقة: «و إذا مضوا فليقصروا» 

و أمّا إذا قطع بعضاً من الطريق في حال الترديد ففي العود إلى 
القصر مطلقاً أو البقاء على التَمام كذلك أو التفصيل بين أن يكون ما 
قطعه أُوَلاً حال الجزم مع ما بقي بعد العود إلى الحزم بعد اسقاط ما 
تخلل بينهما مسافة أو لاء ففي الأوّل العود إلى القصر و ف الثاني البقاء 
على التمام وجوه لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الفروع المذكورة 
بالتمع! 

ثم إِنّه بعد ذلك أفاد ما هذا ملخصه: ان المعتبر في صدق السّفر 
أمران: السّير المحدود شرعا ثمانية فراسخ و القصد إلى ذلك من أوّل 
الأمر مستمرا إلى ممام المسافة المحدودة» و احتمال أن يكون القصد 


معتبرا في خصوص حال السير لا يضر الرّحوع عنه في غيره و لا 
بالترديد نملااف الظاهر من اعرف الكلام» فإذا احتل صدق المسافر 
عليه بالتّرديد يخرج عن موضوع المسافر الشرعي المحكوم بوجوب 
القصر. 

و استشهد على ذلك بتصريح وحوب التّمام على المتردّدين الذين 
كانوا قاصدين للسفر في خبر منتظر الرّفقة» فإنهم لو كانوا مسافرين 
لكان حكم التّمام تخصيصاً في دليل المسافر» و مقتضى أصالة عدم 
التخصيص كوهم خحارجين من عنوان المسافر» فرحوع المنتظر للرفقة 
إلى التقصير يحتاج إلى سير جديد. 

قال: فإن قلت: هذا مناف لإطلاق قوله رمليه اللام): «فإذا مضوا 
فليقصّرواه الشامل للصورة الي لم يبق من موضع المضي إلى المقصود 
مقدار مسافة السفر ولو تلفيقا: 

قلت: يمكن منع الإطلاق من هذه الجهة» بل الكلام مسوق لبيان أن 
ما مضى لا يضم بالباقي لانقطاعه بالترديد» فالسّير الذي يحسب من 
السفر بشرائطه هو السّير في وقت المضي. ' 

أقول: ظاهر كل ذلك العدول عنه ما بئى عليه في أوّل كلامه و 
استدلاله بقوله رعبه دلام): «فإذا مضوا فليقصروا». 


50095.٠١ وكاب الصلام:‎ .١ 


القول الفاخر في صلاة المسافر لماو اللا لماع ا لواف 261 


و يمكننا أن نقول . بالنسبة إلى الصّورة الثانية الت رحع إلى قصده 
و لم يقطع شيئاً من الطريق في حال الترديد بل و في نيّة حال العدول 
: يكفي ذلك عرفا في وحوب القصرء و الموضوعات الشرعيّة لا 
تقدّر هذه التدقيقات؛ فيكفي في وحوب القصر رجوعه إلى نيته 
الأولىء و إن كان الاحتياط في هذه الصّورة طريق النجاة» و الله هو 
العالم. 

حكم من صلَّى قصراً ثم عدل 

مسأله: قال في «العروة»: ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا 
يحب إعادته في الوقت فضلاً عن قضائه خارجه. 

أقول: هذا هو قول المشهور.' و الظاهر انّه لم ينقل الخلاف فيه إنَا 
عن الشيخ في «الاستبصار»» فإنّه ذكر في وجه الجمع بين الأخبار 
بالإعادة في الوقت و عدم وحوب القضاء خارجه؛ و إليك لفظه: 

«باب المسافر يخرج فرسخناً أو فرسخين و يقصّر في الصّلاة ثم يبدو 
له الخروج: 

أخبرني الشيخ ررم يغ عن أحمد بن محمد عن أبيه» عن الصفارء عن 
محمد بن عيسى» عن سليمان بن حفص المروزي"؛ قال: قال الفقيه 


.517 و انظر والسرائر١: 541! و «الجامع للشرائع»:‎ 570 :١١ كما لي «الحدائق‎ .١ 
هو من السّادسة.‎ 1 


عب هلاي: التقصير في الصّلاة بريدان» أو بريد ذاهبا و جائياء و البريد 
ستة أميال و هو فرسخانء و التقصير في أربعة فراسخ؛ فإذا حرج 
الرجل من منزله يريد اث عشر ميلاً و ذلك أربعة فراسخ ثم بلغ 
فرسخحين وانيته الرّحوع أو فرسخين أخرين قصّرء و إن رجع عمًا 
نوى عند بلوغ فرسخين و أراد المقام فعليه التمام» و إن كان قصّر ثم 
رجع عن نيّته أعاد الصّلاة. ' 

فأمًا ما رواه عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن موسى» عن زرارة» 
قال جالت آنا عبدالله به ددم عن الرّحل يخرج في سفر يريده 
فدخل عليه الوقت و قد حرج من القرية على فرسخين فصلّوا و 
انصرف بعضهم ف حاحة فلم يقض له الخروجء ما يصنع بالصّلاة الي 
كان صلأها ركعتين؟ قال: تمّت صلاته و لا يعيد." 

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين؛ أحدهما: أنه إذا كان الوقت قد 
مضى لم يكن عليه الإعادة و إِنّما يلزمه الإعادة مادام الوقت باقيا. 

و الثاني: أنّه و إن لم يُقض له الخروج لم يرجع عن نيّة السّفر و مى 
كان كذلك لم يكن عليه الإعادة» بل كان عليه التقصير ما بينه و بين 
الثلاثين يوماً على ما بِيّناه في الكتاب الكبير." 


١‏ «الوسائل». ب 25 من أبواب صلاة المسافر. ح4. ]١١170[‏ كذا ل «الاستبصاره و قد ذكر 
مثله في «الفقبه»؛ و في «التهذيب» باب 77. ح5١٠‏ [045] لكن مع تغيير. 

". الوسائل»» ب77 من أبواب صلاة المسافرء ح١. ]1١١7158[‏ 

''. والاستبصاره :١‏ 515107" و7154 ج608 و4606 


القول الفاخر في صلاة المسافر ات 


ولا يخفى عليك: الح كر وس ورم وم 
القول بتهافتهما على سبيل البت. 

و لا يخفى عليك أيضاً: ما في رواية المروزي من اضطراب المكن» و 
لذا قال في «الوسائل»: تفسير البريد بستة أميال و بفرسخين شاذ 
مخالف للنصوص الكثيرة» و لعل فيه غلطأ من التساخ؛ الح.' 

و الذي يدل على قول المشهور هو صحيح زرارة الذي سمعته من 
«الاستبصار»» و لكن مع موافقة كل ما عندنا من الحواشي مع 
«العروة» ناقش بعض الأعلام» وقال: «فإنًا لو كنا نحن و هذه 
الصحيحة لحكمنا بنفي الإعادة و صحة الصّلاة» لصراحتها في ذلك و 
لا سيّما بعد التعبير بكلمة «َت» الدالّة على تمامية الصّلاة و عدم 
خلل فيهاء و التزمنا من أجلها بأحد أمرين: اما بأن الموضوع للقصر 
بحرد قصد المسافة و إن لم يتعقب بسير الثمانية خخارجاً كما هو الحال 
ف قصد الإقامة بلا كلام» فَإنّه بنفسه موضوع للتمام و إن لم يقم 
عشرة أيَام» أو أن الشّارع احتزاء بغير المأمور به عن المأمور به في مقام 
الامتثال» فيكون القصر حيئذ مسقطا عن الواحب تعبداء و كيف ما 
كان فكنًا نلتزم بالإحزاء بأحد الوجهين.م" 


5 «الوسائل»» ب؟ من أبواب صلاه المسافر» ذيل ح4. [نحادل 
1 السيد الخوثي: وكتاب الصلاق» 1:2 4ه 7 


أقول: لما لا نقول بالإجزاء لكونه مأمور؟ بالقصر؟ و دليل الأمر 
مفاده التصرف في موضوع الواجب يعينٍ الصّلاة» و الصّلاة المقصورة 
في هذا الحال فرد للصلاة كما أنّْها فرد لها إذا تعقب القصد بسير 
الثمانية. 

و بالجملة: فهذا من حزئيّات مسألة الإجزاء» و قياس المقام بقصد 
الإقامة فكأئّه مع الفارق» لأن في قصد الإقامة بعد الإتيان بصلاة 
رباعية يجب عليه التمام؛ و هنا لا يجوز القول بوجوب القصر بعد 
0007 

و كيف كان: عمدة إشكاله أن الصحيح معارض بروايتين» 
إحداهما: صحيحة أبي ولآد الصريحة في وجوب القضاء الواردة في من 
سافر في النهار و لم يسر بريد و رحع في الليل عن نيْته و بدا له أن 
يرجع؛ قال:... فإِنْ عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك 
ذلك بالتقصير بتمام. الخ'. فإنّها بدلالتها على وجوب القضاء تدل 
على وجوب الإعادة فيما إذا كان الرّحوع عن القصر في الوقت 
بالأولويّة القطعيّة. 

و دعوى الجمع بينهما بالاستحباب ساقطة جزما لما مرّ غير مرّة من 
أن الأمر بالإعادة لم يكن نفسياً ليقبل الحمل على الاستحباب» و إِنّما 


١ «الوسائل», ب286, من أبواب صلاة المسافر» عا زعودا‎ .١ 


القول الفاخر في صلاة المسافر خا ل ا ال 1 


هو إرشاد إلى الفساد» و لا مععئ لاستحباب الفساد» و الصحيحة و 
إن لم تتضمّن الأمر بالإعادة صريحا لا أن قوله مب دلدم: و عليك أن 
تقضي... إلخ» في قوّة الأمر بها لدلالتها على خلل في الصّلاة اقتضى 
الإتيان بما تاليا فهو .كثابة الأمر بالإعادة كما هو ظاهر جداً. 

و ثانيتهما: رواية سليمان بن حفص المروزيء الي عَبّر عنها بالموثقة 
لما ذكره. 

و على هذا يقع التعارض بين الطائفتين» فبناء على عمل المشهور 
بالرّواية مرجحاء أو إعراضهم موجباً لسقوط حي الصحيح عن 
الحجيّة» بل كونه أقرى في ذلك حي قد قيل كلما ازداد صحة ازداد 
بذلك ضعفاً فالنتيجة واضحة. و أمّا بناء على سقوط هذا البناء عن 
الاعتماد و الاعتبار» فتتساقط الرّوايات بالتعارض» و لابد للرجوع إلى 
ما تقتضيه القاعدة و هو الإعادة أو القضاء و الإتيان بالتكليف 
الواقعي. ' 

تم إنه رد حمل رواية المروزي و صحيح أبي ولاد على التقية» كما 
حكي عن صاحب الحدائق» نقله عن بعض مشايخه المحققين» 
لموافقتهما مع مذهب العامة حى يكون الترجيح مع صحيحة زرارة بما 
حكاه عن كتاب «لمغيئ» لابن قدامة الحنبلي ما لفظه: «إذا حرج 


.45-- 454 :؟١ السيد الخوئي» «دكتاب الصّلاة‎ .١ 


يقصد سفراً بعيداً يوجب قصّر الصّلاة ثم بدا له فرجع كان ما صلاه 
ماضياً صحيحا و لا يقصّر في رجوعه إلا أن تكون مسافة الرّحوع 
مبيحة بنفسها». (قال) و لم يذكر خلافا في المسألة و عليه كان الموافق 
لمذهب العامة هي صحيحة زرارة» فتكون هي المحمولة على التقيّة 
دون الصحيحتين؛ و الترحيح معهما لا معها.' 

بيان الحائري و الرّد عليه 

يستفاد من الشيخ الموسّس فس ّم دلالة ذيل رواية إسحاق بن 
عمار المذكورة في «العلل» على الاكتفاء بما أتاه قصراً إن عدل عن 
نيته بعده قبل بلوغه بريداً ففيه: «و إن كانوا (القوم الذين خرجوا في 
سفر) ساروا أقل من ذلك (أي البريد) لم يكن هم إِنَا إمام الصّلاة 
قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لايسمعون فيه أذان مصرهم الذي 
خرجوا منه؟ قال: بلىء إِنْما قصّروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا 
في مسيرهم و إن السّير يحدّ يممء فلمًا حاءت العلّة في مقامهم دون 
البريد صاروا هكذا.»" 

وجه دلالته إناطة وحوب القصر واقعاً بعدم الشّك في السّير لا 
بالمسير الواقعي. 


.557 المصدر: 88. و انظر «الحدائق 1:11 555؛ والمغين ؟:‎ .١ 
]1١183[ .١١ح ؟. «الوسائل». ب7, من أبواب المسافرء‎ 


القول الفاخر في صلاة المسافر د 00 

ثم قال: و يدل على عدم لزوم القضاءء بل الاعاده في الوقت أيضا 
صحيحه زرارة» الح. 

ثم إنّه ‏ في مقام بيان الخدشة في الاستدلال بالرّوايتين على كفاية 
القصر ‏ أفاد بأن التعليل المذكور في رواية إسحاق بن عمار (لأنهم 
لم يشكوا في سيرهم.) لا يدل على أن موضوع وجوب القصر هو 
القطع بالسير و إن انكشف خلافه» بل يمكن أن يكون مراد الإمام 
زليه السلا أن التقصير الذي حصل منهم إنّما كان من جهة إحراز 
موضوع السّفر الذي انكشف خلافه فلم يكونوا مسافرين في الواقع و 
لم يكونوا مكلفين بالتقصير فأيّ منافاة بين ذلك و بين لزوم القضاء 
بعد انكشاف الخلاف. ' 

و فيه: أنه خلاف الظاهر لعدم الفائده في بيان وحه اشتباههم. بل 
الظاهر إِنّما ذكره الإمام رمب ندم الوجه لكفاية صلواتهم بالقصر. 

ثم قال: و أمّا الصحيحة فالاستدلال بما على عدم لزوم القضاء مبئي 
على أن يكون الرحل المسؤول عن حال صلاته النَ وقعت قصرا هو 
الذي لم يقض له الخروج و لم يتيسّر له السّفر من جهة انصراف 
البعض لحاحة» و أمّا لو كان المقصود أن المنصرف لحاحة لم يقض له 
السفرء و أمّا الرحل الذي سأل عن حال صلاته فقال الإمام (عبسلام: 


.١‏ «كتاب الصلاة: موه واؤؤه. 


دتمت صلاته»؛ فهو باق على القصد الأوّل و لم يبدو له العود فلا تدل 


على المدعي. 

فإن قلت: أي شبهة في صلاة من صلّى قصراً مع عدم العزم على 
العودء بل و مع بقاء عزمه على السّفر حي يسأل من الإمام رملالسلا»؟ 

قلت: يمكن ذلك من جهة وقوع الصّلاة من القوم جماعة» كما أنه 
ليس ببعيد» بل قريب بحسب العادة في ذلك الرّمان. و منشأ الشّك في 
صحة صلاة الرحل المسافر أنه صلى جماعة» مع من لم يكن تكليفه 
القصر واقعاء فلو كان إماما فقد صلى هذا الرحل مقتديا يمن كانت 
صلشه أباطلة :و إن كات مامؤما 'فقق: يكون. وجي الاتضال: الرحل 
المفروض بالإمام» فلو انكشف بطلان صلاة الإمام أو من كان سيبه 
الارتباط إليه يشك في بطلان صلاة هذا الرحل أيضاء فقول الإمام 
بتماميّة صلاة الرحل المفروض يدل على انكشاف بطلان صلاة الإمام 
أو المأمومين الذين بسببهم ترتبط صلاة الشخص بالإمام لا يوجحب 
بطلان صلاة ذلك الشخصء كما أنه كذلك و مر في باب الجماعة. 
و على هذا فلا يكون الدليل الدّال على وحوب القضاء على من قصر 
ثم بدا له العود إلى المنزل قبل أن يسير أربع فراسخ معارض. هذا 
مضافاً إلى أنه موافق للاحتياط فلا ينبغي تركه و إن ذهب المشهور إلى 
الإحزاء و عدم لزوم القضاء.' 


.١‏ وكتاب الصلا: 6مه. 


القول الفاخر في صلاة المسافر :ب- 000 00000101 
أقول: لقد أتعب نفسه الشريفة أعلى الله مقامه في صرف الرّواية 
عن ظاهرها المتبادر منهاء و الله هو العالم. 


الفصل الخامس 
الشرط الرابع: عدم قصد الإقامة في محل 


الشرط الرابع: من شروط وحوب القصر عدم قصده في ابتداء 
السّفر أو ف أثنائه إقامة عشرة أُيامم قبل بلوغ الثمانية أو المرور على 
وطنه قبله. 

ما الاوّل: فلعموم ما دل على وجوب الإتمام و الصّوم على من 
يقيم في مكان عشرة آيام. ' 

و أمَا الثاي: فلعدم كونه مسافراً و هو في وطنه. 

و الظاهر أنه لا حلاف في ذلكء إلا أنه قد وقع الخلاف في أنْ إقامة 
العشرة هل يقطع بحا حكم وحوب القصر مع يقاء المقيم تحت عنوان 
المسافر حب يكون الحكم بالإتمام مخصّصاً لعموم ما دل على وجوب 
القصر على المسافرء أو أن قصد الإقامة قاطع للموضوع و موحب 
لزوال عنوان المسافر عن المقيم. 

و يمكن أن يقال: إن قصد الإقامة غير قاطع للموضوع عرفا 


1١ج والوسائل, ب2308 من أبواب صلاة المسافرء‎ .١ 


القول الفاخر في صلاة المسافر زد 00000 
فالقاصد لحا مسافر عرفاء إِلَا أنه قاطع للسفر الشرعي و لما هو 
الموضوع لأحكام السّفر شرعا. 

و بعبارة أخرى: أنه قاطع للموضوع الشّرعي» فالمقيم حارج عمًا 
هو الموضوع للأحكام واقعا و تخصّصا لا تخصيصاء كالذي مرّ على 
وطنهء و مثل الناوي إقامة العشرة من الابتداء أو الأثناء في وجوب 
التَمام المتردد في نيّة الإقامة. 

نعم؛ لا يضر احتمال عروض ما يوجب الإقامة احتمالاً لا يعتد به 
العرفء و الله هو العالم. 

لا يقال: لايستفاد من الأدلة تنزيل المقيم منزلة الحاضر. 

فإنّه يقال: المستفاد من الأدلة نفي عنوان المسافر الشرعي الذي هو 
الموضوع للأدلة عن المقيم فهو حارج عن تحت الدليل بالتخصّص» و 
على هذا لا حاجة لإثبات كون خروج المقيم عن تحت الأدلة 
بالتخصيص ,عثل صحيح زرارة عن أبي جعفر رمب كلام» قال: «من 
قدم قبل التروية بعشرة أُيَامم وحب عليه إتمام الصّلاة و هو بمنزلة 
أهل مكة, فإذا حرج إلى مئ وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتم 
الصّلاة و عليه إتمام الصّلاة إذا رجع إلى مئ حي ينفر»'» حين يورد 
عليه بأنه حكم مختصّ بمكة و غير ذلك و قد مرّ. 


]١١1178[ «الوسائل»؛ ب*؛ من أبواب صلاة المسافر» ح.‎ .١ 


قاصد الإقامة في أثناء السّفر 

مسألة: لو كان حين الشّروع في السّفر قاصداً للإقامة في أثنائه أو 
المرور على الوطن الشرعي قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن 
قصده أو كان متردداً قُُ ذلك و عدل عن ترديده إلى الجزم بعدم 
الأمرين» فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق 
بضمٌ الإيّاب قصّر و إلا فلا. 

فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ و كان عازماً 
على العود قصّر في الدّهاب و المقصد و الإيّاب. 

و قد مر الكلام فيما إذا كان الإياب أقل من أربعة و كان المجموع 
من الذّهاب و الآيّاب ثمانية. 

مسألة: ظهر ثمَا مرّ في حكم من تردّد أو عدل عن نيّة الثمانية ثم 
عاد إلى الحزم حكم من لم يكن من نيّته في أوّل السّفر الإقامة أو 
المرور على الوطن و قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ 
الثمانية ثم عدل عمًا بدا له و عزم على عدم أحد الأمرين» فلا نعيد 
الكلام فيه. 


الفصل السادس 
الشّرط الخامس: أن يكون السّفر سائغاً 


الشّرط الخامس: من شرائط القصر كما ف «الجواهر»: أن يكون 

السقر إناتها و لغور الصيك زاجنا كان كحجة الإسلام» أو مندوياً 
كزيارة الي وق عدار م و الأقمة عدوم انب أو,مباخاً كالاسقاز 
للساحن او تكروها كط الأسهار لها أنضاء فالعالا ريت فق" القصير 
حينكذ نصّاً و فتوى» و لو كان السّفر معصية لم يقصّر كاتباع الحائر 
و صيد اللهو بلاخلاف معتد به أجده فيه» بل هو مجمع عليه تحصيلاً 
و نقلاً مستفيضاً كالنصوص؛ ففي الصحيح عن حمّاد بن مروان قال: 
سمعت الصادق عب دلام يقول: من سافر قصّر و أفطر إِلَا أن يكون 
سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولاً لمن يعصي الله عزوجل أو 
في طلب شحناء؛ أو سعاية ضرر على قوم مسلمين. ' 


.١‏ والوسائله؛ ب8؛ من أبواب صلاةالمسافر» ح7. ]١١717[‏ و فيه عمار بن مروان بدل ماد 
(عن الفقيه)» و فيه: (إلاّ أن يكون رجلاً)» و أيضاً في طلب عدو أو شحناء. و في «الكالية 
(175/4., ح7) محمد بن مروان. و في «التهذيب» عمار بسن مروان (ج4:ء ص2385 
). و الظاهر أن الصحيح عمار و هو من الخامسة يروي عنه أبو أيوب له كتاب. 


و الموثق عن عبيد بن زرارة سألت أبا عبدالله عيه سدم عن الرحل 
يخرج إلى الصيد أيقصّر أم يتم؟.قال: يتم لأنه ليس بمسير حق.' إلى 
غير ذلك من النصوص" الى سيمرٌ عليك؟ بعضها إن شاء الله على 
أن مشروعيّة القصر للإرفاق بالمسافر و الإكرام له كما يومئ إليه 
مرسل ابن أبي عمير عن الصادق رمب ادلام الآ إن شاء الله و هما 
لايستأهلهما العاصي بسفره قطعا. انتهى.” 

لا فرق بين معصية نفس السسفر و غايته 

مسألة: قال أيضاً في «الجواهر»: لا فرق في المستفاد من النصوص و 
معاقد الإجماعات الي يشهد لها ظاهر الفتاوى بين العصيان بنفس 
السّفر كالفرار من الرّحف و إباق العبد و هرب المديون مع القدرة 
على الأداء و الرّوجة للنشوز بناء على حرمة المذكورات بالمخصوص 
عليهم لا من جهة وجوب ما ينافيها عليهم» و بين العصيان في السفر 
لغايته» ضمٌ إليها طاعة أو لا. اللّهم إلا أن يكون المقصد الأصلي الذي 


]١١1719[ «الوسائل»: ب 4ء من أبواب صلاة المسافرء ح4.‎ .١ 

. الواردة في «الوسائل»» ب8؛ ح١‏ و5 و4 وهوبفى ح١‏ و هدولا. و انظر البحث في 
«النهاية,: 2171 و والخلاف»١:‏ لاحم و والمهذب6١: 217١6‏ و لالسرائرة1: 735107 واللمسامع 
للشرائم 0٠١7 :١‏ و «روض الحنان»: 2584 و «الذكرى»: 3٠١‏ (في الشرط الرابع من شروط 
القصر). و «مصابيح الفقيه»؟: 74٠‏ و مايليهاءو غيرها من كتب الفقهاء رحمهملله. 

؟. «الجواهر»؛ :١‏ /761. 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا ل 
ينسب السّفر له الطاعة مع احتمال الاكتفاء بمطلق ضم المعصية على 
أي وجه يكون على إشكال. 

و بالجملة» فالمراد تحريم السّفر لغايته كالسّفر لقطع الطريق أو لنيل 
المظالم من السّلطان و نحو ذلك ثما هو مصرّح به في النصوصء بل لا 
تعرّض فيها على الظاهر لغيره. 

فالمناقشة حينئذ في ذلك بأن مقدمة المْحرّم غير محرّمة فلا يعد 
السّفر الذي غايته المعصية حينئذ محرّماً ‏ ضعيفة جداًء بل هي اجتهاد 
في مقابلة النص» بل النصوصء إذ مع إمكان منع عدم الحرمة و تخرج 
هذه النصوص شاهدا عليه يدفعها أن الإتمام معلق على كون اشير 
للمعصية؛ سواء كان هو معصية أو لاء كما هو واضح.' 

اتفاق المعصية في السّفر 

مسألة: السّفر إذا لم يكن لأحل المعصية و لككن اتفق فيه المعصية» 
كالغيبة و حى قتل النفس امْحرّمة» موحب للقصر و الإفطار و يكون 
مانعاً من وجوب التّمام و ليس هو كالسّفر مثلاً لقتل النفس المحترمة. 

إذا كان السّفر مستلزما لترك واجب 

مسألة: السّفر إذا كان مستلزماً لترك واجحب كأداء الدين و كان 
السّفر لكونه كذلك لايوجب القصرء و أمّا إذا كان لغاية أخرى 


.5904 لاه55 و‎ :١ والجواهره؛‎ .١ 


مباحة أو مندوبة لكن يصير سبباً لعجزه عن فعل الواحب و سقوط 
تكليفه به فهل يجب عليه القصرء و لايشمله ما دل على الاستثناء؟ 
فيه وجهان: من جهة أنه لم يسافر لترك الواحبء. بل لايؤدي ما عليه 
و ]إذه كان اضر قعل افق عليه القضين ع بين أن من 
المكلف نفسه عن الفعل الواحب عليه حرام وأنْ الامتناع بالاختيار لا 
يناف الاختيار» و عدم الفرق بين كونه عالماً بالاستلزام المذكور أو 
قاصدا له. 

و بالجملة» عدم الفرق في صدق سفر المعصية على هذا السّفر بين 
كونه قاصداً لغاية مباحة مستقلّة و عدمه فيجب عليه التَمام. الظاهر 
المستفاد من الأدلّة و من مناسبة الحكم و الموضوع ذلك؛ و إن كان 
رعاية الاحتياط بالجمع أولل. 

السفر بالذابة المغصوبة 

مسألة: قال في «العروة»: إذا كان السّفر مباحاً لكن ركب ذابة 
غصبيّة أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصرء و إن 
كان الأحوط الجمع. 

أقول: في المسألة قولان: فاختار في «الجواهر» التّمام» و ف «العروة» 
القصر, و لا خلاف بينهم في حرمة ركوب الدّابة الغصبيّة و المشي في 
الأرض المغصوبة» كما أنه لا حلاف أيضاً في حرمة قطع المسافة و 


القول الفاخر في صلاة المسافر ز1 1 1[ [ز[ [ [ 1 اا 
طيّ الأرض إذا كان بنفسه منهيًا عنه» كما إذا نمى عنه المولى أو الوالد 
أو الرّوج» و لا خلاف في أن الثاني قادح في وجوب القصر على 
المسافر» و هو القدر المتيقن من النصوص الدالّة على اشتراط عدم 
كون السّفر معصية؛ فهو معصية من جهة تعلق نمي الوالد بنفس سفر 
الولد بما أنه السّفرء فهو يكون عحرّما لوقوعه بنفسه تحت عنوان في 
الوالد. 

نما الكلام في كون حرمة السّفر قادحاً إذا كان محرّماً من غير جهة 
السّفر كالتصرّف ف الدّابة الغصبيّة أو الأرض المغصوبة» فهل تشمل 
النصوص الدالّة على اشتراط عدم كون السّفر معصية هذه الصّورة» 
كما تشمل الصّورة الأول بالمنطوق أو المفهوم و الأولويّة؟ 

فمن النصوص: ما رواه عمّار بن مروان عن أبي عبدالله رمي سلام: 
من سافر قصّر و أفطر إِلَا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية 
لله» أو رسولاً لمن يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية 
أو ضرر على قوم من المسلمين. ' 

و يمكن منع إطلاقه» و انه لا يدل على أزيد من اشتراط عدم كون 
السّفر بنفسه أو بالغاية المقصودة منه معصية دون ما إذا كان من جهة 


أخرى كالتصرّف قي مال الغير معصية. عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: 
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لا يفطر الرّحل في شهر رمضان إلا في سبيل حق.' 

بأن يقال: إِنْ السّفر إذا كان بالدّابة الغصبيّة ليس في سبيل حق» 
كالسّفر الذي فى عنه الوالد أو الرّوجٍ أو كان يطيع به الظالم. 

و بالجملة: يمكن القول بالشّمول و العموم؛ فيمنع من جواز القصر 
في الستّفر سواء كان بنفسه معصية و منهيًا عنه أو من جهة أخرى 
كاستلزامه للغصبء فلا فرق في كون السّفر معصية من جهة نفسه أو 
برق تيه انحر أو نين جدهة ايه ريهز 

و يظهر من بعض الأعلام: أن السّفر بعنوانه الأوّلي ‏ أعيئ: 
الابتعاد عن الوطن و الانتقال ببدنه منه إلى المكان الذي قصده ل 
ليس محكوما بالتحريم و لا يكون معصية إِلَا إذا انطبق عليه بعض 
العناوين الموجبة لذلك كنهي الوالد أو الرّوجٍ أو الإلقاء في التهلكة 
فهر و السّفر الذي غايته المعصية لا يوحب جواز القصر و لا يمنع 
من وجوب التّمام» و مثل الغصب من العناوين الْحرّمة للأفعال و 
ينطبق على مثل التصرّف في الدّار أو الرّكوب على دابة هي من مال 
الغير أو الأرض الي هي كذلك لا ينطبق على السّفر و لا يتصف 
السّفر به» و إِنّما هو عنوان ينطبق على الفعل الواقع مقارناً للسفر و 
لا يسري حكم المقارن إلى مقارنه. 
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قال: و على الحمله: الرّكوب على الدّابة أو الكون في المكان 
المغصوب الشاغل للمكان و الفضاء شيءء و السّفر و الابتعاد و 
انتقال الجسد من مكان إلى مكان شيء آخخرء و ليس السّير تصرفا 
زائدا على نفس الكون ليكون بحياله مصداقاً للغصب. (إلى أن قال): 
و أوضح حالاً مقارنة اللباس المغصوب مع المسافر أو حمل شيء 
مغصوب معه؛ فإن هذا أحني عن مفهوم السَفر بالكليّة» فهر كالنظر 
إلى الأجنبية لا دخل له في الحقيقة بوجه و لا يرتبط بالسفر بتاتاء فما 
يتحقق به السّفر مباح و سائغ و إن قورن بنقل مال الغير معه غصباً. 
(ثم قال): و أوضح مثال لذلك: ما لو سافر مع صديق له يروي 
قصصاً مكذوبة» فهل يكون السّفر محرّماً بذلك؟! و كل هذا يختلف 
عمًا كان السّفر بنفسه مضراً للبدن فإنّه يكون عحرّماً لانطباقه على 
نفس السّفرء بخلاف حمل المغصوب أو ركوبه أو الدّخول في الأرض 
المغصوبة» فإن ذلك كله أحنبي عن حقيقة السّفر الي هي الابتعاد عن 
الوطن» و لذلك وجب التّمام في الأوّل دون الثاني حسبما عرفت.' 

أقول: يمكن أن يقال: إن الفرق واضح بين فعل يولد منه الابتعاد 
المذكور كالسَّير بالدابة و المشي على الأرض»ء و بين الأمثلة المذكورة» 
و الله هو العالم. 


.١‏ «كتاب الصّلاةَه للسيد الخولي ١٠؟: ٠١6‏ و59١٠‏ مع تغييرات. 


حكم التابع للجائر 

مسألة: التابع للجائر إذا كان مكرهاً على التبعيّة أو مضطراً عليها 
أو قاصداً يما دفع مظلمة أو حفظ مصلحة مهمّة شرعيّة: و بالجملة 
كان قامدا عرض مسيغا ماعاء ان راجيا فشكو انه إل كان 
مختار؟ و كانت تبعيّته منه إعانة له في ظلمه و قدرته و سيطرته فلا 
يوحب سفره موجباً للقصرء بل يمكن أن يقال: و إن كان هو بسفره 
قصل غرضا مباحاء و لكن عند العرق يعد هذا من أغرانها و امقدية 
سلطانه لا يجوز له القصر. 

هذاء و لا فرق في ذلك بين أن يكون سفر المتبوع طاعة أو معصية» 
فإذا كان سفره طاعة يعمل كل من التابع و المتبوع حسب وظيفته» 
كما لا يخفى. 

مسألة: التابع للجائر المعدٌ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسّفر إن لم 
يعد سفره إعانة للظالم في ظلمه فهو موجب للقصرء و إِلّا يحب عليه 
التَمام و إن كان السّفر بنفسه مباحأء قال: و قال في «العروة» قال: و 
الأحوط الجمع. و الظاهر أنْه لا وجه لذلكء و الله هو العالم. 

حكم السّفر للصيد 

مسأله: لا حلاف بينهم في أن السّفر للصيد لقوت نفسه و عياله و 
ضيوفه موحب لقصر الصّلاة و إفطار الصوم» كما لا حلاف بينهم 
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في أن السّفر لمحرّد التنرّه كما يستعمله أبناء الدّنيا و المترفين المسمى 
بصيد اللهو لا يوجب ذلكء؛ فهو باق تحت عموم التّمام. 

و أيضاً لا حلاف في أن السّفر للصيد إذا كان للتجارة أيضاً 
موجب للإفطار و إِنّما الكلام وقع بينهم في مقامين: 

الأرّل: في أن العلّة في عدم إيجاب السّفر اللّهري القصر كونه 
بالخصوص خخارجاً عن تحت ما يدل على وجوب القصر على المسافر» 
قبال ما يدل على اشتراط كونه سائغاًء أو أن السّفر لحو فهو حرام و 
معصية و غير سائغ» فهو من مصاديق اشتراط عدم كون السّفر حرام 
و اعة: 

و بعبارة أخرى: يقع البحث رأساً في أن السّفر للتنرّه منهي عنه 
و يكون فاعله عاصياً به أم لا؟ و على فرض كونه عاصياً به هل العلة 
في حرمته كونه هويا لكون اللهو مطلقا منهياء أو لأنه بالخصوص لهو 
منهي عنه كاللعب بالترد و الشطرنج؟ 

و المقام الثاي: في أن السّفر للتجارة كما يوجب الإفطار هل هو 
نورجفي قفر 'العثلذة8 و بغارة :قري اهل اللارفة ين المكين 
بعمومها ثابتة في هذا المورد أم لا؟ 

فنقول: أمّا المقام الأوّل» فاعلم: أن اللهو كما قال الراغب في 


«المفردات» ٠١‏ ما يشغل الانسان عمًا يعنيه و يهمّه يقال: لحوت بكذا 
و لحيت عن كذا اشتغلت عنه بلهو (الى أن قال): و يعبر عن كل ما 
به استمتاع باللهو. انتهى. 

و الفرق بينه و بين اللعب: أن اللعب غير مقصود به بالقصد 
الصحيحء و قد يقال أحدهما على الأخر. 

ثم اعلم: أن في الرّوايات ما يدل بالإطلاق على حرمة اللهو و 
الملاهي» و في بعضها التصريح ببعض أفرادهماء و بعض الأفعال يعد 
عند العرف منهء و هنا طائفة من الأفعال استقرّت السّيرة عليها فهي 
خارجة عن اللهو حكما أو موضوعاً. 

و يمككن دعوى حرمة اللهو مطلقاً و أن ما دلّت الستيرة على جوازه 
ليس من اللهو. 

و كيف كان: يدل على أن الصيد لهو و حرام لكونه كذلك ما 
رواه الشيخ بإسناده عن أبي الحسين الأسدي؛ عن سهل» عن الشريف 
الجليل السيد عبدالعظيم الحسين» عن محمد بن علي الرضا ,عليه اللا قي 
حديثء» قال: قلت له: م يحل للمضطر الميتة؟ 

قال: حدثينٍ أبي» عن ابيه» عن آبائه: أن رسول الله رصلى لله عليه و الم 
سثل فقيل: يا رسول الله إِنَا نكون بأرض فتصيبنا الُخمصة فمق يحل 


.١ :‏ «مفردات ألفاظ القرآن في غريب القرآن»: ص400. 
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لنا الميتة؟ قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلاً فشأنكم بما'ء 
قال عبدالعظيم: فقلت له يابن رسول الله فما معيى قوله: «فَمَنِ اضطْرٌ 
غير باع ولا عابن'؟ قال: العادي: السارق؛ و الباغي الذي يبغي 
الصيد بطرا أو لوا لا ليعود به على عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا 
اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في 
حال الاختيار» و ليس لما أن يقصّرا في صوم و لا صلاة في سفر... 
الحديث.”" 

و الحديث معتبر» و وقوع سهل في سنده سهل لا سيّما أن الرّواي 
عنه محمد بن جعفر الأسدي و هو كان أحد الأبواب» و له كتاب. 

و يدل على محرّد الحرمة مارواه حمّاد بن عثمان» عن أبي عبدالله 
مسسام» ني قول الله عروجل: « فَمَنِ اضلطرٌ غَيْرَ باغ و لا عاوه, 
قال: الباغي: باغي الصيدء و العادي: السّارق» و ليس لما أن ياكلا 
الميتة إذا اضطرا إليها هي عليهما حرام؛ ليس هي عليهما كما هي 
على المسلمين؛ و ليس لما أن يقصّرا في الصّلاة. ؛ 


.١‏ و المخمصة: المحاعة. ما لم تصطبحوا: أي ما لم يحصل لكم غذاء الصباح؛ او لبنية تشربوها. أو 
تغتبقوا: أي ما لم يحصل لكم غذاء العشاء. او تحتفئو بقلاً: أو لم يحصل بعد الغداة بقلة و إن كسان 
أصلها. فشأنكم ها: فحيتئذ كلوا الميئة (دروضة المنقون»» جلاء ص480). 

؟. البقرة (؟): 1717 

". «الوسائل». ب055., من أبواب الاطعمة المحرمة, ح١.‏ [5.05174] 

4. نفس المصدرء ب051) من أبواب الاطعمة اللحرمة, حلا ب8, من أبواب صلاة المسسافر» ج7. 
[ألكلل] 


و دلالته على حرمة السّفر للصيد لغير حاجة و تحارة ظاهرة؛ لأن 
الحكم كأئه عقوبة على الباغي و العادي و لا يحوز عند العقل عقوبة 
من لم يرتكب حراماً و فعل مباحاًء مضافاً إلى مقارنة الباغي بالعادي 
السارق. 

و قد استشكل بعض الأعلام في دلالته على الحرمة: قال: «وقوعه 
في سياق السّارق المحكوم بحرمة عمله لا يقتضيها نظراً إلى الحكم 
عليهما ‏ الباغي و العادي ‏ .منع أكل الميتة ح حال الاضطرار» و 
معلوم أن ذلك ليس بمناط التحريم ليدّعى اشتراكهما فيه يمقتضى 
وحدة السّياق» و إِلَّا فمن البديهي أن القاتل أعظم إثما من السّارق» و 
غارب الخمر أشد فسْقا من طالن الصيذ»: و 'هكذا من بتكب متائر 
الحرمات في السّفر أو الحضر و مع ذلك لا يمنع من أكل الميتة لدى 
الاضطرار بلا خلاف فيه و لا اشكال. 

فيعلم من ذلك بوضوح أن هذا حكم تعبدي خاص ههذين الموردين 
طالب الصيد و السّارق ‏ فلا تدل على الحرمة بوجهء بل لا 
إشعار فضلاً عن الدلالة كما لا يخفى.»' 

أقول: الحكم تعبدي بالنسبة إلى ما ذكره من المْحرّمات. أمّا بالنسبة 
إلى الموردين فالظاهر أن الوجه لحكم حرمة أكل الميتة عليهما هو 


.1١1١-1١١ ؟:‎ ٠ اكتاب الصّلاة» للسيد الخوئي‎ .١ 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا ا 


حرمة الصيد و السّرقة عليهما لا جهة أخرى و ما ذكره لا يكفي 
لحمل الكلام على خلاف ظاهره؛ فتدبر. 

و يدل عليه أيضاً ما رواه في «الكافيه؛ عن محمد بن الحسن» عن 
سهل بن زياد» عن علي بن اسباط؛ عن أبي بكيرء قال: سألت أبا 
عبدالله رمب هلام عن الرحل يتصيّد اليوم و اليومين و الثلاثة» أيقصر 
الصّلاة؟ قال: لاء إِلَا أن يشيّع الرحل أخاه في الدّين» و إن التصيّد 
مسير باطل لا تقصّر الصّلاة فيه» و قال يقصّر إذا شيّع أخاه.' لأن 
الظاهر من قوله: «مسير باطل» أي مسير معصية لكن في سنده سهل 
إلا أن الأمر فيه سهل لا سيّما برواية العدّة عنه'» أو القول بأن العدة 
أي محمد بن الحسن و علي بن محمد علان و محمد بن أبي عبدالله 
و محمد بن عقيل الكليئ ‏ معه: بأن يكون السّند عدّة و سهل. 

و موثق عبيدة بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله رمبه هلام عن الرجل 
يخرج إلى الصيد يقصّر أو يتم؟ قال:يتم لآنه ليس ,سير حق." 

و الحاصل: أنه لا ينبغي الرّيب في كون السّفر الصيدي إذا كان 
للتنرّه حرام و معصية؛ و الظاهر أله لكونه لهواً. 


.١‏ «الكافي»: جا ص77 4: باب صلاة الملاحون؛ ح 4 و فيه (تحمد بن الحسن و غيره). 

؟. و روى في الكافي أيضاً مثله عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد البرقي عن بعض أصحابه 
عن علي بن أسباط. 

". والوسائل», به من أبواب صلاة المسافرء ح4. [ولعلل 


و يدل على ذلك أيضاً صحيح زرارة عن أبي جعفر ,عب السلا قال: 
سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة و البرّاة و الكلاب يتنسرّه (الليلة 
و) الليلتين و الثلاثة» هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر؟ 

قال: إِنّما خرج في لهو لا يقصّر... الحديث.' 

و ما رواه الشيخ» عن إسماعيل بن أبي زياد» عن جعفرء عن أبيه 
بعبدلام قال: سبعة لا يقصّرون الصّلاة ‏ إلى أن قال و الرحل 
يطلب الصيد يريد به لهوا لدنياء و امحارب الذي يقطع السبيل." 

نم إن يمكن أن يقال: إِنَّ المستفاد مما ذكر و سائر الرّوايات الواردة 
في اللهو: حرمة ما كان طويًا و ملهوا به عند العرف إلا إن ثبت 
روج بعض أفراده من ذلك بالسّيرة القطعية» فالأصل في كل الملاهي 
الحرمة» و لا ريب أن مقتضى الاحتياط ذلك و الله هو العالم. 

سفر الصيد للتجارة 

و أما المقام الثاني» فالكلام فيه كما ذكرناه يقع في سفر الصيد 
للتحارة» هل يوحب القصر صوماً و صلاة” أو لا يوجب ذلك 
مطلقاء أو أن الوجه فيه التفصيل بين الصّلاة و الصّوم بوجوب الإثمام 


]١1713[ .١ح والوسائلة؛ ب من أبواب صلاة المسافر.‎ .١ 

. نفس المصدرء ب من أبواب صلاة المسافرء حه. ]1١1١17114[‏ 

". كما في والمحتصر النافع»: 0١‏ و «المختلف»: 15١‏ و «البيان»: 23617 و والروض»: 23784 و 
«حامع المقاصدة؟: 5١4‏ و ومجمع الفائدق». 


القول الفاخر في صلاة المسافر اذ[ 1[  [‏ 0 ا 
في الصّلاة و الإفطار في الصّوم؟" 

و أمّا التفصيل بالعكس فلا وحه له. كما أن احتمال وجوب التّمام 
في الصّلاة و الصّوم و إن كان مقتضى العمومات الأوّلية إِنَّا أنها 
مخصّصة بما دل كتاباً و سنة على وجوب القصر على المسافر صلاة و 
ضوماء 

نعم» في «الفقه الرضوي؛ مب دم ما يدل على ذلك؛ و إن حمله 
في «الجواهر» على كثير السّفر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

و وجوب القصر مطلقا مقتضى هذه الأدلّة المحصّصة؛ و قاعدة 
الملازمة المستفادة أيضاً من الرّوايات كصحيح معاوية بن وهب عن 
أبي عبدالله مب هلام فيه: إذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت." 

و القول بالتفصيل بالنسبة إلى قصر الصّوم أيضاً مقتضى هذه الأدلة. 
و بالنسبة إلى وحوب إتمام الصّلاة نحتاج إلى دليل نخرج يما عن تحت 
عموم الأدلّة المذكورة» فالذي يمكن أن يقال وجهاً لذلك أمور: 

الأؤل: رواية عمران بن محمد بن عمران القمي؛ عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبدالله (مبه كلام قال قلت له: الرحل يخرج إلى 


الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر أو يتم. فقال: إن حرج لقوته و 


.١‏ كما أف به الشيخ في «النهاية»: 177غء و «المبسوط»١:‏ 1707. و المفيد ف «المقنعة»: 48لاو 
ابى البراج في والمهذّب؛١: 21١5‏ و ابن حمزة لي «الوسيلهم: ١١9‏ 
«الوسائل»؛ ب4 من أبواب من يصح منه الصّوم ح١. ]15117١[‏ 


قوت عياله فليفطر و ليقصرء و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا 
كرامة. ١‏ 

و ارسالها لا يضر بصحة الاحتجاج بها بعد تعبير راويها ‏ و هو 
مثل عمران بن محمد القمي الثقة عمّن روى ‏ ببعض أصحابنا. 

وجه الاستدلال بها أن مفهوم الشّرطية الأولى أله إن لم يكن 
خروحه لقوته و قوت عباله الشامل لخروجه للتحارة و للتدرّه فلا 
يقصّر و لا يفطرء و هذا و إن يشمل انتفاء الإفطار كانتفاء القصر في 
التحارة إِلَا أله يقيّد بالإجماع القطعيّ على وجوب الإفطار في السفر 
إذا كان للتجارة» فتبقى دلالته على انتفاء القصر على حاله؛ و على 
هذا بمكن أن كون مثل هذه الرّواية مستنداً لقول القائل بالتفصيل. 

و لكن الاستدلال مخدوش بأن المستفاد من الشّرطيّة الثانية تقبيد 
مفهوم شرطيّة الأولى بما إذا كان الخروج إلى الصيد للَهو و يخصّص 
الحكم بوجوب الإتمام دون ما إذا كان للتجارة» و هو داخل تحت 
عموم وحوب القصر على المسافر كما أن الخارج إلى الصيد لتحصيل 
القرت أيضاً داحل تحته. و الله هو العالم. 

و الثاني: مونّق عبيد بن زرارة المتقدّم» بدعوى دلالته على وجوب 
التمام في مطلق السّفر للصيد حرج منه ما كان لقوت عياله و 


]١١550[ والوسائل»؛ بف من أبواب صلاة المسافر. جه.‎ .١ 


القول الفاخر في صلاة المسافر م ال 111 
نفسه بالدليل. 

الثالث:رواية ابن بكير الي تقدّم ذكرها أيضاً. 

و ضعف الاستدلال بهمما ظاهر؛ فإنهما ظاهران في السّفر للصيد 
لحو لما في الأوّل: أن التصييد «ليس بمسير حق»» و في الثاني: «مسير 
باطل» . 

الرابع: قال الشيخ (اعلى اث درم في «المبسوط»: «... و إن كان (يعئي 
الصيد) للتجارة دون الحاحة روى أصحابنا أنه يتم الصّلاة و يفطر 
الصّوم»'» و هو صريح في وجود رواية عندهم. 

و قال في «الجواهر»: «و هو الححة»» و رد ذلك بأنّه لم توجد هذه 
الرّواية في كتب الأصحاب حى في «التهذيبين» الذين هما للشيخ 
(فسسّم» و لأه عبّر عن ذلك في «السرائر»: «روى أصحابنا بأجمعهم 
أنه يتم الصّلاة و يقصّر الصّوم»", فالمراد منه لابد و أن يكون الفتوى. 

و فيه: أن عدم وجوده في «التهذيبين» لا يدل على عدم التفاته بم 
قال في «المبسوط»» و الظاهر من كلامه و كلام ابن ادريس أن الرّواية 


بهذا التفصيل كانت ثابتة عندهم؛ و حجية مثل ذلك أقوى من الرّواية 


١550 :١»طوسبملاو‎ .١ 
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المرويّة بلفظها في الكتب. 

الخامس: ما في الكتاب المعروف «بفقه الرضاء عب للم قال: ... و 
إذا كان صيده للتجارة فعليه التَمام في الصّلاة و التقصير في الصّوم. ' 

و هذا و إن لم نقل إن كلام مولانا الإمام الرضا رمب دم إلا أنه ما 
يؤيّد هذا القرل» بل يمكن القول بأن الظاهر أنه كلام واحد منهم 
رمبهمنلام» لأنه كيف ما كان من كتب بعض القدماء و هم كانوا 
ملتزمين بذكر ألفاظ الرّوايات» فهو خبر مرسل منجبر بعمل الأصحاب. 

و لكن استشكل في الاستشهاد به با فيه في باب آخر يخالف ذلك» 
فقد قال في الباب المذكور: و صاحب الصيد إذا كان صيده بطر" 
فعليه التمام في الصلاة و الصّومء و إن كان صيده للتجارة فعليه التَمام 
في الصّلاة و الصّومء و روي أن عليه الإفطار في الصّوم.” و هذا كما 
ترى مخالف لفتوى الطائفتين المتقدّمتين و المتأخحرّتين» و لذا قال في 
«الجواهر»: قيل بمكن حمله و إن بعد على إرادته من كان ذلك دأبه. 


.١‏ «الفقه» ( المنسوب إلى الامام الرضا عليه السلام)؛ باب صلاة المسافر و المريض؛ والمستدركة» 
ب7 من أبواب صلاة المسافر. ح؟. 

؟. بكسر الطاء كما في قوله تعالى: بطرت معيشتها أي في معيشتهاء و قد تكرر لي الحديث ذكر 
البطر و هو كما قيل ‏ سو احتمال الغيئ؛ و الطغيان عند النعمة كما ف ومجمع البحرين». 

*. الفقه ( المنسوب إلى الامام الرضا عليه السلام)» باب نوافل شهر رمضان؛ المستدرك؛ ب4» من 
أبواب من يصمّ منه الصّوم» ح١.‏ 


القول الفاخر في صلاة المسافر 00 000000000 


في الصّوم هنا كما اعترف به بعضهم, بل عن «البيان» الإجماع عليه 
و يكون قوله: دو رويه ابتداء كلامه في سفر الصيد للتحارة الذي لم 
يكن دأبه و هو ما نحن فيه» فهي حينئذ رواية مرسلة مؤيّدة للتفصيل 
المزبور. ' 

قال: و رما يشهد للحمل المزبور ما حكاه المقدس البغدادي عن 
أصل زيد النرسي"'» قال: «قد وحدت فيه أنه سأل بعض أصحابنا 
أباعبدالله رمه هلام عن طلب الصيدء و قال: إنّي رجحل الهو بطلب 
الصيد و ضرب الصولج". و الحو بلعب الشطرنجء: قال: فقال: 
ابوعبدالله رمب دلام: أمّا الصيد فإنّه سعي باطلء و إِنما أحل الله الصيد 
لمن اضطر إلى الصيد؛ فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل» و يحب 
عليه التقصير في الصلاة و الصوم إذا كان مضطراً إلى أكله. و إن كان 
من يطلبه للتجارة و ليس له حرفة إِلَا من طلب الصيد فإن سعيه حق 
و عليه النّمام في الصّلاة و الصيام؛ لأن ذلك تحارته فهو بمنزلة 
صاحب الدّور الذي يدور في الأسواق في طلب التجارة» أو 


.١‏ والجواهر 1 :١‏ 516؟. 

". انظره في «المستدرك»: صدره في أبواب صلاة المسافر بلاء ج1؛ و وسطه ف وكتاب 
التحارقع أبواب ما يكتسب بى ب241» حى, و ذيله فيهاء ب ولا ح1. 

. الصولج و الصو جنات و الصوجمانة: العود المعوج... عصا يعطف طرفها يضرب با الكرة على 
التواب. ولسان العرب»؟: !5٠١‏ و هي تعريب كلمة والجوكات» الفارسية؛ انظر معحم الألفاظ 
الفارسية المعرّبة: .١١9‏ 


كالمكاري و الملّاح» و من طلبه لاهيا و أشراً' و بطر فإن سعيه ذلك 
سعي باطل و سفر باطل و عليه النّمام في الصّلاة و الصيام» و أن 
المؤمن لفي شغل عن ذلكء شغله طلب الأخرة عن الملاهي. و أما 
الشطرنج فهو الذي قال الله عزوحل: « فاجتنبوا الرّجس من الأوثان 
و اجتنبوا قول الزوري ' الغناء» و أن المؤمن عن جميع ذلك لفي 
شغل؛ ما له و للملاهي؛ فإن الملاهي تورث قساوة القلب و تورث 
التفاق» و أمَا ضربك بالصّولجح, فإن الشيطان معك يركضء و الملائكة 
تنفر عنك» و إن أصابك شيء لم توجرء و من عثر به دابته فمات 
دخل النار.»" 

فعلى ما ذكره السّفر للصيد إذا كان بطر حكمه ممام الصّلاة و 
الصّوم» و إذا كان شغلاً له و حرفته لإعاشته و إعاشة أهله و عياله» 
أو كان تاحراً مشتغلاً به يكون حكمه حكم التاحر الذي يدور في 
تحارته» و إذا لم يكن شغلاً له فإن كان يريد به قوت أهله و عياله 
فحكمه القصر في الصّلاة و الصوم كغيره من المسافرين» و إن كان 
يريد به الكسب و التحارة في الجملة فحكمه إثمام الصّلاة و فطر 


.١‏ قال تعالى: وسيعلمون غداً من الكذاب الأشير» القمر: 57, الأشير بكسر الشّين الفرح البطرء 
كأنه يريد كفران التعمة و عدم شكرهاء كما لي وججمع البحرين. 
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؟. والجواهرة 4 :١‏ ص153 لاو 25516 


القول الفاخر في صلاة المسافر طساوا سنال ملالا عا 1 
الصّوم» و كيف كان لا يبعد صحّة الاعتماد جما في الكتاب المذكور» 
كال 

السّادس: شهرة القول بالتفصيل بين القدماءء فقد حكي القول به 
عن بن إدريس» و حمزة و البراج و ابن بابويه» و الشيخين» و في 
«الجواهر»: قيل: إِنّه مذهب أكثر القدماء» بل لعلّه لا خلاف فيه 
بينهم» إذ المرتضى و إن حكي عنه دعوى الإجماع على قاعدة تلازم 
القصرين إِلَا أله من امحتمل خروج هذه المسألة منها عنده. كما صرّح 
به ابن إدريس' (يعين صرّح بخروج المسألة عن هذه الملازمة). 

نم إن ليت شعري كيف لا يكون كل ما ذكر عند المتأخرين وجها 
للتفصيل و تقييد المطلقات أو العمومات. 

ثم اعلم: أن الشيخ الأنصاري رفس رم استدل على ما هو المشهور 
بين المتأخرين بالقاعدة. و الظاهر أنْ مراده منها عمومات القصر في 
الصّلاة الى لا يخصّصها ما دل بعمومه على عدم ترخص الصائد بقول 
مطلق» أو أن الصّيد سفر باطل لكوفا مخصّصة بما دل منطوقاً و 
مفهوما على اختصاص هذا الحكم بصيد اللهرء و كاله جعل ذلك 
حجّة أخرى على وجوب القصر في السّفر التحاري مطلقاء كما 
استدل بالملازمة بين التقصير و الإفطار بعد ثبوت كون الإفطار 


.556 :١ والجراهره؛‎ .١ 


إجماعيًاً في المقام» و ادعي ضعف ما يقال قبال ذلك من الوجوه الي 
ذكرناهاء إِلَا أنه لم يذكر ما يظهر به ضعفها بالوضوح. و لم يزد في 
ذلك على قوله: و لا يخفى ضعف الجميع؛ فالقول بالإفطار و الإتمام 
كما نسب إلى معظم القدماء ضعيف جدا. انتهى. 

فعلى كل ذلك الظاهر أن الفتوى على خلاف القدماء خلاف 
الاحتياط جدا لو لم نقل بقرّة ما هو المشهورء بل المجمع عليه عندهمء 
و الله هو العالم. 


عدم الفرق بين أقسام الصيد من البرٌ و البحر 

مسألة: قال في «الجواهر»: لا فرق في جميع ذلك بين صيد البرّ و 
البحر لإطلاق النصوص و الفتاوىء اللّهم إِلّا أن يدعى انصرافه إلى 
المعهود المتعارف بين الملوك و أولاد الدّنيا من صيد الأوّل بالبرّاة و 
الكلاب» و منه يتّجه الاحتياط في الثاني» بل و الأوّل أيضاً إذا ا 
بالطريق المزبورء بل بالبندق و نحوه فتأمّل. 

أقول: لعل وجه أمره بالتأمّل أن المتعارف الخارحي لا يمنع عن 
التمسّك بالإطلاق و لا يمنع من صدق إسم اللّهو عليه إذا لم يكن 
بالبرّاة و الكلاب» و ما في صحيح زراره من السّوال عن خصوص ما 
إذا كان الخروج بالبرّاة و الكلاب لا يوجحب تقييد اطلاق غيره من 
الروايات» بل إطلاق التعليل المذكور في ذيله (إنْما حرج في اللهو لا 
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يقصّر) و التعليل في غيره بأنه ليس بمسير حق المشترك بين البر و 
البحرء و بالجملة في صدق إسم اللهو على الصيد إذا لم يكن لقوته أو 
للتحارة لا فرق بين صيد اللهو الذي يكون بعض أفراده في البر و مع 
البرّاة و الكلاب و بدونه؛ و في البحر كما لا يخفى. 

لافرق في الصيد بين كونه دائراً حول المدينه أو تباعد عنها 

مسألة: قال في «الجواهر» أيضاً: و كذا لا فرق في جميع أفراد الصيد 
السسّابقة بعد إحراز قصد المسافة بين كوه دائر؟ً حول المديئة أو تباعد 
عنها انتهى. 

أقول: هنا صحيحان قيل بأنهما مستندان للتفصيل بين كون السَّفر 
دائراً حول البلد و بين التباعد عنه» فلا يقصّر في الأوّل دون الثاني» 
أحدهما صحيح عبدالله الذي عبر عنه في «الجواهر» و عن صحيح 
عيص الأن بخبرا صفوان و العيص؛ و الظاهر أنه ابن سنان أو ابن 
مسكان لأن للصفوان الرّواية عنهماء و هما من الطبقة السّادسة إِنَا أن 
بعض الأعلام كأنئه حزم بكونه ابن سنان و كيف كانء قال: سألت 
ابا عبدالله رمه هلام عن الرحل يتصيّد؟ فقال: إن كان يدور حوله فلا 
يقصّرء و إن كان تحاوز الوقت فليقصّر.' و مثله صحيح العيص 
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و ليت شعري كيف يوجب الاستناد يما للفرق بين كون السفر 
للصيد حول المدينة و في داخل أربعة فراسخ منهاء و ان حكمه التّمام 
و إن لم يكن ويا أو بالتباعد عنها أربعة فراسخ و إن حكمه القصر 
ون كان ويا و'معين للق ئها لا عبصنوضية للشفر الفيدي 4و 
نتيجتةٌ عدم التقصير في الصّورة الأول» و لو كان تصيّده غير هوي و 
التقصير في الصّورة الثانية و لو كان السّفر لهوياء و الأوّل معارضٌ 
لإطلاقات وجوب القصر على المسافر» و الثاني معارض لإطلاقات 
وجوب القصر على المتصيّد مطلقا و كذلك إذا كان طويّاء و يمكن 
أن يكون المراد من الفقرة الأولى الدوران دال حدٌ الترعخّص فلا 
يقصره و من الفقرة الثانية السّير إلى خارج حدّ الترعخقص» و عليه 
يكون الحديث من الأحاديث الداله على التقصير في سفر الصيد 
مطلقاء و كيف كان لايخلوا الحديث من الإجمال كما صرّح به في 
«الوسائل»." 

هذاء و أمّا التفصيل بين ثلاثة أيام فيتم إلى ثلاثة أَيَام فإذا جاوز 
الثلاثة لزمه التقصيرء فما يدل عليه ما روي مرسلاً عن أبي بصير عن 
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أبي عبدالله عب لام قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أَيَام و 
إذا جاوز الثلاثة لزمه' إِنَا انه غير صالح للاحتجاج لضعفه بالإرسال» 
ولو أغمضنا عن ذلك لتعبير الحسن بن المحبوب عمّن أرسله يبعض 
أصحابناء فهو متروك لعدم اعتماد الأصحاب عليه و الله هو العالم. 

في الراجع من سفر المعصية 

مسألة: الظاهر أن الرّاجع من سفر المعصية يتم» سواء كان ذهابه 
بقدر المسافة أو ذهابا و إِيّابا بقدرهاء فلا رخصة له في القصر. 

نعم إذا كان إيَابه معدودا سفراً مستقلاً كما إذا أقام عشرة أَيَام أو 
لم يكن ناويا الرّحوع و كان الذهاب مسافة» فحكم أيَابه حكم سفر 
المستقل» بل و إن كان متردّدا في الرحوعء لأنَ الرحوع يحتاج إلى 
إنشاء جديد للسفر. هذا كله إن لم يتب من المعصية؛ و أمّا إن تاب 
في المقصد, فإن لم يكن إِيّابه بقدر المسافة» فلا إشكال في أن عليه 
النَمام و إن كان بقدر المسافة» فالظاهر أن تكليفه القصرء و الله هو 
العالم. 

مسألة إباحة السّفر و السّير بقدر المسافة شرط في وجوب التقصير 

مسألة: إباحة السّفر و السّير بقدر المسافة شرط في وجوب القصر 
من ابتدائها إلى آخرهاء سواء كانت تلك المسافة ملحوقة ممسافة 
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أخرى غير مباحة أو مسبوقة بما كذلك» فالترخّص الثابت للمسافر 
يدور مدار صدق عنوان الإباحة على السّفر بقدر المسافة الشرعيّة» و 
على ذلك يمكن أنْ ينَصف سفر الذي يقطع فيه أكثر من مسافة 
واحدة بالإباحة و المعصية؛ فكان مثلاً في المسافة الأولى مباح حكوم 
اتوي و قازة ستسية وخكزما باقعام أزر اموا 

و بعبارة أخرى في المسافة الي يقطعها إطاعة عة محكوما بالقصرء و في 
ما يقطعه معصية سواء كان بقدر مسافة أو أقل منها أو أكثر محكوماً 
بالّمام. و تمام الفروع المذكورة في «العروة» يطلب من ذلككء و مما 
ذكرناه في بحث اعتبار المسافة الشرعيّة من الامتدادية و الملفقة» و من 
اعتبار كون الذهاب أربعة» و ذلك لأنْ المدار في الحكم على صدق 
العنوان فإذا لم يصدق عنوان السّفر السّائغ ييقى السّفر تحت عمومات 
وجحوب التّمام على على اللجميع؛ و الله هو العالم. 

في قصد المعصية في أثناء السّفر و عودها إلى الطاعة 

مسألة: إذا قصد المعصية في الأثناء ثم عاد إلى الطّاعة؛ فإن كان باقياً 
في مكانه لم يقطع شيّئاً من الطريق» فالظاهر أله غير قاطع لحكم 
الترخيص» و أمّا إذا تليّس بالسّير ثم جدّد قصد الطّاعة» فالظاهر أنه 
يختل بذلك ما قلنا قي المسألة السّابقة من اشتراط استدامة إباحة السّير» 


و عليه يبن مقتضى مورده الخاص» فمثلا إن رجع ذلك قبل وصوله 
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إلى غهاية المسافة يجب عليه التَمام صلاة وصوماء و إن كان بعده 
حكمه بالنسبة إلى ما يستقبله كالبادئ للسفر فإن كان بقدر المسافة 
يقصّر و إِلَا يتم. 

في كون غاية السّفر ملفقة من الطاعة و المعصية 

مسألة: غاية السّفر إن كانت ملفقة من الطاعة و المعصية» فإن كان 
داعي المعصية مستقلاً يحب عليه التمام و إن كان داعي الطّاعة أيضاً 
مستقلاً. و ذلك لأن الرّخصة في القصر مشروطة بعدم كون غاية 
السّفر معصية الله» و لا يمنع كون المعصية غاية له كون الطاعة أيضاً 
غاية له فتترتب عليه الغايتان. نعم» الأولى تمنع من وجوب القصر و 
الثانية لا توحب التّمام لآنه مقتضى الحكم الأولى للسفر و إذا كان 
قصد المعصية تبعاً فالظاهر وحوب القصرء و إذا كان مشتركاً بينهما 
فالأحوط الجمع» و إن كان وحوب التّمام كما إختاره في «العروة» و 
سيّدنا الاستاذ في «الحاشية» لا يخلو عن قوة. 


إذا شلك في كون السّفر معصية بالشّبهة الحكمية 

مسألة: إذا شك في كون السّفر معصية؛ فإن كانت الشّبهة حكميّة 
فيجب عليه الفحص عن حكمه إن كان ممتهداًء فإن لم يظفر بدليل 
على حرمته يبن على حليته و يقصّر. و إن لم يكن بحتهداً يحب عليه 


التقليد و العمل بفتوى من يقلّدهء و إن كانت الشبهة موضوعيّة فلا 
يحب عليه الفحص و يبن على أصالة الحلية إِلَا إذا كان هناك اصل 
موضوعي آخر حاكم على أصالة الإباحة كأصالة عدم إذن المولى 
للعبد أو كانت الحالة السّابقة هي الحرمة فتستصحبء و الله هو 
العالم. 


ما هو مدار الحلية و الحرمة بالنسبة إلى السّفر 

مسألة: الاعتبار في الحلية و الحرمة هل يكون على الواقع أو على 
الاعتقاد أو الظاهر من الأصول يمكن أن يقال: إن الاعتبار فيهما على 
الواقع فإن اعتقد كون السّفر حراماً لاعتقاد كون غايته عحرّمة فبان 
خلاف ذلك يجب عليه القضاء قصراً» و إن اعتقد كونه حلالاً مع 
كونه في الواقع حراماً يحب عليه القضاء تماما. 

و قال سيّدنا الاستاذ رامى لل درت): وجوب القصر عند اعتقاد الحلية 
أو اقتضاء الأصل لها مع كونها محرّماً في الواقع لا إشكال فيه اصلاً. 
نعم» عكسه محل إشكالء لكن الأقرى فيه أيضاً أن المدار على 
الاعتقاد مع وجوده و على الأصول عند عدمه. انتهى. 

و يمكن أن يقال: إِنْ وحوب القصر مترئب على كون السّفر حلالاً 
سائغاء فإذا كان على الظاهر سفره سائغا فحكمه الظاهري هو 
القصرء و على القول بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي يجزي الاتيان 
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عن الواقخ: 

و أما إذا اعتقد الحرمة مع كونه في الواقع حلالاً فيمكن أن يقال: 
إن التكليف بالتّمام ليس مترتباً على حرمة السّفره بل هو حكم 
المكلف بقول مطلق. 

و بعبارة أخرىء الحكم بالتمام ليس موضوعه حرمة السّفر؛ بل 
موضوعه جميع المكلفين» غير أن السّفر السّائغ موحب للقصر إذا لا 
يكون السّفر للمعصية بما أنه متعلّق حكم التّمام حي يكون في الفرض 
الذي يعتقد الحرمة مع كونه في الواقع حلالاً محكوماً ظاهراً بوجوب 
التمامه و هذا بخلاف الصّورة الأولىء فإنه إذا اعتقد الحلية مع كونه 
في الواقع محرّماً يكون محكوماً ظاهراً بالقصرء و لعل لذلك قال رفس 
نعم عكسه عل إشكال بو اللن استدرك ذلك بيقولة:' لكن 
الأقوى فيه أيضاً أن المدار على الاعتقاد مع وحوده و على الأصول 
عند عدمه وجه الأقوائية ان على ما ذكر و إن لم يكن حرمة السّفر 
موجباً للتمام إلا أن مقتضى الأدلة الأوَلية التمام» ففي هذه الصّورة 
يحب التمام حسب الحكم الظاهري و إن كان حكمه الواقعي القصرء 
فتأمل فإنّه دقيق 

ثم إن هذا كله مبيّ على عدم كون التجرّي معصية و كونه كاشفاً 
عن سوء السّريرة فقط؛ و أمّا على القول بكونه معصية فلا ريب في 


أن الحكم هو التّمام. 

نقل بيان بعض المعاصرين و الجواب عنه 

ثم إن بعض الأعلام من المعاصرين أفاد بأن السّفر إن كان حراماً في 
الواقع و اعتقد جوازه إمّا بنفسه كما لو كان السّفر منهيًاً من قبل 
الأب أو الرّوج و الم يعلم به الولد أو الرّوحة أو بغايته» كما لو سافر 
لترويج إمرأة هي رضيعته أو ذات بعل أو لقتل شخص محقون الدّم و 
هو لا يعلم» و الواحب حيئئذ هو القصر لعدم اتصاف سفره بالباطل 
أو بكونه في معصية الله لا بنفسه و لا بغايته بعد عدم تنجز الواقع في 
حقّهء بل هو مسير حقّ قد رخص فيه الشّرع و العقل؛ و بحرّد اتصافه 
بالحرمة الواقعيّة لا يوحب صدق المعصية و لا سلب إسم مسير الحقّ 
عنه» كما أن ارتكاب الحرام الواقعي لا يستوجب زوال العدالة بوجه. 
و عليه فدليل الإتمام قاصر لشمول المقام و لا أقل من انصرافه عنه و 
انسباق الحرمة المنجّزة من دليل الإتمام في سفر المعصية» و مع التنزّل 
فلا أقل من الشّك في الشّمول؛ فيقتصر في المخصّص المنفصل على 
المقدار المتيقّن» و يرحع فيما عداه إلى عمومات الترخخص لكل 
500 

و فيه: أنَ كل ما أفاده خلاف الظاهر لعدم دخل علم المكلف و 
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جهله في أنصاف السّفر الحرام بالحرمة الواقعيّة و كونه مسير باطل و 
مبغوضاً للمولى فهو مبغوضه واقعاً علم العبد أم لم يعلم و إِنَا لزم 
الدّور و دليل الإتمام ليس قاصراً لشمول المقام و لا منصرفا عنه أصلاً 
و لا ينسيق منه الحرمة المنجزة» بل ينسبق منه الحرمة الواقعيّة فلا 
نشك في الشمول حى نقول بالاقتصار في المخصّص المنفصل على 
القدر المتيقن و الرّحوع إلى عمومات الترخيص لجميع المسافرين. ثم 
نا نمنع من الأصل شمول عمومات الترخيص لا كان السّفر مسير 
باطل و معصيةء بل نرى انصرافها عن سفر المعصية و الباطل و 
انصرافها إلى سفر الطاعة» كما يشهد له مناسبة الحكم و الموضوع 
أي الترخيص في الصّلاة و التسهيل على المكلفين. 

و على هذا ما يدل من الرّوايات على عدم الترخيص في سفر 
المعصية يكون تفسيرا للآية لا مخصّصاً لعمومها لأنها لا تعم مسير 
الباطل. 

هذا كله فيما إذا كان السّفر حراماً في الواقع و يراه حلالاً و 
جائزاء و أمَا إذا كان الأمر بالعكسء بأن يكون السّفر حلالاً في 
الواقع و هو يراه على الظاهر حراماء فيعتقد وحوب امام الصّلاة» و 
هذا فيما إذا كان السّفر حلالاً بنفسه و هو يراه حراماً كأن اعتقد 
الولد أو الرّوحة هي الوالد أو الرُوجَ أو كان مستصييا ثم بان 
الخلاف» و فيما إذا كان يراه حراما بغايته كما لو سافر لقتل شخخص 


يزعم أنه محقون الدّم فبان كونه مهدور الدّم. (قال): و الظاهر 
وجوب القصر هنا أيضا لأنْ الحرمة المزعومة خيالية صرفة لا واقع لهاء 
فلم يكن السّفر سفر المعصية و لا المسير مسيراً باطلاً» فإن إلخيال و 
الاعتقاد أو الحكم الظّاهري المتكشف علافه لا يغيّر لم2 لا 
يوجب قلبه عما هو عليه» فهو سفر حق و إن جهل به المسافر. (إلى 
أن قال): و عليه فأدلة النَمام قاصرة الشّمول للمقام و لو انصرافاء و 
لا أقل من الشّك في الشّمول» فيرحع إلى إطلاقات القصرء و على 
هذا فلو صلّى ماما جرياً على اعتقاده ثم انكشف الخلاف في الوقت 
أو في خارحه وجبت عليه الإعادة أو القضاء قصراء كما أنه لا تحب 
إعادة ما صلاه قضراً ف الصورة الأول لكون القصر هي الوظيفة 
الواقعيّة في كلتا الصّورتين» فتحصّل أن اتمام الصّلاة يتوقف على 
أمرين: ثبوت الحرمة الواقعيّة للسفر» و كون الحرمة منجّزه عليه فإذا 
تخلف أحدها وجب القصر. ١‏ 

أقول: ما ذكره من الوجه للصورةالثانية ثمام إِنَا أن التفصيل بينها و 
بين الصّورة الأولى لاف الظاهر. 

في بيان ما قاله في «العروة» 


مسألة: قال في «العروة»: إذا نذر أن يتم الصّلاة في يوم معيّن أو 
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يصوم يوماً معيّنا وجب عليه الإقامة» و لو سافر وجب عليه القصر 
على ما مرّ من أن السّفر المستلزم لترك واحب لا يوجب التنّمام إلا إذا 
كان بقصد التوصل إلى ترك الواجحب و الأحوط الجمع؛ انتهى. 

يمكن أن يقال: إن ذلك إذا كان الاستلزام للتضاد الذَّاتِ بين السفر 
و الواحبء» و أمّا إذا كان ترك السّفر مقدمة لفعل الواجب يكون 
فعله معصية؛ فلا يجوز له السّفر و إن سافر يجب عليه التّمام كما إذا 
كان في صورة التَضاد الذَّاق سافر بقصد التوصّل إلى ترك الواحب. 

لا يقال: إن السّفر الذي تركه مقدمة للاتمام» هو موجب للاتمام 
فيلزم من وجوده عدمه؛ أي يترئّب على وحوده ما يترئّب على عدمه 
و هو محال فإنّه يقال: الإتمام الذي يترئب على السفر غير الإتمام الذي 
تعلق به التذرء فما هو المتعلق للنذر الإتمام في الحضر لا الإتمام المطلق 
لعدم كونه راححاء و الإتمام الذي وجوبه معلول تعلّق النذر به غير 
الإتمام الذي هو كالمعلول للعصيان بفعل السفر. 

في عروض قصد المعصية في أثناء السّفر 

مسألة: لاريب في أن المسافر إذا قصد لسفره غاية محرّمة في حواشي 
الجادة بحيث كان سفره لهذا الغرض يتم و لا يقصّرء أما إذا عرض له 
ذلك في الأثناء فإن كان الخروج إليه قليلاً بحيث لا ينقطع به عند 
العرف سيره المباح الذي قصده من أوّل الأمر فالظاهر أَنْه لا بمنع من 


إجراء حكم الترخيص و قصر الصّلاة في الحادة و في الحواشي» فهو 
كالمسافر الذي ارتكب القتل الحرام» و أمّا إن كان نخروجه عن الحادة 
كثيرا موجباً لبعده عن المسير و الحادة و سيراً مستقلاء فبالنسبة إلى 
حال الخروج و الرّحوع فلا ريب في أله يتم لخروحه عن سيره المباح 
الذي يدور بقاء حكم التقصير مدار بقاء صدق هذا العنوان» و 
بالنسبة إلى ما بقي يلاحظ في التمام و القصر كونه بقدر المسافة أو 
الأقل منه. و يمكن أن يقال: إِنّه إذا خرج عن الحادة و رحجع إلى 
المكان الذي خرج منه و استمرٌ سفره لا ينقطع بخروجه هذا عن 
الجحادة سفريته» و لا يضر ذلك باستمرار نيّة قطع المسافة» فالأحوط 
الجمع؛ و الله هو العالم. 

في عروض قصد المعصية بعد الوصول إلى المقصد 

مسألة: حكم السّفر لغاية تحرّمة بعد الوصول إلى المقصد و قبل 
حصول الغرض من السّفر التمام» و أمّا بعده» فبالنسبة إلى الرحوع 
فقد ظهر حكمه مثا سبق» و أنه إن تاب و كان رجوعه بقدر المسافة 
يقصّر و إِلَا فينم و إن لم يتب فالظاهر أن حكم إيابه استمرار حكم 
ذهابه» سواء كان الإيّاب بقصد المسافة أو أقل منها. 

ما حال البقاء في المقصد قبل الشّروع في الرّجوع؛ فهل هو يلحق 
بالرّحوع» فيقصر إن تاب لانتهاء سفر المعصية بانتهائهاء و ان لم يتب 
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فمجموع الذهاب و الإيّاب و حال البقاء في المقصد يعد سفراً واحداً 
فينم أو أنه مطلقاًء و إن تاب قبل الرّحوع يتم؟ 

اختار في «العروة» الأوّل» و بعض المحشين الثاني» و مببى قول 
«العروة» استظهار رحوع شرطيّة إباحة السّفر إلى الحكم. و معق 
ذلك هكذا إن كان السّفر سائغاً يحب القصرء فبانتفاء الشّرط ينتفي 
الحكم. 

و على هذا مادام هو عاصيا بسفره يتم» و إن تاب فيقصر. 

أمَا إذا كان الشرط راحعا إلى الموضوع ‏ أي السّفر السّائغ ‏ 
هكذا يحب القصر في السّفر المباح فالمسافة الي قطعها حال المعصية 
لا آثراغاء :واه وق حال كوته في المقصد لا يكرق:مشافر؟ إلا بإنشاء 


سفر حديد» فتدبر. 


في عدول المسافر عن قصد المعصية إلى قصد الطاعة 

مسألة: إذا كان السّفر في الابتداء معصية» فقصد الصّوم ثم عدل في 
الأثناء إلى الطّاعة حال كون ما بقي بينه و بين المقصد المسافة» فإن 
كان العدول قبل الزّوال فلا شك في أنه لايجحوز له البقاء على نيّة 
الصّوم و ذلك على ما هو المقرّر و الوظيفة من عدم جواز الصّوم إذا 
سافر قبل الرّوال المتحقق هنا أيضاء و إن كان بعد الرّوال فهل يصحّ 
المّوم و يجب مامه إذا كان في شهر رمضان مثلاً كما هو تكليف 


المسافر في شهر رمضان بعد الزّوال. و الوجه لعدم جواز البقاء على 
نية الصّوم على ما بئ عليه السيد صاحب «العروة» (قس مرّم ان 
الإباحة ليست شرطا في السّفر الموجب للترخّص» بل هو شرط في 
الترنخّص أي شرط للحكم لا للموضوع؛ فمن سافر قبل الزّوال يكون 
مسافرا إلا أنه ليس سفره مقتضياً للقصر حال كونه معصية؛ و لكن 
يقتضي الترخّص حال قصد الطاعة المتحقق بعد الرّوالء فلا يحوز له 
نيّة المُّوم. و على مب من يرى الإباحة شرطاً في السّفر الموحب 
للترعّص انه و إن لم يتحقّق له ذلك قبل الرّوال و لكنّه صام صوماً 
صحيحاً في هذا الحال» فلا يجوز له الإفطار بعد ذلك. 

و يمكن أن يقال ذلك على مبئ السيد أيضاً بدعوى أن الإجماع 
قائم على أن من صام إلى الزّوال صوماً صحيحاً لا يجوز له الإفطار 
بعد الرّوال» و لككن الانصاف أن ما ذكر لا يوجحب اللنزم بأحد 
الطرفين» فالوجه في المسألة الاحتياط بالجمع. 

و بالجملة» الأمر يدور بين أن يقال: إن صوم العاصي بسفره يكون 
محكوماً بالصحة لدى الرّوال لفقد شرط الإباحة و تحمّقه بعد الرّوال 
يكون .بمنزلة الخروج إلى السّفر بعد الرّوال المحكوم بصحة الصّوم و 
عدم جواز الإفطار به أو يقال بأنَ ما ذكر من صحة صوم الخارج إلى 
السّفر بعد الرّوال مختص بهء و في المقام اللازم العمل بعموم ثبوت 
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الإفطار على كل مسافر. اللّهم إِلَا أن يقال: إن اللازم العمل 
بعمومات الإتمام» و لذلك كله لابد من الاحتياط» و الله هو العالم. ش 

هذا كله فيما إذا كان الباقي بينه و بين المقصد عند العدول بقدر 
المسافة» و أمّا إذا كان أقل من ذلكء فعلى مب القائل بأنْ الإباحة 
شرط للترخيصء فإن كان العدول قبل الزّوال يفطرء و إن كان بعد 
الزّوال فالكلام فيه يعرف ثما سبق. 

و على مبئ القائل بأنَ الإباحة شرط للسفرء فإذا ل يبق إلى المقصد 
عقدار المسافة فالظاهر أنه يبقى على صومه مطلقاً سواء كان عدوله 
قبل الزّوال أو بعده. 

و المسألة تحتاج إلى بسط في الكلام أكثر للإحاطة يجميع تفاصيلهاء 
و مع ذلك كله فهي لا تنتهي من دون الاحتياط» فالاقتصار و الايجاز 
أولى» و قد جاء في الرّوايات: «خحذوا من كل علم أرواحه و دعوا 
ظروفه فإن العلم كثير و العمر قليل.» 


اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و صل على محمد و آله الطاهرين. 


الفصل السابع 
و منها: أن لا يكون من بيته معه 
ومن اتخذ السّفر عملاً 

و الشرط السّادس و السّابع من الشرائط على ما في «العروة»: أن لا 
يكون تمن بيته معه» و تمن اتخذ السّفر عملاً و شغلاً له» بل تمن حعل 
شغله في السفر. 

اعلم: أن تعبير جماعة كالمفيد في «المقنعة»» و السيد في «الانتصار»» 
و الشيخ في بعض كتبه» وسَلَارة و غيرهم (نتى لل امرررهم) على ما حكي 
عنهم؛ و المحقق في الشرائع» و صاحب الجواهر من هذا الشّرط أن لا 
يكون سفره أكثر من حضره. 

و إليك عبارة «الجواهره قال: (الشّرط الخامس) من شرائط تأثير 
المسافة (القصر أن لا يكون) قاطعها (سفره أكثر من حضره كالبدوي 
الذي يطلب القطر) ألخ. و عبارة المحقق رنس نرم في «المعتبر»' هكذا: 
أن لا يكون من يلزمه الإتمام سفراً. 


.١‏ النسخخحة عن الححرية: ص0637؟. 
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وكا يع آنا لا ركرة سر لكر يفن حطرة ةو عله ضبارة 
غير صالحة و قد اعتمدها المفيد ررحه اش و أتباعه. و يلزم على قولهم لو 
أقام في بلد عشرة و سافر عشرين أن يلزم الإتمام في السّفرء و هذا لم 
يقله أحد و لا ريب الها عبارة بعض الأصحاب و تبعها آخرون. و 
لو قال: يتقيّد ذلك بأن لا يقيم في بلده. قلنا: فحيئئذ لا يبقى بكثرة 
السّفر اعتبار. و قد خبط بعض المعاصرين و ادعى الإجماع على هذه 
العبارة لوجودها في بعض التتصائيف و ليس مثل ذلك إجماعاء و الذذين 
يلزمهم الإثمام سفرا و حضراً سبعة على رواية السكوني ألح. انتهى 
كلام صاحب «المعتبر» ' 

و يورد عليه: بأن الميزان في لزوم الإتمام سفراً على السبعة إن كان 
كوفهم من مصاديق من يلزمه التّمام في سفرهء فلا وحه لعدّ هذا 
العنوان قبال غيره من مصاديقه كالعاصي بسفره أو من يكون غاية 
سفره المعصية مضافاً إلى أن اشتراط وحوب القصر في السّفر بعدم 
لزوم الإتمام ليس معناه إلا اشتراط وجوب الإثمام بعدم وجحوب القصر. 

و بعبارة أخرى: وجوب القصر مشروط بعدم لزوم الإثمام و هو 
عين وجوب القصرء و هذا يرجع إلى كون الشرط عين المشروط. 

و بالجملة» هذا العنوان حمل لا يوضح المراد منه» و حكي عن 


ارص؟59605,. 


«مفتاح الكرامة)' عن استاذه السيد بحر العلوم (أنْ الأولى التعبير عنه 
أن لآ يكوة التق غلا لذ وين كان وله في يدو معه: 

و بالجملة؛ قد اقتصر بعضهم على خصوص العناوين المذكورة في 
الروايات فعن الصّدوق عليه الرّحمة في «هدايته): فأمًا الذي يحب عليه 
التّمام في الصّلاة و الصوم في السفر المكاري و الكري و البريد و 
الرّاعي و الماح لآنه عملهم؛ انتهى. و مثل بعضهم عمّن سفره أكثر 
من حضره بما جاء في الرّوايات» و بعد ذلك كله فلابد لنا من 
الرّحوع إلى الرّوايات حى نرى مايستفاد منها. 

فاعلم أنْ الرّوايات حسب العناوين المذكورة فيها على طوائف. 

بيان الرّوايات في المسألة 

و من العناوين المذكورة فيها: (المكاري) و يدل عليه الباب الحادي 
عشر من أبواب صلاة المسافر من «الوسائل» الحديث الأوّل و الثاني» 
و الرابع» و الثامن و العاشرء و الحادي عشر. 

و منها: الجمّال» و يدل عليه في الباب المذكور الحديث الأوّل» و 
الرابع» و العاشر. 

و منها: الكري؛ كالغيئ» و يدل عليه الحديث الثاني و الثاني عشر. 


االلوةاول. 
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و منها: الرّاعي» و يدل عليه الحديث الثاني» والتاسع» والثاني عشر. 

و منها: الاشتقان» و يدل عليه الحديث الثاني» و العاشر» و 
الثاني عشر. 

و منها: الملاح و أصحاب السّفن» و يدل عليه الحديث الثالث» و 
الرابع» و الخامسء و السابع» و الثامن» و الحادي عشرء و الثاني عشر. 

و منها: الحابي الذي يدور في جبايته» في الحديث التاسع. 

و منها: الأمير الذي يدور في إمارته» أيضاً في الحديث المذكور. 

و منها: التّاحر الذي يدور في تحارته من سوق إلى سوقء في 
الحديث المزبور. 

و منها: البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشحرء و 
الأعراب في الحديث المذكورء و الحديث السّادس. 

و منها: الذين بيوتهم و.منازلهم معهمء و يدل عليه الحديث 
الخامس» و السادس. 

و منها: الذين يكون السّفر عملهم؛ في الحديث الثاني عشر. 

و منها: من هو في بيت و هو يتردّد حيث شاء في الحديث الحادي 
عشرء و الظاهر أنه و من بيْته معه واحد. ١‏ 


.١‏ انظر «الوسائل» ج8؛ ب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر من صفحة 484 و حى 44 من 
الحديث الأوّل و ح الثاني عشر. 


فتبلغ العناوين إلى اثني عشر عنوان يمكن إرجاع أكثرها إلى غيره» 
كما أن روايات الباب و إن كان بلغ رقمها في الباب المذكور من 
«الوسائل؛ إلى ان عشر إلا أنه يمكن أن يقال: إِنّه لا يثبت يما أكثر من 
بليغة كما الا يريف الراو :عن الممضوع ونه مادم أيضا كبر من سسئنة 
رواة» و ذلك لاحتمال كون الحديث الأول و العاشر واحد»ء لاحتمال 
كون الرّاوي عن الإمام رمب سلام في العاشر أيضاً هشام بن الحكم قد 
سقط عنه: و يشهد لذلك اتفاق لفظها حرفاً بحرفء و لاحتمال 
كون رواييٍ سليمان المعفري (الحديث السادس و الحادي عشر)' 
عدن ذ كرو أيضا واحداء يل اتشمل السيد الأمنتاذ رضن رتم كوهماى 
الرّواية الخامسة عن إسحاق بن عمار رواية واحدة, لاحتمال كون 
المراد عمّن ذكره فيهما إسحاق بن عمار» و-إسحاق من الخامسة» و 
سليمان من السّادسة» و لاحتمال كون الحديث الرابع؛ و الثامن أيضاً 
واحدا لانتهاء سند كل منهما إلى محمد بن مسلم عن أحدسماء بل 
الظاهر منهما ذلك. 

و أمّا احتمال كون الحديث الثان» و الثاني عشر واحداً كما 
احتمله أيضا السيد الاستاذ على ل درحتم» فيبعده اختلاف متنهماء فإن 
في الأوّل قال: أربعة يحب عليهم النّمام إلخ» الحديثء و في الثاني قال: 


.١‏ والوسائل»: ج م ص 147 و 7م44 صلاة المسافر. 
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حمسة يتمّون ف سفر كانوا أو حضر. الح الحديث» هذا مضافاً إلى أن 
الإمام المروي عنه في الأوّل أبوجعفر رمب سدم» و في الثاني أبوعبدالله 
عب لام و لا يخفى عليك ان ما جعله في «الوسائل)» تحت رقم ثلاثة 
؟هذا اللفظ: قال الصّدوق: و روي: الملّاح و الاشتقان: البريد» الظاهر 
أله ليس رواية مستقلة: بل ترحع إلى المذكور تحت رقم إثنين فكأله في 
لماح أراد اله بدل عن بعض العناوين المذكورة في رواية زرارة و 
قوله: الاشتقان: البريد يكون من تله انيتا له و يظهر ذلك 
بالرّحوع إلى «الفقيه» حيث ذكر ذلك ف ذيل رواية زرارة. 

و على هذا أحاديث هذا الباب في الوسائل أحد عشر لا اثنا عشر. 

هذا و تبقى رواية علي بن جعفر عن أخحيه عن أَبِي عبد الله رمب السلام 
قال اسعات اللنتن: مترن الخلاراي. متشهم: ' اودروالة:التكرن 
عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: سبعة لا يقصّرون الصّلاة 
الحابي الذي يدور في جبايته الح الحديث»" 

و على هذا المتيقن من الذين تنتهي إليهم الرّواية عن الائمة 
(عبهوللا) ستة من الأصحاب: هشام بن الحكم و محمد بن مسلم و 
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زرارة» و علي بن جعفر» و إسحاق بن عمار» 
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و الحديث الثاني عشر و إن لم يكن واحداً من سائر الأحاديث» و 
لكن احتمال كون المراد تمن رفعه ابن أبي عمير عن أبي عبدالله 
«مبسلدم واحداً من المذكورين لايرد على سبيل الحزم» و بعد ذلك 
النظر التفصيلي إلى الرّوايات من حيث الرّواة و التتعداد نضعها تحت 
الَظر من حيث المتن و الدلالة فنقول: إن المستفاد من التعليل المذكور 
في ذيل رواية إسحاق بن عمار (الحديث الخامس)' عدم التقصير على 
الملاحين و الأعراب لأن بيوتهم معهم أي من لم يكن له بيت يخرج منه 
و يرجع إليه؛ لا مقام له في مكان واحد, ليس عليه التقصير و هو 
كالمكاري و الجمّال الذي يختلف و ليس له مقام» و كاملّاح الذي 
يعيش في سفينته في البحر و الأعراب و البدوي الذي يطلب مواضع 
القطر و منبت الاشجار و أمثال هؤلاء ليس لهم التقصير إلا أن الظاهر 
أن مثلهم تمن لا مقام له و مسكن معن و لابيت و لا منزل» و 
بيوتهم و منازهم معهم خارج عن تحت أدلة الترخيص بالسفر 
بالتخصّص لا بالتحصيصء فهم في حلّهم و ترحالهم غير مسافرين لا 
يشملهم مثل قوله تعالى: طإو إذا ضربتم في الأرض» الآية. فإن 
المخاطب به السّاكن في مقام و منزل معيّن يعرض له في بعض 
الأحيان لبعض الجهات السّفر و ترك المنزل و الضّرب في الأرض 
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دون الأعراب و البدوي و من يحذو حذوهما من المكاري و الجمّال و 
أهل السّفن. 

هذا و يستفاد من التعليل الآخر الذي جاء في ذيل صحيح 
زرارة(الحديث الثاني) أربعة قد يجب عليهم التّمام في سفر كانوا أو 
حضر المكاري و الكري و الرّاعي و الاشتقان لأنّه عملهم' 

و في مرفوعة ابن أبي عمير (الحديث الثاني عشر) أيضاً لآله عملهم” 

إنّ من كان السّفر شغله و عمله يحب عليه التَمام» فعلى هذا لا 
رخصة للطائفتين في القصر. أمَا الأولى فلخروحهم عن موضوع أدلة 
الترعيص بالتخصّص و بنص هذه الرّوايات» و الثانية فبالتخصيص 
؟هذه الأدلة المحصّصة. و هنا طائفة ثالثة ليس السّفر عملهم و لا 
بيوتهم معهم؛ بل السّفر مقدمة لعملهم كالحابي الذي يدور في جبايته 
فهو يسافر و يسير في الأرض لمجمع الخراج و الرّكوات و الأحماس» و 
كذا الرّاعي سيره و سفره مقدمة لشغله و عمله و هو الرّعيء و كذا 
التاحر الذي يدور في تحارته» و لا فرق بين الحابي و الرّاعي و التّاحر 
و بين الطبيب و المعلّم مثلاً إذا كان يدور الطبيب في طبابته و المعلّم 
في تعليمه» و لا يحتمل اخعتصاص الحكم بخصوص العناوين المذكورة» 
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وان الطبيب كالّاحر مثلاً يكون السّفر عمله؛ فكما أن التَاجر الذي 
يدور ف تحارته من أوّل ما يخرج من بيته يقطع الطريق و السّير 
مشتغلاً بالتحارة أو الرّاعي مشتغلاً برعي الأغنام الطبيب عيناً يعمل 
مثلهما غير أنه ليس السّفر عملهم؛ بل عملهم في السفر. 

و من ذلك نقول: إِنّه اطلق على مثل الرّاعي و الملّاح و المكاري أنه 
عملهم :مع أن الماح و المكاري عملهم السّفر و الراعي عمله في 
السّفر تغليبا و إلحاقا بالذي عمله السّفر و إِنْما نقول بالحاق الطبيب 
و غيره إلى الرّاعي لأن الرعي عمله في السّفر مضافاً إلى أن هذا التعليل 
لم يأت في رواية السكوي: سبعة لا يقصرون (الحديث السّادس)" 

و كيف كان لاريب في إلحاق غير الجابي و الرّاعي و التَاجر إل 
إذا كان عملهم في السّفرء و لكن هل يختصّ الحكم با إذا كان العمل 
مقارنا للسفر بأن يكون في ذهابه و إيَابه مشتغلاً بعمله كالرّعي و 
التحارة و الحباية أو يكفي في ذلك أن يكون مثلاً بين منزله و 
مقصده الي يقوم بالتجارة فيه أو بالطبابة» بل و الحباية أربعة فراسخ 
يذهب كل يوم إليه و يرجع منه» فالطبيب له هناك المطبء و التاحر 
له المتجرء و الجابي له مكان أو في قرية خاصة فهو يهذه الصّورة عمله 
في السّفرء الظاهر عدم اختصاص الحكم بالصّورة الأولى و شموله 
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القول الفاخر في صلاة المسافر بلاط لخل او اولسل ا ل مل 96 
للصورة الثانية أيضاء و الله هو العالم. 

م إن الظاهر لا فرق في الحكم بعدم الترخيص بين ما إذا كان سفر 
المكاري في الأماكن و المسافات القريبة حي إذا كان سيره بقدر 
المسافة ذهاباً و إِيَابء و ما إذا كان بين الأماكن و البلاد البعيدة أو 
بالاختلاف بأن كان بعض أسفاره من الصّورة الأولى» و بعضها من 
الصّورة الثانية» و الثالئة» فالحكم في الجميع واحد. 

نعم لو كان مكارياً في داخخل المسافة لا يبعد عن منزله أربعة 
فراسخ فهو ليس عليه التقصير لعدم بلوغ سفره المسافة سواء كان 
مكارياً أو غيره. و إن اتفق أن أكرى دابته أو سيّارته للسفر الذي 
تبلغ المسافة الشرعيّة» فالظاهر أن عليه التقصير. 

لا يقال: إن المكاراة عمله» فهو المكاري سواء كان سفره الأقل من 
المسافة أو بالغا المسافة فإنّه يقال: إِنّه إذا كان سفره الأقل من المسافة 
ينم لآله يحكم الحاضر ليس مسافر؟ شرعاًء و المكاري الذي أكرى 
دانة: لسقرة واحدة قهز سنافك من عليه التقصيز ولا فرق فين 
ذكر بين ما إذا كان مكاراة المحكاري في داخل البلد و توابعه المتصلة 
به» و ما إذا كان مكاراته في مسافة تعد السّفر إليها عرفاً لا شرعاّء 
فما يدل على لزوم التّمام على المكاري ظاهر فيمن كان مكاراته في 
السّفر الشرعي 

و ربّما يستشهد لذلك ,كوئق إسحاق بن عمار قال: سألت أبا 


إبراهيم «منه هلام عن الذين يكرون الدّواب يختلفون كل الأيام» 
أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم'. بأن كان المراد عن 
الذين عملهم المكاراة فيما دون السّفر فأكروا دوابّهم للسفر الشرعي» 
و لكن لو كنا و هذا لا يكفي للأحذ به لاحتمال كون المراد منه 
السّفر لمقاصده و حوائحه لا للمكاراة. و يوثقه الأخر' أيضاً عن أبي 
إبراهيم رمه اسلا) قال: سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب» و 
قلت: يختلفرن كل أيَام كلما جاءهم شيء اختلفوا؟ فقال: عليهم 
التقصير إذا سافروا. 

و الظاهر أن هذا و الموثق الأوّل واحدء و إِنْ ذكر كل منهما في 
«الوسائل» تحت رقم خخاصء و عبر عنهما بعض الأعلام من المعاصرين 
عوئقي إسحاق بن عمارء و الظاهر أنّه سقط من السّؤال في الثاني 
شيء كما لا يخفى» و كيف كان لو لم نقل بأنْ الاحتمال الثاني في 
مقام الاستظهار أرحح.ء لا ريب في عدم أرجحيّة الاحتمال الأوّل؛ و 
الله هو العالم. 

في نقل بيان صاحب «العروة» للمسألة 


ثم إن صاحب «العروة» بعد التصريح في المسألة السابقة بعدم الفرق 
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بين البلدان البعيدة و القريبة قال: و كذا لا فرق بين من حد في سفره 
بأن جعل المنزلين منزلاً واحداًء و بين من لم يكن كذلك؛ و قد 
أشار بذلك إلى ما تدل عليه الرّوايات من الفرق بين من جد في سفره 
ومن لم يحذ 

فمنها: الصّحيح الذي رواه الشيخ في الكتابين عن محمد بن مسلم 
عن أحدهما علبي كلام قال: المكاري و الحمّال إذا حدّ يما السير 
فليقصّرا 
و منها: أيضاً ما رواه فيهما في الصحيح عن الفضل بن عبدالملك 
قال: سألت أبا عبدالله مب سلام عن المكارين الذين يختلفون؟ فقال: 
إذا حدًوا السّير فليقصروا" 

(ثم قال) فالوجه في هذين الخبرين ماذكره محمد بن يعقوب الكليئي 
ررم بشم قال: هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلاً فيقصّر في 
الطريق و يتم في اللزل. و الذي يكشف عن ذلك مارواه سعد عن 
أحمد بن محمد عن عمران بن محمد الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه 
إلى أبي عبدالله مب دلام قال: الجمّال و المكاري إذا حدّ يما السير 
فليقصّرا فيما بين المنزلين و يتما في المنزل." 
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و منها: صحيح علي بن جعفر في كتابه عن أيه بيهم دلام قال: 
سألته عن المكاريين الذين يختلفون إلى النيل» هل عليهم تمام الصّلاة؟ 
قال: إذا كان مختلفهم فليصوموا و ليتمّوا الصّلاة إَِا أن يحدّ يم السّير 
فليفطروا و ليقصّروا.' 

و منها: مرسلة الكافي قال": و في رواية اخرى: المكاري إذا حدّ به 
السّير فليقصر. قال: و معين جد به السّير يجعل منزلين منزلاً” 

التحقيق في المراد من الأحاديث 

أقول: اعلم أن في المراد من هذه الأحاديث أقوال و احتمالات. 

فمنها: أن المراد من الحدّ في السّير الإسراع فيه و الاهتمام بشأنه» 
يقال: حدٌ بسيره إذا احتهد فيه كما عن «مجمع البحرين». و في 
مفردات «الراغب»: الحدّ قطع الأرض المستوية» و منه جد في سيره 
يحدَ حدًا. و ف «النهاية»: كان رسول الله رصنى الل عبه واه و ملم إذا جد 
في السير جمع بين الصلاتين» أي إذا اهتم و أسرع فيه؛ و المعيى على 
ذلك ظاهر. 

و منها: صوص جعل المنزلين منزلاً واحداً كما سمعته من 

.١‏ والوسائل» ب7١»‏ من أبواب صلاة المسافره ح0. [1664ا] 


3 و هذا التفسير من الكليين كما كان فد صرّح به الشيخ في (التهذيب». 
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القول الفاخر لي صلاة المسافر 0000333 00 
«الكافي»» و يؤيّده حبر عمران بن محمد القمي المتقدّم؛ و لولا ضعفه 
يتم الاستناد به لهذا القول» كما فعله الشيخ. 

و منها: أن المراد منه السّفر المتصل الذي لا يصدق عليه لبعد 
مسافته ‏ سفر الصنعة و الشغل» و هذا محرد الاحتمال. 

و منها: ما عن العلامة رفس نرم فإنّه قال على ما حكي عنه: الأقرب 
عندي حمل الحديثين على أنْهما إذا أقاما عشرة أَيَام قصرا. 

و منها: حملها على ما إذا كانت المكاراة فيما دون المسافة و يكون 
جد السير عبارة عن قصد المسافة. 

و منها: حمل الرّوايات على ما إذا قصد المكاري و الحمّال المسافة 
قبل تحقق الكثرة» حكي ذلك عن الشهيد الثاني في «روض الجنان»» و 
هو أيضاً احتمال لا شاهد له. 

و منها: كون المراد منه السّفر لغير الشّغل» و هو أيضاً كما ترى. 

و أقرب الاحتمالات استظهاراً من ألفاظ الأحاديث هو الأوّل و 
الثاني 

و قال في «مصباح الفقيه»: حاكيا عن «مفتاح الكرامة»: اعلم أله 
قد ورد صحيحان صرح فيهما بأن المكاري إذا جد به السّير قصّر 
فأفيَ جماعة من متأخخّري المتأخّرين كصاحب «المنتقى» و «المدارك»» و 


«الذخيرة» و «المفاتيح» و «الحدائق» بظاهرحماء و قالوا: المتجه الوقوف 


مع ظاهر اللفظ و هو زيادة السّير عن القدر المتعارف بحيث يشتمل 
على مشقة شديدة فتخص بمما الأخبار الدالة على أن فرضهم التّمام. 

و فيه: أن هذا الظاهر ما وقف أحد من الأصحاب معه و لا عليه 
فظاهرءما شاذ مأمورون بتركه كما أمرنا بترك الخبر الضعيف» و هذا 
الكلين و الشيخ ريب يف قد حملاهما على من يجعل المنزلين منزلاً 
و وافقهما على ذلك جماعة؛ إلى آخر ماحكاه عن «مفتاح الكرامة» 
و قال بعده: قد أشرنا إلى أن الشيخ و أتباعه لم يعلم تخطيهم عن 
ظاهر الخبرين» كما أنه لم يعلم التزام المتأَععّرين الذين صرّحوا بأن 
المنجه الوقوف مع ظاهر اللفظ بالتقصير فيما دون ذلك أي فيما 
إذا لم يبلغ سيره إلى حدّ يمعل المنزلين منزلاً ‏ فإنَ هذا أدن ما 
يتحقق به زيادة السّير عن القدر المتعارف زيادة معتدّ بها موحبة 
لاشتمال السّير على مشقة شديدة» مع أن ارتكاب التأويل في الرّواية 
لقرينة داخخليّه أو خارجيّة أرشدتهم إليه بزعمهم كما أومئ إليه الشيخ 
في عبارته المتقدّمة لا يجعلها من الشّاذ الذي أمرنا بطرحه. فما 
استوجهه الجماعة من المتأحّرين من الوقوف مع ظاهر اللفظ و هو 
الرّياده على القدر المتعارف في أسفارهم غالبا كما هو صريح العبارة 
المحكيّة عن «المنتقى» أشبه بالقواعد» و لكن ينبغي تقييد المطلقات 
الأمرة بالتقصير بخبر عمران بن محمد كما أشار إليه الشيخ في عبارته 


القول الفاخر في صلاة المسافر اذ[ 1[ 1[ 1[ اا 


المتقدّمة» بل لا يبعد دعوى انصراف المطلقات بنفسها عن حال 
استقرارهما في المنزل و الله العالم (انتهى) 

في أن العرف هو المعيار على صدق السّفر عملاً 

ثم اعلم: أن الأقوى ان المدار على صدق السّفر عملاً هو العرف» 
فلا يشترط فيه تكرّر السّفرء فيتحقق ذلك و لو كان في سفرة 
واحدة. و على هذا و إن كان موضوع الحكم في بعض الرّوايات مثل 
الجمّال و الملّاح؛ و ربما يدّعى صدقه على الذي اكترى دوابْه اتفاقا 
لسفرة واحدة» و كذلك الملاح إلا أن التعليل المذكور في البعض الآخر 
بقوله به دلام: (لأنه عملهم) يقيّد هذا الإطلاق المذكور يمن كان 
ذلك عمله و شغله. نعم» لا يعتبر في صدق عملية السَفر الاختلاف و 
تكرّر السفر. 

و لا يقال: إن ذلك مدلول صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبدالله 
عب كلام قال: المكاري و الحمّال الذي يختلف و ليس له مقام يتم 
الصّلاة و يصوم شهر رمضان. ' فإنّه يقال: الظاهر ان المراد منه الشأنيّة 
لا الفعلية» و أمّا على القول بالفعليّة» فيدل بالمفهوم على عدم جواز 
المام إن لم يتحقق الاحتلاف و الكرار» و قد تفصّى عن ذلك بعض 
الأعلام بعدم كون مفهوم مثل قوله عبه دلام: (المكاري و الجمّال 


]١١57[ .١ح الوسائل», ج48 ص84 4: ب١1ء من أبواب صلاة المسافر؛‎ .١ 


الذي يختلف و ليس له مقام) تقييد الحكم بالاختلاف» بل مفهومه 
عدم كون المكاراة تمام الموضوع لوجوب التّمام» فلا بمنع من قيام قيد 
آخخر مكان الاختلاف. 

و هذا قريب إلى هما بن عليه سيّدنا الاستاذ (فس مرّم في مبحث 
المفهوم من كون النزاع فيه كبروياًء و في كونه ححّة أم لاء لا في 
أن للقضية الشّرطية أو الوصفية مفهوم أم لاء سواء في ذلك مفهوم 
الشّرط و مفهوم الوصف. إلا أنه يمكن أن يقال: إن وصف المكاراة 
بالاختلاف و التكرار موضوعاً للحكم لا يمنع من وصفها شغلا و 
عملاً للمكاري موضوعاً لحكم التمام إن لم تكن اللملازمة بين 
الاختلاف و الشّغل و العمل و أمّا مع وحود الملازمة بينهما المفهوم 
انتفاء حكم النّمام في صورة عدم الاختلاف و عدم كون السّفر عملاً 
له و الله هو العالم. 

مسألة الذي شغله المكاراة مثلاً في خصوص فصل من الفصول 

مسألة: الذي شغله المكاراة مثلاً في خصوص فصل من الفصول 
كالربيع أو الصيفء الظاهر أنه من مصاديق المكاريء و كذا التاحر 
الذي يدور في تحارته في واحد من الفصول أنه يشمله إطلاق الدليل و 
التعليل» و الله العالم. 
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يعتبر في استمرار من شغله المكاراة أَنْ لا يقيم في بلده 

مسألة: قال في «العروة» يعتهر في استمرار من شغله السّفر على 
التَمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أَيام و إلا انقطع حكم عمليّة 
السّفر و عاد إلى القصر. ال. 

قال الشيخ الأنصاري: الإقامة في اللنزل ما لا إشكال و لاخلاف 
فيه» بل و لا في عدم اعتبار النيّة فيها لإطلاق النص و الفتوى» و أما 
إقامة العشرة في غير البلدء فلا حلاف ظاهرا في اعتبارهاء و إن لم 
يتعرض لحا كثير إِنَا أن الشهرة تكفي حبر ضعف الرّواية المذكورة 
بالإرسال؛ مع أنْ المرسل من أصحاب الإجماع مضافاً إلى اعتضاد 
الرّواية ببعض الرّوايات الأخر مضافاً إلى صحيحة هشام المتقدّمة 
المقيّدة للمكاري يمن يختلف ليس له مقام؛ و إلى عموم المنزلة. 

أقول أما الرّواية ال أشار إلى حبر ضعف سندها بالإرسال فهو ما 
رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحبي'» عن إبراهيم بن 
هاشم" عن اسماعيل بن مرار"ء عن يونس بن عبد الرحمن”؛ عن 
بعض رحاله؛ عن أبي عبدالله رمه كلام قال: سألته عن حدّ المككاري 


.١‏ من السابعة كان ثقة في الحديث إلا أنه يروي عن الضعفاء. 
؟. من السابعة هو أَوّل من نشر حديث الكوفيين بقم. 

". من السّادسة روي عنه علي بن إبراهيم و اييه. 

4. من السّادسة راجع فيه جامع الرّواة. 


الذي يصوم و يتم؟ قال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي 
يدخله أقل من مقام عشرة أيام رماع نس + القمام أبداء و إن 
كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدعله أكثر من عشرة أَيَام 
فعليه التقصير و الإفطار.' و قوله: (أكثر من عشرة) يراد به العشرة 
فمازاد كما في قوله تعالي: (و إن كن نساء فوق اثنتين) أي اثنتان 
فمازاد» و مثله ما في العفو عن الدّم الرّائد على الدّرهم من أن المراد به 
الدّرهم فما زاد. 

و لعل مراده فس سرّم من بعض الرّوايات الأخر ذيل خبر عبدالله بن 
مينان المروي في «التهذيب» عن أني عبدالله بمب دم قال: و إن كان 
له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة آيام أو أكثر قصّر في سفره و 
فط" 

و أما الرّياده الواقعة في «الفقيه»» فالظاهر أنه سهوء كما ان جعل ما 
ف «الفقيه» تحت الرّقم الخامسء» و «التهذيب» تحت الرقم «السّادس» 
أيضاً سهو كأئه من النسّاخ. 

و مراده من صحيحة هشام مارواه عن أبي عبدالله رمب سلام قال: 
المكاري و الجمّال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصّلاة و يصوم 
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شهر رمضان'. و هي بالمفهوم تدل على أن من كان له المقام يقصّر و 
يفطر. و مراده من عموم المنزلة لعله عموم منزلة بلده و محل 


إقامته. 


التحقيق في المسألة 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن أنصّ الأخبار في المسألة هو مارواه 
يونس» وضعف سندة على الاصطلاح ظاهر إِلَا أنه كما أقاده سيرم 
منجبر بالعملء و هو نص في حكم إقامة العشرة في غير بلدهء و أما 
رواية عبدالله بن سنان على لفظها المروي في «التهذيب» فاستشكل في 
سنده لاشتماله مثل رواية يوت عن اماعيل بن هران و إن رده 
بعض المعاصرين على مبناه لآله من رجال تفسير على بن إبراهيم» و 
لكنّه كما أفاده صحيح بسند «الفقيه» غير أن لفظه كما أشرنا إليه 
مشتمل على زيادة ليس في «التهذيب»» و تمام المن على ما في «الفقيه» 
هكذا: المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إِلَا حمسة أَيام أو أقل قصّر في 
سفره بِالتّهار و أتم صلاة اللّيل و عليه صوم شهر رمضانء و إِنْ كان 
له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر و ينصرف إلى 
منزله و يكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصّر في سفره و أفطر. 
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و قال المعاصر الحليل في شرحه ما فيه من الرّياده على «التهذيب»: 
الظاهر أنْ هذه الإضافة ناظرة إلى اختلاف المورد من حيث الذّهاب 
إلى بلد آخر أو الرّحوع إلى منزله» فتعتير الإقامة عشرة أَيَامْ فيما لو 
ذهب إلى بلد آخر أو الإقامة كذلك فيما لو انصرف و رجع إلى 
منزله لا أنه يعتير في الحكم بالإنقطاع مجموع الأمرين معاء انتهى. 

و أنت تعلم ما في هذا الحمل من التكلفء فالظاهر أنْ هذه الجملة 
مزيدة على الرّواية» و الله هو العالم. 

م إِنّه هنا إشكال أورد على دلالة الحديث فإنْ قوله: و إن كان له 
مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أَيْام أو أكثر قصّر في سفره و 
أفطر. ظاهر ف أنه في ذهابه إلى البلد المذكور قبل أن يقيم فيه يقصّر و 
يفطرء و هذا لم يقل به أحد و تفصّى عنه معاصرنا المعظم بأنْ الظاهر 
من الرّواية ان الشّرطيّة الثانية بحسب الستّياق موضوعها عين موضوع 
الشّرطيّة الأولى» و الظاهر من الشّرطية الأولى حكم السّفر من البلد 
الذي أقام فيه حمسة يام و لتكن الشّرطيه الثانية أيضا حكم السّفر من 
البلد الذي أقام فيه عشرة أيام. 

و بعد ذلك كله قال: و المتحصّل من جميع ما ذكرناه ان الحكم 
بالإنقطاع بإقامة عشرة أَيَام ثما لا ينبغي التأمّل فيه لصحيحة عبدالله 
بن مينان بطريقي الشيخ و الصّدوق» انتهى. 
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لا شبهة في اعتبار النيّة في الإقامة 

ثم إِنّه قال: لا شبهة في اعتبار النيّة في الإقامة لأن الإقامة مع عدم 
النيّة سفر شرعا و ليس إِلّا كمكث المسافر في أثناء سفره» و لا ينقطع 
به نفس السّفر و لا كثرته» مضافاً إلى دعوى الإجماع عن «الروض» و 
«البحار على اعتبارها و إطلاق النصّ مع ضعفه لا يقاوم هذا كله. 
نعم ربما لاح من الجمع بين الإقامة في المنزل و الإقامة ف غيره 
اعتبار الثيّة في المنزل أيضاً بعد معلوميّة اعتبارها في غيرهء لكن 
الظاهر عدم الخلاف في عدم اعتبار النيّة هناك كما أنّه لا خلاف في 
عدم كفاية نيّة الإقامة بدون مام الإقامة و لو صلى تماما. 

أقول: و يمكن أن يقال: بأن المراد من المقام المذكور في قوله 
مبسم و إن كان له المقام في البلد الذي يذهب إليه. الم» في صحيح 
عبدالله بن سينان» و كذا مفهوم قوله في صحيح هشام... المكاري و 
الجمال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصّلاة. ال الإقامة عشرة 
يام بالنيّة» لأنْ الإقامة لا تتحقق إلا يماء و إن أبيت عن ذلك فدعوى 
ظهورهما في الإطلاق ليس بأظهر من هذا الاستظهار» بل كأنه كان 
احتمال الإطلاق فيهما ضعيفاً عند الشيخ «قدهم» و لذا اكتفى 
بالتعرتض لإطلاق رواية يونس الضعيفة بالسّند إلا أنه يمكن أن يقال: 
بعد ما بيّنتم في أصل المسألة على هذه الرّواية فلماذا تعرضون عن 


ظاهرها؟ و لنا أن نقول: إِنَ إجماع «البحار» و «الروض» لايقاوم هذا 
الإطلاق» اللّهم إلا أن يقال: إِنْ عملهم برواية يونس ثابت بالإجمال و 
القدر المتيّن منه هو ما إذا كان المقام في غير البلد باليّة» و يؤيّد ذلك 
أنه يدور الأمر بين تخصيص العام الدّال على أن المكاري يجب عليه 
امام بما إذا كان مقامه في غير بلده عشرة أيّام مطلقا أو إذا كان مع 
يت ذلك» و حيث إِنْ الدليل المخصّص بحمل و منفصلء فلا حجّة لنا 
إِلَا في القدر المتيقن منه و هو ما إذا كان المقام بالنيّة» و في مورد 
الشّك في شمول دليل المخصّص له؛ المرجع هو عموم ما دل على أن 
المكاري يجب عليه التّمام» و بعد ذلك فالإحتياط لاينبغي تركه. 


بعد إقامة العشرة في بلده مطلقاً و في غير بلده مع التيّة هل يجب التمام 
في السّفرة الأولى أو الثانية؟ 

ثم اعلم أن الظاهر ان عود من كان شغله السّفر بعد إقامة العشرة 
في بلده مطلقاً و في غير بلده مع النيّة إلى القصر مختصّ بسفرته الأولى 
بعد ذلك دون الثانية» فضلاً عن الثالئة» و ذلك للعلم بأنّ الحكم 
بالعود إلى القصر ليس مطلقاًء و إن تكثرت سفراته بعد ذلك» فلو 
كان ذلك أكثر من سفرته الأولى لبيّنه الإمام «مبه ادلام» فما يثبت 
بالدليل المحصّص للعام هو وجوب القصر في سفرته الأولى» أمّا الثانية 
و ما بعدها فهي باقية تحت عموم ما يدل على وجوب التّمام على 
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المحكاري. 

و قد يقال: إن المدار في وحوب القصر في سفرته الثانية و الثالئة و 
عدمه ان عود المكاري إلى قصر الصّلاة بإقامة عشرة أَيّام في بلده و 
غيره هل يكون من جهة كوفا رافعة لعمليّة المكاراة و خخروج المقيم 
عن تحت ها يدل على وجوب النّمام على المكاري الذي كانت 
المكاراة عمله موضوعاًء فيحتاج وجوب التّمام عليه ثانيا على صدق 
كون المكاراة عمله؛ و تَحقّق ما يصدق به كوفها عملاً له أو أنه يكون 
بالتخصيص لا باتنتخصّصء فلمكاري الذي عمله المكاراة إذا أقام 
عشرة أَيَام في موضع يحب عليه القصرء فحكمه في هذا الحال القصر 
مع أنه مكاري عمله و شغله المكاراة» فلا يسلب عنه عنوان أن 
المكاراة شغله و عمله؛ و لا يخرج بالإقامة ف بلده أو غير بلده أو في 
اناد الطريق عق كوله مكارياء نيل القالبه ف الذين يشافروة أتهارا 
بعيدة أنهم بعد كل سفر يقيمون عشرة أيام أو أقل أو أكثر للاستراحة 
و للاستعداد للشروع في السّفرء و لا يخرج مثله عن عنوان المكاري 
الذي شغله المكاراة إلا تشريعاً و اعتباراً» و.على هذا يجب عليه التَمام 
في السّفرة الثانية و ما بعدها بعموم مادل على وجوب التّمام على من 
كان المكاراة عمله. 

و الظّاهر من الأدلّة ذلك؛ بل يمكن أن يقال: إِنْ المستفاد من 
الروايات ليس حكم من كان السّفر عمله و شغله و اتفق له إقامة 


العشرة في بلده و غيره» بل المستفاد أن الذي تكون المكاراة عمله 
حكمه التّمام في سفره إذا لم يسترح في بلده أو غيره قبله عشرة أيام» 
و إذا استراح كذلك يجب عليه القصر. فالآيات في مثل ذلك البحث 
عن سفرته الأولى و الثانية و الثالئة فتأمل في الرّوايات لعلّك تستفيد 
منها ذلك؛ و إن لم أره في كلماتهم. فمثل رواية عبد الله بن مينان: 
المكاري إن لم يستقرّ في منزله إِلَا حمسة أيام أو أقل قصّر في سفره 
بالنهار و أتم باللّيل' و عليه صوم شهر رمضانء و إن كان له مقام في 
البلد الذي يذهب إليه عشرة أَيَام أو أكثر قصّر في سفره و أفطر'. 
ظاهر في ذلك. 

و كذا خبر يونس قال: سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم و يتم 
قال: أيْما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام 
عشرة أيام وجب عليه الصيام و التمام أبداء و إن كان مقامه في 
منزله أو في البلد الذي يدحله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير و 
الإفطار." ظاهر أيضاً في ذلكء؛ فعلى ما ذكر الأقوى في السّفرة الثانية 
الى تقع بعد أن أقام في بلده أو غيره أقل من عشرة أيَام أن يتمّ و 
يفطر و إن كان الاحتياط بالجمع في السّفرة الثانية حسن لاينبغي 


.١‏ ولي بعض نسخ «الوسائل» و اتم (صلاة اللبل). 
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مسألة: في «الجواهر» قال: لا فرق في انقطاع حكم الكثرة و غيرها 
ا ذكرناه بين المكاري و غيرهء بلا خلاف محقق أحده فيه» و إن 
اتص النص بالأوّل لعموم معقد الإجماع؛ و القطع بعدم الفرق بعد 
أن كان المناط عمليّة السّفر المنقطع حكمها بإقامة العشرة» و لكن في 
لمكن (و قيل ذلك مختص بالمكاري) بالمعيى الأعم (فيدخل في جملته 
ملاح و التاحر) لاريب أن (الأوّل أظهر) لما عرفت» بل اعترف غير 
واحد بعدم معرفة هذا القائل؛ و أنه لعل المصنف سمعه من معاصر له 
في غير كتاب مصئّف»ء بل في «الرياض» را احتمل انه المصئف. 

أقول: إن كان هنا إجماع محقق على عدم الفرق بين المكاري و 
غيره تمن وظيفته التّمام لكون السّفر عمله حن أنه يشمل الحكم 
بالقصر التّاحر الذي يدور في تحارته فهو و إلا فمقتضى الأخذ بالنصٌّ 
هو اختصاص الحكم بالمكاري. نعم يمكن إلحاق الحمّال و الملّاح و من 
هو شغله كالمكاري به. 


في البحث عن صحيح عبدالله بن نان 

مسألة: قد سمعت فيما سبق ما وقع في صدر صحيح عبدالله بن 
سنان: المكاري إذا لم يستقر في منزله إِلَا خمسة أيَام أو أقل قصّر في 
سفره بالنهار و مم (صلاة الليل) و عليه صوم شهر رمضان. و قال 


في «الوسائل»': قد عمل بعض الأصحاب بظاهره في حكم الخمسة» 
و أكثرهم حملوا تقصير الصّلاة بالنهار على سقوط التوافل' و حكموا 
بالاتمام لمامضى و يأتي» و يمكن حمل الخمسة هنا على التقيّة لموافقته 
لكثير من العامة. انتهى. 

و في «الجواهر»: و لو أقام حمسة يام قبل و القائل المشهور نقلا و 
تحصيلاًء بل رما استظهر من بعضهم الإجماع عليه يتمّ لإطلاق الأدلة 
و مفهوم المرسل السّابق و الاستصحاب و غيرهاء و قيل و القائل 
الشيخ و ابنا حمزة و البراج على ما حكي عن ثانيهما (يقصّر صلاته 
نماراً دون صومه و يتمّ ليلا لصحيح ابن مينان المتقدّم لكن لم ينص 
في «المبسوط» و «الوسيلة) على الصّوم (و) لاريب (أن الأوّل أشبه) 
بأصول المذهب و قواعده؛ ضرورة قصور الصحيح المزبور عن تقييد 
الأدلّة المزبورة و أدلّة تلازم الإفطار و التقصير يسبب الإعراض عنه و 
اشتماله على ما لا يقول به أحد من الاكتفاء بالأقل من خمسة و لو 
يوماً أو أقل؛ إذ ابن الجنيد و إن حكي عنه الاكتفاء بذلك لكنّه جعله 
كالعشرة في القصر و الإفطار لا التفصيل المزبور» (إلى آخر ما ذكره 
في رد ابن الجنيد و إلى أن قال:) نعم لا ينبغي تركه بالنسبة إلى الأوّل 
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لصحة مستنده و عمل جماعة به و ميل بعض المتأخرين كما قيل إليه» 
و اشتماله على المجمع على خلافه لا يخرجه عن الحجّية في غيره كما 
لم يخرحه عن الحجّية في المسألة السابقة. 

أقول: فرق بين اشتماله على المجمع على خلافه بين قوله في جملة 
واحدة... المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا حمسة أيّامِ أو أقل قصّر 
في سفره. و مثل قوله في جملة مستقلة اخحرى: و إن كان له مقام في 
البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصّر في سفره و أفطر. و في 
الجملة الأولى لا يجوز الأخذ يبعض مفادها و ترك بعضها الآخرء فلا 
يجمع حجّيتها بالنسبة إلى بعض مفادها و عدمها بالنسبة إلى الأخرى» 
بخلاف ما إذا كان في الحديث جملتان مستقلتان كانت أحديهما 
ببعض الجهات ساقطة عن الاحتجاج بماء فلا يسقط بذلك حجية 
الجمله الثانية في معناهاء و الله هو العالم. 


حكم السّفر الشغلي للمكاري و غيره 

مسألة: مقتضى تعليل حكم وجوب التّمام على المسافر الذي شغله 
و عمله السّفر الاقتصار على خروجه عن تحت عموم ما يدل على 
وحوب القصرء فالمسافر يقصر و لو اتفق له بالاختيار أو الاضطرار 
أسفارا كثيرة لأغراض خاصة: دون أن يكون له شغلاً و عملاً. و 
لافرق في ذلك.ين أن يكون من الأول ناويا نها أو كان كل سفزة 


بعد سابقها اتفاقا. فمن يسافر كل جمعته لزيارة مولانا أبي عبدالله 
الحسين ,به اسلام أو لزيارة بعض إخوانه أو للصلاة و الدّعاء في 
مسجد «جمكران» يحب عليه القصر و الإفطار» و ذلك لشمول عموم 
أدلة القصر على المسافر لهذه الأسفار و عدم دخولها تحت ما يدل على 
الخروج منها لكون السّفر شغله و عمله؛ و الله هو العالم. 

حكم السّفر في غير العمل الذي هو شغله الخاص لمن كان السّفر عملاً له 

مسألة: هل يكفي في وجوب التّمام كون السّفر عملاً له و إن كان 
سفره ف غير العمل الذي هو شغله الخاص و مهنته» فالذي شغله 
اللاعنة وتتائر افيهاء )إن شافر قافا مكاراة "كرون يفره هذا ملعن 
بسفره الشّغليء لأنْ الاعتبار على كون السّفر عملاً له أو ان سفره 
هذا يكون كسهزه للزيازة» و المعتير أن يكون صفره من دق :ما 
كان مشتغلاً به فإذا كان شغله المكاراة و سافر للتجارة أو الملاحة 
يحب عليه القصر كالذي يسافر للزيارة. 

ظاهر المشهور الأوّل» فلا يعتبر عندهم انحاد كيفيّات و 
خصوصيّات أسفاره من حيث الطّول و القصر و من حيث الحمولة؛ 
و من حيث نوع الشّغل؛ فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر 
إلى البعيدة أو كان مركوبه الدّابة من الحمير أو من الجمال أو من 
الكل ]و بغر الستاراك اوسن الستكنه اللذيدية او كال سكاويا افر 
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في الملاحة أو بالعكس أو لفق بين التوعين يتم لأه مشتغل بعمل 
السّفرء غاية الأمر تبدّل خصوصية الشّغل من واحدة إلى أخرى» 
فشيء من هذه الخصوصيات ليست دخيلة فيما هو الموضوع للحكم؛ 
و هو كون السّفر شغلاً و عملاً له» فلو أعرض عن نوع و اشتغل 
بنوع آخر ففي جميع ذلك يجب عليه التَمام حى و إن كان اشتغاله 
بنوع آخر بفرد منه» فالمناط هو الاشتغال بالسّفر فهو و حاله و 
اختياره» فاختياره فرداً من السّفر للملاحة و إن لم يكن فردا من 
صنف ما كان مشتغلاً به لا يمنع من كونه كسابقه عملاً له. 


في نقل بيان الشيخ المؤسّس الحائري و التحقيق فيه 

و لكن الشيخ المحقق الموسّس الحائري «نس نرم كانه يختار حلاف 
ذلك, و أفاد بأن ما ذكروه مب على أن المستفاد من الأخبار الحاكمة 
بوجوب التّمام على المكاري و أمثاله» لآنّه عملهم كون السّفر عملاً 
لهم فيترئب على ذلك أنه مى يسير في سفره بعنوان الشّغل و العمل 
يتم و إن كان شغله في السّفرة المفروضة غير الشّغل السّابق صنفا أو 
ان المقصود كون الأوصاف المذكوره في الأخبار عملاً له» فيترئب 
على ذلك ان كل سير و سفر يكون في عمله؛ ففيه التّمام. 

و بعبارة أخرى المكاري و الملاح و غيرهما إذا سار و سافر كل 
واحد منهما في مكاراته أو ملاحته أو تحارته من سوق إلى سوق يجب 


عليه التمام. و قال: يظهر ذلك بذكر الأخبار الواردة في هذا الباب 
المعللة بالعمليّة و الشّغل؛ منها: صحيحة زرارة' قال: قال ابوجعفر 
رعبه فلا: أربعة قد يجب عليهم التّمام في سفر كانوا أو حضر: 
المكاري» و الكريء و الرّاعي؛ و الاشتقان لأنه عملهم. 

و منها: خبر ابن أبي عمير المروي عن «الخصال»" مرفوعاً إلى أبي 
عبدالله رعبه لام قال: حمسة يتمّون في سفر كانوا أو حضرهء المكاري» 
و الكري» و الاشتقان و هو البريد, و الرّاعيء و الماح لأله عملهم. 
(و قال) أقول: الظاهر ان الضمير في قوله: لآله عملهم يرحع إلى كل 
واحد من العناوين المذكورة في الرّواية أعين المكاري و الرّاعي و ما 
بعدهما باعتبار مبدأ اشتقاقها» فيصير حاصل المعيى أن من يكون 
مشغولاً يذه الاشغال فعليه التَمام سواء كان في سفر أو حضر. و 
مقتضى ذلك بعد الأخذ بالعموم و إلغاء خصوصية العناوين انّ من 
يسير في شغله و عمله لو سافر في عمله و شغله فعليه التّمام» فإن 
الشخص المفروض حكمه في السّفر و الحضر سيّانء و أين هذا من 
مفاد لفظة: (لأن السّفر عملهم) حى يستفاد منه أن السّير في السّفر 
الذي يكون أصل السّفر عملاً له يوحب النمام. و ليت شعري بأي 
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وجه جعلوا الضمير في قوله رمب تلم: لآله عملهم راجعاً إلى السّفر» 
ثم م يكون الرّاعي الذي يكون أحد العناوين المذكورة في الرّواية تمن 
عمله السفر. 

نعم قد يتفق احتياحه إلى طيْ مسافة السّفر مملاحظة الماشية الي 
يريد رعيهاء و كذا التاحر الذي يدور في تحارته الذي يكون عليه 
التَمام ليس عمله السّفر» بل عمله الدّوران في أمكنة تناسب تحارته» و 
قد يحتاج إلى السّفر الشرعي. 

و الحاصلء أن المستفاد من الأخبار بعد ملاحظة التعليل المذكور 
أن السّفرة الت يكون السّير فيها سيرا في عمله و شغله توحب التّمام» 
لكن الذى ذكرنا حلاف ما يظهر من الفقهاء رضوان الله عليهم. 

و نحن و إن استظهرنا من الرّوايات غير ذلك؛ و لكن لابد لنا في 
العمل من عدم المخالفة و الأخذ بالاحتياط. 

و يتفرّع على ما استظهرنا من الأخبار أن الرّاعي مثلاً لو صار عمله 
رعي الماشية و لو في أطراف محله السّاكن فيه لو سافر لرعي الدّواب 
للحاجة إلى ذلك يتم فإنّه يصدق انه يسير في عمله» و كذا التّاحر 
الذي يدور في بحارته إذا صار شغله الدّور في التحارة من محل إلى محل 
آخر و لو ف قرى متقاربة في أطراف مسكنه لو احتاج في عمله إلى 
طي مسافة شرعيّة يتم فإنّه يصدق انه يسير في عمله» و أمّا بناء على 


ما يظهر منهم من أن الملاك كون السّفر عملء فيحتاج كل منهما إلى 
أسفار متعدّدة أو سفر بعيد يطول زمانه بحيث يصدق أنه من عمله 
السّفر» و كذا يترّب على ما ذكرنا ان من صدق عليه المكاري و لو 
بالسّعي مع دوايّه إلى محل قريب و الرّحوع من دون مقام؛ و صار 
شغله ذلك لو سافر في هذا الشغل يتم لأنه في سفره تمن يسير 
في عمله. 

و أمَا بناء على ما ذهبوا إليه فيجب عليه التقصير لأن السّفر لا 
يكرد يا هد م تكن آذ يشل أعلى نا لزن يعن من اذ 
لمكاراة شغلاً له من دون تقييد بكونها إلى محل خاصٌ أو إلى مسافة 
خاصة؛ و بين من لم يكن كذلكء فالأوّل يتم في سفره لما ذكرناء و 
أنه مسافر فيما أخذه صنعة و حرفة له بخلاف الثاني» فإنّه لو سافر في 
غير ما عين و اتخذه صنعة له لا يقال: إنّه سافر في عمله و صنعته» 
انتهى. 

و يمكن أن يقال: إن المتبادر من العناوين المذكورة في الرّوايات 
المسافر منهاء لا مطلق من كان واقعاً تحت تلك العناوين» فالمتبادر من 
الجمّال و المكاري و الملاح و الرّاعي و التّاجر الذي يدور في تحارته 
المسافر منهم؛ و الذي شغله و عمله السّفر في هذه الأوصافء لا من 
يطلق عليه الجمّال و المكاري و غيرهما محرد اشتغاله ما على حدّ لا 
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يصدق عليه السّفرء لأنْ المسافر المعنون يمذه العناوين يكون نخارجاً 
عن تحت عموم وجوب القصر على المسافر بالتَخصّصء دون من 
يكون مشتغلاً هما في مادون المسافة» و يكون ضربه في الأرض و سيره 
السّفري حسب الاتفاق و بعض الحوائج الخاصة» بل يمكن منع إطلاق 
بعض هذه الأوصاف على من كان مشتغلاً في داخل بلده و حواليه. 

و على هذا ما هو القدر الجامع للجميع تقوّم عملهم بالسّفر و عدم 
تحققه بدونه» و ليس المراد منها أن نفس كل واحدة من هذه 
الأوصاف نكون موضوعاً لوحوب التّمام سواء كان المكاري أو 
الرّاعي أو الملّاح حاضرا أو مسافرا. فكما لا يكون لعنوان الرّعي و 
المكاراة و غيرهما دخل في وجوب التمام؛ إذا كان حاضراً لا يكون 
لحا دخل في وحوب التّمام إذا كان مسافراً. 

نعم ما هو القدر المشترك بين هذه العناوين» و هو عمليّة السّفر 
يكون موضوعاً لوحوب الحكم بالتّمام و الخروج عن تحت آدلة 
وحوب القصر على المسافر تخصيصا أو تخصصا. 

فعلى هذا إن سافر الَيون بأحد هذه العناوين و ما يلحق به بتنقيح 
المناط القطعي. و إلغاء العرف خصوصية مثل الجمّال للتحارة أو 
الملاحة نقول: بأنّ حكمه التّمام أيضاً و إن كان شغله الأصلي 
المكاراة مثلء و هذا يوافق فتوى المشهور. 


و أما المككاري أو الجمّال الذي لم يكن شغله متقوماً بالسّير و السّفر 
إن سافر اتفاقا تاحراً أو مكارياً يحب عليه القصرء خلافاً للشيخ 
الحائري «فس نرم فإنّه على ما بى عليه يحب عليه التّمام. 

هذا و يدل على ذلك قوله مب دلام في صحيح هشام: المكاري و 
الجمّال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصّلاة و يصوم شهر 
رمضان'. و ما يدل على أن المكاري إذا أقام عشرة أَيْام وحب عليه 
التقصيرء فإن المراد منه المكاري الذي يختلف و يسافر و هو مخصّص 
للعموم المستفاد من أنْ المكاري يجب عليه التَمام. و ما رواه إسحاق 
بن عمار" قال: سألت أبا إبراهيم رمب لدم عن الذي يكرون الدّواب 
يختلفون كل الأيّام» الحديث. 

و بالجملة لا يبعد دعوى ان الظاهر من الأدلة ما بن عليه المشهورء 
و الله هو العالم. 


في حكم من لم يتخذ وطنا أو أعرض عنه و اتخذ السياحة في الأرض 
الأرض يتم و يصومء فهو ملحق بالذين بيونهم معهم غيرمخاطب بما 
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الجميع الخارج منه خصوص المسافر» و مع ذلك قال في «العروة»: و 
الأحوط اللدمع. 

مسألة: الشالكٌ في أنه أقام في بلده أو مكان آخر عشرة أَيْام يحب 
عليه التَمام للأصل؛ فإذا حرج من وطنه أو محل إقامته اليوم الحادي 
عشر من شهر و لكن لايدري أنه دل فيه اليوم الأوّل من الشهر 
حن يكون هذا اليوم العاشر أو اليوم الثاني فيكون اليوم الحادي عشر 
اليوم التاسع» فمتقضى الأصل عدم دحوله اليوم الأوّل و عدم بقائه 
العشرة؛ فيجب عليه التَمام لعموم ما يدل على وجوب التّمام على 
المكاري و غيره ممّن عمله السّفر» و إذا كان عالماً بيوم دخوله البلد 
شاكاً في يوم خروجه؛ كما إذ علم بأنه قد فاتت منه صلوات لايدري 
أنها كانت قصريّة لإقامة العشرة أو كانت وظيفته التَمام من جهة أنه 
يعلم أنه دخل في بلده اليوم الأوّل من الشّهر و لكن لا يعلم أنه خرج 
منه اليوم العاشر أو الحادي عشرء فيجب عليه القصر لاستصحاب 
بقائه ف البلد إلى اليوم الحادي عشر. 

الثامن: من شرائط وجوب القصر على المسافر الوصول إلى حدٌ 
الترخخص في الشروع في السّفر و عدم وصوله إليه في الرّجوع منه 
قال الشيخ الأنصاري: المشهور اشتراط القصر بخفاء الجدران كما 
اقتصر عليه في محكي «المقنع» أو الأذان كما هو ظاهر المفيد و سلّار و 


الحلي و الحلبي أو كليهما كما عن السيّد و العمان و العلامة في كثير 
من كتبه» بل عن المشهور مطلقاً أو بين المتأخرين أو أحدهما كما عن 
الشيخ و ابن حمزة و ابن اليرّاج» بل عن الأكثرء بل المشهور مطلقاً أو 
بين القدماء على الخلاف بينهم» و عن والد الصّدوق عدم اعتبار 
ذلك» بل يقصر إذا خرج من منزله إلى أن يعود» و ربما حكي عن 
الاسكاني» و هو شاذ كما عن «المعتبره و غيره» بل عن «الخلاف» 
الإجماع على خخلافه. 

أقول: أمّا مختار الصّدوق فلم يتعرّض الشيخ لما يمكن أن يكون دليلاً 
له و اكتفى برميه بالشّذوذء و لكن ذكر في ذلك روايات ثلاث 
إحداها: مرسلة حمّاد عن رجل عن أبي عبدالله (في المصدر عن أبي 
جعفر) رمب هلام في الرّحل يخرج مسافرا؟ 

قال: يقصّر إذا رج من البيوت'. 

و يمكن أن يقال: إِنْ إرساها لا يوحب ضعف سندها بعدما كان 
المرسل ها مثل حمّاد. و من أصحاب الإجماعء و لكن حملها في 
«الوسائل؛ " على التقيّة أو على خفاء الجدران و الأذان. 


و ثانيتها: مرسلة الصّدوق قال: روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه 


١ 1١ والوسائل»» جف ص17 بات2 من أيواب صلاة المسافر» ح1[كت‎ ١ 
.17 ؟. نفس المصدرء جف ص72‎ 


القول الفاخر في صلاة المسافر ز[ ز[ز[ز[ز[ ز ز ز [  [‏ 00 


قال: إذا خرحت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه'. 

و ثالثتها: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن يقطين عن أبي الحسن 
موسى «به اسلام في الرّحل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ 
قال: إذا حدّث نفسه في الليل أفطر إذا حرج من منزله. الحديث." 

و هذه الرّوايات لا تقوم قبال الرّوايات الدالة على حدّ الترخص 
المذكور فيهاء مضافاً إلى اختصاص الأخيرة بباب الصّومء و الثانية لا 
يحتج بما للإرسال؛ و الأولى و إن قلنا يحبر ضعف سندها أن مرسلها 
حمّاد إِنَا أله يمكن أن يقال: إِنْ تعبيره عمّن رواه برحل مشعر بعدم 
ووقه به. 

و أمّا ما أفاده بعض الأعلام قبال الرّواية الثانية و الثالثة؛ ففيه ما لا 
يخفى» و كيف كان فما يحتج به في المقام صحيح ابن مسلمء و 
صحيح ابن سنان» و إليك نصهما. 

أمّا الأوّل فرواه شيخنا الكليئ «س ّم بإسناده عنه قال: قلت لأبي 
عبدالله عب هلام: الرجل يريد السّفر م يقصّر؟ قال: إذا توارى من 
البيوت." 


و الثاني مارواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 
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مه كلام قال: سألته عن التقصير؟ قال: إذا كنت في الموضع الذي 
تسمع فيه الأذان فأتم» و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه 
الأذان فقَصّرء و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. ' 

و قال الشيخ الأنصاري: المذكور في صحيحة ابن مسلم اعتبار 
تواري المسافر عن البيوت» و به عبر في محكي «المقنع» و «اللمعة» و 
«البيان» و «المفاتيح» و «الحدائق»؛ لكن المصرّح به في عبائر من عداهم 
تواري البيوت و خخفاء الجدران عن المسافره و هو مراد من يتبع 
الصّحيحة في التعبير أيضاًء و ذكر شارح «الرّوضة» أن الصحيحة من 
باب القلب الذي هو من محاسن الكلام» و ظني أنه لا داعي 
لارتكاب القلب مع أن كونه على الإطلاق من محاسن الكلام ممنوع 
كما (قرّر) في محله حصوصاً في مثل هذا المقام الذي هو محل الاشتباه. 

و توجيه الرّواية أنه ا كان تواري الشّخص عن شخص مستلزما 
لتواري الثاني عن الأوّل إذا كان التواري مسيّباً عن بعد المسافة كما 
هو المراد في المقام» و كان الشّخصان متساويين في قوة البصر على ما 
هذا المتعارف الغالب في الناظرين؛ فإن التفاوت في ذلك بينهم أمر 
عارضي لا يلحظ في التعبيرات و لا في الأحكام العرفية و الشرعيه؛ 
فلا يفرق الحكم بين إناطته بتواري البيوت عن المسافر أو بتواري 
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الشُخص عن البيوت (الى أن قال) و الحاصلء أن مؤدّى العبارتين 
واحد» و استناد الفعل إلى المسافر لكونه الموحد للسبب دون صاحبه. 

أقول: يمكن أن نقول: إِنَ تواري المسافر عن أهل البيوت لصغر 
ححمه بالنسبة إلى البيورت و الجدران يقع قبل تواري البيوت و 
الجدران اللواتي هنّ أكبر من المسافر جداء و ليس خفائهما متساويين 
حن يقال: إن مؤدّئ العبارتين واحدء اللّهم إِنَا أن يقال: إن في تلك 
الأزمنة لم تكن البيوت المتعارفة عالية البناء و كانت في النوع صغيرة 
الحجم لم تكن بينها و بين المسافرء سيّما إذا كان راكباً على الجمل و 
غيره فرقا في ذلك» هذا و الذي يلزم بيانه في وجه كل واحد من 
الأقوال المذكورة فنقول: أمّا وجه القول الأوّل أي خصوص حفاء 
الجدران» و الثاني أي خصوص خفاء الأذان فقال الشيخ بسقوطهما 
لاعتبار الرّوايتين فلايصحّ العمل بأحديهما و طرح الأخرى؛ و لكن 
يعكن أن يقال: إِنّه لتكافوهما فيما يرحح به أحد المتعارضين على 
الآخر و البناء على التخيير في الأخذ بواحد منهماء فمن أذ بصحيح 
ابن مسلم قال مخفاء الجدران» و من أحذ بصحيح ابن مينان قال بخفاء 
الأذان» و لكن هذا يتمّ على فرض عدم امكان الجمع الدّلالي بينهما 
بقاعدة حمل الظاهر على الأظهر و النص على الأنص. 

و أمّا القول الثالث أي الأخذ بكليهما ‏ فوحهه تقييد منطوق كل 


منهما ممنطوق الآخر إلا أن ذلك يتمّ لو كانت النسبة بين الخفائين 
بالعموم من وجه لا الأعم و الأخصء فإن خحفاء الأذان أخصْ من 
حفاء الجدران» فهو يتحقق بدونه» و هذا لايتحقق بدونه. 

و أمّا القول الرابع أي الأذ بأحدهما فيكون برفع اليد عن مفهوم 
كل منهما .منطوق الآخر'ء فإذا لم يكن المفهموم منهما معتبر لا 
معارضة بين المنطوقين لاينفي كل واحد منهما الآخر و يكون مدلول 
كل منهما ححّة يجوز الاعتماد على كل منهما إِلَا أن ذلك أيضاً 
يوحّه إذا لم يكن ربط مدلوليهما بالآخر بالأقل و الأكثر كما هو 
الحال في المقام» فإنَ فاء الأذان يتحقق قبل حفاء الجدران» اللّهم إِنَا 
أن يقال: إن لازم ذلك بعد حجية الخبرين البناء على التخيير الواقعي 
بأن يكون مخيّرا بين القصر بخفاء الأذان أو بخفاء الجدران» و يرد ذلك 
أن ظاهر الصّحيحين دلالتهما على حدّ واحد من البعد عن المنزل؛ 
فهذا القول أيضاً ضعيف. 


بيان للشيخ الحائري في المسألة 
ثم إِنَ الشيخ الحائري (اعنى د منسم قال ف المقام بمقالة كأله لم يسبقه 
إليها غيره فقد قال: إِنَّ الأخبار ال أشرنا إليها تدل على اعتبار عدم 


.١‏ هذا على مسلك المتأخرين و إِلَا فعلى مسلك القدماء الأصوليين لا تعارض بين قوله إذا في 
الأذان فقصّر و ادا حفي الجدران فقصّر. 
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سماع أذآن المصر إِلّا صحيحة محمد بن مسلم فإِنّها تدل على اعتبار 
التواري من البيوت» و قد عبروا عن هذا المضمون يبخفاء حدران البلد 
عن المسافر» و أشكل ذلك بِأنْ خفاء الجدران أحصّ من نحفاء الأذان 
غالباء بل دائما فلا يمكن الجمع بين الدليلين بالاكتفاء بأحد الأمرين 
كما هو مقتضى الشرطييتين اللتين يخالف منطوق كل منهما مفهوم 
الأخرى من تخصيص مفهوم كل منهما يمنطوق الأخرى كما هو 
الأظهر في أمثال ذلكء فإِنَ ذلك إِنّما هو في مورد يكون بين السّببين 
عموم من وجه؛ و لكن في مثل المقام الذي فرضنا كون خحفاء الجدران 
أخصّ فيلغو السّبب الأصّ عن التأثير دائماء مضافا إلى أن المقام ليس 
من ذلك من جهة أخرى و هو أن الموجب للترخيص أمر واحد و هو 
البعد الخاص من البلد» فلا يحسن هذا الجمع الدٌّلالي» و لو فرضنا أن 
بين الخفائين عموم من وجه؛ و الذي يخطر بالبال أن صحيح ابن 
مسلم جعل المعيار خفاء الشخص عن البيوت لا حفاء البيوت عنه 
كما فهمه المشهوره و بينهما فرق واضح إذ تواري الإنسان من 
البيوت ‏ أي أهلها ‏ يحصل بمقدار من البعد الذي يخفى عليه الأذان 
غالبا فهما ‏ أعئ تواري الشّخص عن البيوت و خخفاء الأذان ‏ 
نما جعلا كل منهما امارة لبعد واحدء إلى آخر ما أفاد. 

و فيه: كيف يكون خفاء الشخص عن البيوت أمارة للحدّء مع أنه 


غير متمكن عن معرفة ذلك في مكانه الخاص. 


و التحقيق في ما أفاده الشيخ الحائري 

و يمكن أن يقال: إن الأصل في الحد الابتعاد عن البلد ممقدار 
لايسمع أذان البلد منه. و هذا يتحقق في البلاد الإسلامية و عند 
الأوقات الشرعيّة» أمّا في غيرها و السّفر من الأماكن الي لا يوذّن 
فيها بأذان الإعلام فالاعتبار على خفاء الجدران» لا بأن يكون طريقاً 
لوصوله إلى البعد الخاص؛ بل لكونه طريقا إلى اليقين بوصوله إلى 
الحد. 

لا يقال: إِنْ الظاهر من الرّوايات أن كل واحد من الخفائين معرّف 
للبعد المذكور لا إِنْ أحدهما طريق إلى تحقّق الأخر فهما متساويان في 
الطريقية و الصّدق على الحد مع أن خفاء الأذان يصدق بدون خفاء 
الجدران. 

فإنّه يقال: العرف يفهم ذلك بعد توهم التهافت المذكور بين 
الأمارتين من الكلام يمناسبة الحكم و الموضوع؛ و أن نحفاء الأذان 
طريق إلى نفس الحدّء و خفاء الجدران طريق لليقين بتحقّقه» فالأصل 
في الاعتبار حفاء الأذان أي البعد الذي يخفي فيه الأذان» و مع تعذّره 
يحرز تحققه بخفاء الجدران. هذا إن لم نقل بأنْ خفاء الجدران في تلك 
الأزمنة لكونها قصيرة لا يختلف عن خفاء الأذان» و إنْ أبيت عن ذلك 
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و قلت لا يرفع التّهافت و التعارض بينهما ما ذكرء فإن كل واحد 
دن الشتديحين الا ,يقل العرينا فلايد :من القول: نا بالععيين اوفقي 
بين القصر عند خخفاء الأذان أو عند خفاء الجدران أو التخيير الظاهري 
الابتدائي بالأذ بأحدهما أو ترجيح صحيح عبدالله بن مينان أيضاً 
بالصّحيح المروي عن «المحاسن» عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله 
عب ندم قال: إذا سمع الأذان أتم المسافر'. و الما يظهر من موثق 
إسحاق بن عمّار ان البناء على خفاء الأذان كان معروفا بينهم ففيه: 
أنه يقول للامام رمب دلام: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه 
أذان مصرهم الذي خرجوا منه'. 

و الظاهر أن هذا هو الأقوى و البناء عليه و على التخيير الشّرعي أو 
الظاهري موافق للاحتياط» و بعد ذلك كله فمهما أمكن لا يترك 
الاحتياط بالجمع» و الله هو العالم بأحكامه. 


في حكم محل الترخقص في عوده من السّفر 

ثم إن ما ذكر كله في حكم الذهاب إلى السّفر من حيث بيان أوّل 
مكان يجب على المسافر قصّر الصّلاة فيه؛ بقي الكلام في العود عن 
السّفر. قال في «الجواهر»: في عوده من السّفر لا يتم بل (يقصّر حق 
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يبلغ) محل الترخّص من (سماع الأذان في مسره) أو رؤية الجدران على 
المشهور بين الأصحاب نقلاً و تحصيلاً» بل في «الرياض») شهرة 
عظيمة» بل عن «الذكرئ» انها كادت تكون إجماعاً لانقطاع صدق 
السّفر عرفاً عليه و اندارجه في الحاضر عند أهله و في منزله و وطنه 
بالوصول إلى الحدّ المزبور» و لقوله مي هلام في صحيح ابن سنان 
السّابق (و إذا قدمت من سفرك مثل ذلك) الظاهر من إرادة القصر 
قبل سماعه و الإتمام بسماعه» و للقطع بكون المراد من التحديد بذلك 
عند الذّهاب الكشف عن حال المسافر واقعاً بأنّه قبل الوصول إليه 
مندرج في الحاضر و خارج عن إسم السّفر من البلد و الضّرب في 
الأرض منهاء فلا يتفاوت بين الذهاب و الإيّاب في ذلك (انتهى). 

ثم ذكر الكلام و الخلاف في اعتبار الخفائين هنا معاء و أنه لا يرفع 
وجوب القصر إِلَا برفعهما معاً أو يكفي رفع واحد منهماء إلى آآخر ما 
كر 

و يمكن أن يقال: أنْ عمدة أدلة القائل بخفاء الجدران و خفاء الأذان 
صحيحي ابن مسلم و ابن مينان» و الأوّل مشتمل على السّؤال عمّن 
يريد النتفر مق يقعتّر؟ قال إذا تؤارى من اليوك. فيمكن أن يقال 
إنّه لا يستفاد منه أزيد من حكم الذّهاب إلا بدعوى عدم الفرق بين 
الآيَاب و الذّهاب في ذلك كما سمعت من «الجواهر»؛ و الثاني صدرهء 
و إن كان بالإطلاق يشمل حال الإيّاب كما يشمل حال الذّهاب إِنَا 
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أن بقرينة ذيله يفهم أن صدره بيان لحكم الذهاب» و كيف كان فهو 
نص في حكم الإياب» .معين أنه لا يجوز التّمام قبل سماع الأذان و 
يحب البقاء على القصر قبل سماعه. 

وايدل لابقا صحيح حمّاد عن أبي عبدالله رمب هلم قال: إذا 
ممع الأذان أتم المسافر' . الظاهر في حكم المسافر إِيَابا. 

فعلى هذين الصحيحين يفترق حكم الإيّاب من الذذهاب و يختص 
الأياب بالأذان. 

و في قبال هذه الرّوايات: الرّوايات الي تمسّك با في «الحدائق» 
منها: صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبدالله دب هلام قال: لا يزال 
المسافر مقصّراً حن يدخل بيْته". و موثق معاوية بن عمار عن أبي 
عبدالله مب دلام): أهل مكة إذا زارو البيت و دخلوا منازهم اتمواء و 
إذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا". و صحيح إسحاق بن عمار عن أبي 
إبراهيم رمب هلام قال: سألته عن الرّحل يكون مسافراً ثم يقدم فيدخل 
بيوت الكوفة» أيتمّ الصّلاة أم يكون مقصّراً حي يدخل أهله؟ قال: بل 
يكون مقصّراً حن يدخل أهله. ؛ 


]١1١7٠0[ والوسائل»: ب5» من أبواب صلاة المسافرء ح7‎ .١ 
؟. نفس المصدرء ب/ء من أبواب صلاة المسافر ح4.‎ 

". نفس المصدرء ج١.‏ 

4. نفس المصدرء 3 


بيان بعض الأعلام و التحقيق في المسألة 

و هذه الرّوايات تدل على أن المسافر اذ رحع إلى وطنه يقصّر حي 
يدحل أهله أو بيّته. و قد أفاد بعض الأعلام في رد التمسّك ها انها 
مقطوعة البطلان في أنفسها حى مع قطع النظر عن المعارضة ضرورة 
: أن التقصير خاص بالمسافر و لا يعم غيره تمن لم يتلبّس بهذا العنوان» و 
لا شك أن المسافر لدى رجوعه عن السّفر يمخرج من هذا العنوان 
بمجرد دخول البلد سواء أدَل منزله أم لاء إذ الاعتبار في السفر 
بالسّير من البلد إلى البلد لا من البيت إلى البيت (الى أن قال) فلا 
مناص من طرح هذه الرّوايات أو حملها على التقيّة لموافقتها العامة» 
كما احتمله صاحب «الوسائل»'؛ فهي ساقطة عن درجة الاعتبار في 
أنفسها. 

أقول: هذا الاستدلال في غاية الضعف و من أظهر مصاديق 
الاجتهاد قبال النصّ» فمن اطلعنا على أن التقصير خخاص بالمسافر إلى 
حد الترخّص لا إلى البلد و لا إلى البيت؟ 

و الأحكام التعبدية حكمتها الكبرى صبرورة عباد الله بالعمل بما 
متعبّدين مخلصين, و أمرها سعة و ضيقاً بيد الشّارع عرّ إسمه ليس 
للعبد فيها إِلَا القبول و التسليم: فكما له عرّ اسمه و تعالى جدّه أن 


.179 والوسائل»» ج. ص‎ .١ 


القول الفاخر في صلاة المسافر 0 ا 
يتعبّدنا بالقصر في الصّلاة إلى حدّ الترخخصء له أن يتعبّدنا به إلى أن 
ندخل البيت. نعم حمل هذه الرّوايات للتعارض الواقع بينها و بين 
الصّحاح الي عمل با الأصحاب على التقيّة كما احتمله صاحب 
«الوسائل» في محله» فإن أصحاب المذاهب الأربعة العاميّة اتفقت على 
عدم اعتبار ما في فمَهنا من حد الترخصء فيجب على المسافر القصر 
قبل بلوغ بلده؛ و المكان الذي خرج منهء و يتم بدخوله بلده و 
وطنه. 

على كل ما ذكر فلا ريب في أن ما هو الحجة في المسألة صحيح 
ابن سينان و صحيح حمّاد, و أما خبر «المحاسن» المروي عن حمّاد عن 
أبي عبدالله مب هلام على ما ف «الوسائل»؛ و عن حمّاد عن رجل عنه 
رعبه ملام كما في «المحاسن» المطبوع» و ف «الحدائق». قال: المسافر 
يقصّر حن يدخل المصر' فمضافاً إلى ضعف سنده فيمكن أن يكون 
المراد منه من دخخول المصر الدّحول إلى داخحل حدّ الترخخص مما يعد 
الدخول فيه دخول المصر. 

و بالجملة» ليس نضا في خلاف الصّحيحين» و مقتضى الجمع بينه 
و بينهما بحمل الظاهر على الأظهر إرادة الدّخول في جوانب البلد» و 
الله هو العالم. 


]١١701[ «الوسائل». ج8» ص477؛ ب5» من أبواب صلاة المسافقن ح8.‎ .١ 


هل يكفي في عدم سماع الأذان كونه متميّزاً من غيره 

مسألة: هل يكفي في عدم سماع الأذان و خفائه كونه متميّزاً من 
غير الأذان» و إن لم تتميّر فصوله بعضها من بعض؟ ربا يقال كفاية 
ذلك لصدق سماع الأذان؛ و أمّا إذا لم يكن متميّزا من غيره فلا يحصل 
العلم بخفائه» اللّهم إِلَا أن يقال: إِنّه ليس لسماع الأذان أو خفائه 
موضوعية خاصة للحكم, فإن كان الصّوت المسموع من المكان الذي 
يسمع منه الأذان يكفي, و إن احتمل أنه غير الأذان» بل علم بكونه 
غير الأذان. نعم» إن شك في كونه أذاناً أو غيره لعدم تساويه مع 
الأذان في البعد عن البلد لا يعتد به. 

و بالجمله» فإذا سمع صوتا غير الأذان كتلاوة القرآن أو الدّعاء و 
المناحاة يعلم أنه لو كان الأذان أيضا يسمعه فيكفي خفائه في وجحوب 
القصر عند الذهاب و سماعه في وحوب البّمام عند العود و الإيّاب. 

مسألة: هل المراد من الأذان مطلق الأذان و إن كان من آخخر البلد 
أو يلزم أن يكون من وسط البلد أو من أُوّل البلد. يمكن أن يقال: 
المعتبر كونه من آخر البلد. فإذا حفي عنه أذان أوّل البلد أو وسطه و 
هو يعلم أنه لو كان من آحر البلد يسمعه لا يكفي في وجوب القصر. 
و احتمال كون المراد من الأذان في قوله ولن فلي لسسع فيه الأذان و 
لا تسمع فيه الأذان أذان خاص بعيد نعم الظاهر أَنْ المراد منه الأذان» 


القول الفاخر في صلاة المسافر م1 
الذي يرفعون الصّوت به كأذان الإعلام» و الله هو العالم. 


هل يعم اعتبار حد الترخخص بالنسبة إلى محل الإقامة أو محل ثلاثين يوماً 

مسألة: هل اعتبار حدّ الترّص مختصّ بالوطن ذهاباً و إِيَابا إليه أو 
يعم محل الإقامة» بل و المكان الذي بقي فيه ثلائين يوما متردّداء 
فالكلام يقع في موارد. 

المورد الأوّل: إذا حرج من محل الإقامة قاصدا المسافة الشرعيّة؛ فهل 
يقصّر بمجرد المخروج منه أو بعد الوصول إلى حدّ الترخخّص منه؟ فإن 
قلنا بن الحكم بوجوب النّمام في محل الإقامة يكون لتبدّل الموضوع و 
صيرورة المتافر ختاضرا ضتقطعاً عن المتفر. 

و بعبارة أخرى» كان نخروج المقيم عن تحت عموم ما يدل على 
وحوب القصر على المسافر بالتخصص و بالموضوع لا بالتخصيص» 
فيمكن أن يقال: بشمول قوله في صحيح ابن مسلم الرحل يريد السّفر 
م يقصر. فإن المقيم على هذا حاضر عند العرف و يصير مسافرا إذا 
قصد المسافة» فهو يريد إنشاء السّفر كمن كان المكان موطنه يريد أن 
ينشئ السّفر, اللّهم إِنا أن يقال: إن الظاهر منه الرحل الذي يريد 
السّفر من موطنه. 

و أما إن قلنا بالتتخصيص و ان المقيم مسافر حارج عن تحت عموم 
مادل على وجوب القصر على المسافر بالتخصيص و الدليل الخاص» 


فلا يشمله قوله: الرّحل يريد السّفر» لأنه مسافر محكوم بحكم الحاضر 
إلا أن يقال: إِنَْ المراد منه الرّحل الذي يجب عليه التّمام سواء كان 
خارجا عن حكم التقصير بالتخصيص أو التخصّص و ذلك يمفهموم 
المساواة و عدم الفرق بين من يجب عليه النّمام من جهة كونه حاضراً 
في وطنه أو من جهة خروجه عن تحت عموم وجوب القصر على 
المسافرء فكأئه سُئل مين يقصر المتمء و لكن هذا لا يخلو من ١‏ 
فالقدر المتيقن من السّوال في الصحيح غير المقيم» فتأمّل 

و قد يستدل برواية حمّاد عن أبي عبدالله عب ادلم كما في 
«الوسائل» '» و عن رجل عنه رب دلا كما في «الجدائق» و «اللحاسن» 
قال: «إذا سمع الأذان أتم المسافر)» . 

و فيه: أوَلاً: أنها ضعيف السّند بالإرسال و لا أقل من احتماله 
مضافاً إلى تقدّم أصالة عدم الرّيادة على أصالة عدم النقيصة. 

و ثانيا: آنها تدل على الوظيقة عند الوتصول إلى اللقضد لا من .حين 
الشّروع و ابتداء السّير كما هو واضح؛ و استدل أيضاً لاعتبار حدّ 
الترخّص في الخروج من محل الإقامة بصحيح ابن سينان' حيث قال 
فيه: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه اد فأتم» و إذا كنت في 


]١١100[ «الوسائل»؛ جه: ص477: ب5؛ من أبواب صلاة المسافر. ج/.‎ .١ 
]١11953[ نفس المصدرء ص477: ب35. من أبواب صلاة المسافرء ح5.‎ .” 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا ا 41 
الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّرء فإنّه بالإطلاق يدل على أن 
الذي يجب عليه القصر في السَفر يتم مادام هو لم يبتعد من ابتداء سيره 
بمقدار لا يسمع فيه الأذان. 

و بعبارة أخرى إذا كان في سيره يسمع الأذان يتم و إذا وصل من 
المكان الذي شرع منه السّير لقطع المسافة إلى مكان لا يسمع فيه 
الأذان يقصّرء و ذلك لا يختصّ بالوطن و يشمل محل الإقامة أيضاً إلا 
أن يقال: إِنّه يرد دعوى الإطلاق قوله: و «إذا قدمت من سفرك فمثل 
ذلك».' 

فإن قلت: إذا كانت الإقامة على الأقوى قاطعة لحكم السّفر و 
موجباً لوجوب الّمام على القاصد لها من باب التخخصيص و الخروج 
الحكمي لا التخصّص و الخروج الموضوعيء فمقتضى الأصل ‏ أي 
استصحاب وجوب النّمام ‏ اعتبار حدّ الترنخّص و وجوب القصر 
عند خفاء الأذان و الجدران على التفصيل المذكور في إنشاء السّفر من 
الوطن. ش 

و فيه: بغض النظر عن الإشكال الذي أورد على الاستصحاب 
الحكمي أن الرّجوع إلى استصحاب حكم الخاص يتم إذا كان مفاد 
الخاص إخراج فرد في زمان مع السّكوت عمًا بعده مع عدم عموم 


]١١153[ والوسائل»؛ ص477: ب5, من أبواب صلاة المسافر. ح7.‎ .١ 


زماني للعام» فيستصحب حكم الخاص» أمَا إذا كان مفاد الخاص 
تقييد العام بعنوان خاص ملازم للزوال و زال ذلك العنوان» فاللازم 
الأخذ بإطلاق العام و إن لم يكن للعام عموماً زمائياً. ففيما نحن فيه 
العام وجوب القصر على المسافر و الخارج عن تحته الواحب عليه 
التمام المقيم في مكان عشرة أيام فإذا زال عنوان المقيم عن المسافر 
بالخروج عن محل الإقامة لايحوز استصحاب حكم التّمام لآنه كان 
دائراً مدار بقاء العنوان» و أمّا عموم مثل قوله تعالى: و إذا ضربتم 
في الأرض» و إن لم يكن له عموم ازماني يشمل بالإطلاق كل 
ضارب في الأرض» و من يريد طي المسافة» فيحب على المريد المسافة 
من محل الإقامة القصر من أوّل ما يتلبس بالسّير و المخروج عن محل 
الإقامة. 

فإن قلت: مقتضى التنزيل المذكور في صحيحة زرارة عن أبي 
جعفر بعل هلام قال: من قدم قبل التروية بعشرة أَيَام وجب عليه اتمام 
الصّلاة و هو يمنزلة أهل مكة, فإذا حرج إلى مئ وحب عليه 
التقصير» فإذا زار البيت أتم الصّلاة» و عليه إإمام الصّلاة إذا رجع إلى 
من حن ينفر'. العموم فيثبت به جميع أحكام الوطن للمقيم عشرة 
أيام في غيره. 


.١‏ والوسائل:» جف ص454ء بك من أبواب صلاة المسافر» ع5 [دلاددا] 


القول الفاخر في صلاة المسافر 1 
و فيه: أنه قد أفاد الشيخ الحائري رتب اذ نرم انْ غاية ما يستفاد منه 
أنه يحب على المقيم .مكة عشرة أيام التّمام» و أنه يحب عليه القصر إذا 
ل ل 
حكم آخخر. و إن شكت قلت: ليس ظاهراً في أزيد من ذلك. 
ارا حي : بأنها مهحورة لا 
يمكن العمل بما حي في موردها و هو مكة فضلاً عن التعدي إلى 
غيرها لتضمئتها ما لم يقل به أحد من الأصحاب» حيث حكم 
مبسم أوّلاً بالتقصير إذا خرج إلى ممئء و هذا ظاهر لكونه قاصدا 
لعرفات الي هي مسافة شرعيّة» و أمّا حكمه بالتّمام لدى عودته إلى 
مكة؛ و كذا في رجوعه إلى مئ حت ينفر الذي هو يمقدار فرسخ, فلم 
ينقل القول به عن أحد, إذ بعد السّفر عن مكة يسقط حكم الإقامة 
لما عرفت من أن الفصل بين مكة و مين فرسخ واحدء و محل الإقامه 
لما كون .منزلة مكة مادام مقيما لا بعد المخروج و إنشاء السّفر ثم 
العودة إليه؛ فالرّواية مهحورة و على تقدير العمل بها لكوفها صحيحة 
يقتصر على موردها و هو مكة فيلتزم بأنَ المقيم فيها .بمنزلة أهلها 
من جميع البهات فبأي دليل يتعدّى منها إلى غيرهاء فلابدٌ في الحكم 
المخالف لمقتضى القاعدة من الاقتصار على مورد النص. 
و المورد الثاني: ما إذا أراد الدّخول على مكان عزم بالإقامة فيه 


عشرة أيام أو أكثر فهل حكمه في وجوب التّمام عند دخوله إلى حدٌ 
الترخّص كالذي يريد الدّخول إلى وطنه؟ الظاهر أله ليس ملحقا به 
و هذا أولى بعدم اللحوق من الذي ينشأ السّفر من محل الإقامة. 

و المورد الثالث: ما إذا بقي متردّداً ثلائين و وجب عليه التَمام» فإنّه 
مثل المقيم العشرة محكوم بحكم الحاضر و إن لم يخرج بذلك عن 
صدق عنوان المسافر عليه» فلا دليل على وحوب التّمام عليه قبل 
وصوله إلى حدّ الترخحّص لأنه مسافر يجب عليه التقصيرء اللّهم إلا أن 
نقول بأنه بعد الثلاثين يجب عليه التّمام لخروجه عن عنوان المسافر 
موضوعاً لا حكماء و قد عرفت أن الظاهر آله خارج عن حكم 
التقصير بالتخصيص. 

فإن قلت: إِنْ إلحاق المقيم بمكة متردّدا دخولاً و خروجا إلى الذي 
يخرج من وطنه و يعود إليهء مقتضى عموم التنزيل المستفاد من 
صحيح إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن ,عب هلام عن أهل 
مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصّلاة؟ قال: نعمء و المقيم بمكة إلى شهر 
عنزلتهم'. 

و فيه: أن الظاهر منه بحرد بيان أن المقيم إلى شهر إذا زار البيت 
يحب عليه التّمام كأهل مكة, و هذا حكم يختص بالمقيم عممكة إلى شهر 


]١١199[ «الوسائل»؛ جله: ص4/7, ب5» من أبواب صلاة المسافرء ح.‎ .١ 


القول الفاخر في صلاة المسافر 5 سمسم سو تس اام 
لآنّه بعد ما ذهب إلى عرفات و رجع إلى مكة يكون مسافراً فيه إِنَا 
أن يقصد المقام فيه عشرة أيّام» و لم يقل بوحوب التّمام على غير 
المقيم بمكة إن لم يكن قاصداً للإقامة أحدء فإذا لا يتعدّى منه إلى غيره 
في ما هو ظاهر اللفظ فكيف يتعدّى منه بدعوى دلالته على حكم 
الترخخص للمقيم, ثم التعدّى عنه إلى غير المقيم .مكة. 

و بالجملة؛ الاستدلال به لحدٌ الترخص بالنسبة إلى المتردّد ثلاثين 
وها ساقط جدا. 

بيان الشيخ الحائري في المسألة 

هذا و لكن المحقق الخائري رمتب اذ نرم أفاد في حكم المخروج عن حل 
الإقامه: أن الفرق بين دليل الحاكم و المحكوم و دليل العام و الخاص 
أن العرف لا يرى بين دليل الحاكم و المحكوم المعارضة كما بين دليل 
الخاص و العام, فإنّهم يرون بين دليليهما المعارضة و إِنّما يقدّمون 
الخاص على العام لمكان أظهريّة دليله من دليل العام» فلو كان هناك 
للخاص فردان يكون ظهوره بالنسبة إلى أحدهما أقوى من ظهور العام 
بالنسبة إليهء و ظهوره بالنسبة إلى الآخر أضعف من ظهور العام 
بالبعية- إليده كماء في العام لازم تقد القاض ل احضوم فرده 
الذي يكون ظهوره فيه أقرى من ظهور العام بالنسبة إليه» لا تقديمه 
على العام مطلقاً و لو بالنسبة إلى الفرد الذي يكون ظهور العام فيه 


أقوى من ظهور الخاص بالنسبة إليه. و أمّا بالنسبة إلى دليل الحاكم و 
دليل المحكوم فالعرف لا يرى بينهما معارضة لكي يحتاحون في الجمع 
بينهما إلى ملاحظة الأظهر و حمل الظاهر عليه» بل يقدّم الحاكم و لو 
عور راي اسل ردي ال رط ا ا 
ظهور دليله من أقوى مراتب الظهور. 

و على هذا بمكن أن يقال: إن تقدمم أدلّة وحوب التّمام على المسافر 
قبل الوصول إلى حدّ الترخّص على أدلّة وجحوب القصر على المسافر 
ليس من باب التخصيص إذ فيها ما يكون ناظرا إلى أدلة وحوب 
القصر و حاكما عليها كصحيحنٍ محمد بن مسلم و ابن مينان» فإن 
قوله قي الأول؟ وقلت اله رحل يريد الشف رامن يقغتر وق الفانية 
«سبألته عن التقصير»» ناظر إلى أدلّة وجوب التقصير على المسافر و ان 
وجوبه من يثبت عليه فتبيّن ثمَا ذكر أن إلحاق محل الإقامة بالوطن في 
اعتبار حدٌّ الترشخخص خروجاً هو الأقوى لما عرفت من شمول أدلة 
اعتباره للمقيم ايضاًء انتهى. هذا ما أفاده في إلحاق محل الإقامة بالوطن 
في اعتبار حدّ الترخخص خروحاء و أمّا الكلام فيه دخولاً فالمحقق 
الخائري ذكر أوَلاً ما استدل به من الرّوايات و الجواب عنه مفصّلاً 
(إلى أن قال): و لكن مع ذلك يمكن القول بالإلحاق وفاقاً لجمع من 
الأساطين «فس ن). و يتوقف توضيح ذلك على مقدمتين» و ذكر ف 
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المقدمة الأولى أن مبدأ المسافة عرفاً و شرعاً خطة بلد المسافر و آخره 
لا منزله؛ و ذكر وحه ذلك حسب العرف و الشرع» و ذكر في 
المقدمة الثانية أنه لا شبهة في أنْ مقداراً من إطراف البلد يعد عرفاً 
حزء لهء و لذا نرى أنْهم إذا وصلوا إلى خان أو بستان واقع ارج 
البلد قريبا منه يقولون وصلنا إلى البلدء إِنَا آله لا لم يكن هذا المقدار 
مضبوطاً عند العرف يقع مورد الشّكَّ فيحتمل أن يكون تحديد 
الشارع ذلك المقدار ممحل الترخّص ليكون الضابطة نظير تحديد الماء 
الكثير الذي لايستقذر بلاقاة النحاسة بالكرٌ فيدور الأمر بين أن 
يكون وحوب التّمام على المسافر قبل الوصول إلى حدّ الترخقص من 
باب الحكومة الى مرجعها إلى التخصيص و الخروج حكماً عن أدلة 
وحوب القصر على المسافر أو من باب التخصّص و الخروج 
موضوعاء و قد حققنا في محله أنه إذا دار الأمر بين التخصيص و 
التخصّص يكون مقتضى أصالة العموم في العام تعيين الثاني؛ فنقول في 
المقام أيضا: إن مقتضى أصالة العموم في أدلّة وجوب القصر على 
المسافر هو كون وحوب التّمام عليه قبل الوصول إلى حدٌ الترخص 
من باب التخصّصء و كون ما قبل حدّ الترعخص جزء للبلد و لو 
بتحديد الشارع فيكون القاصد للإقامة في بلد عمجرد وصوله إلى حدٌ 
الترحّص من ذلك البلد وارداً في محل الإقامة فيجب عليه التّمام 


حينئذ, فتدبر حيداء انتهى. 

أقول: قوله: قبل الوصول إلى حدّ الترخّص من باب التخصّص» و 
كون ما قبل حدّ الترخخقص جزء للبلد يصمح بالنسبة إلى الخروج من 
محل الإقامة و هو الصّورة السابقة» أمّا بالنسبة إلى الدّخول إلى امحل 
الذي عزم بالإقامة فيه» فالصحيح بعد الوصول إلى حدّ الترخخص من 
باب التخصّصء و كون ما بعد حدّ الترخخص جزء للبلد. 

ثم بعد ذلك كله فالحزم بأحد الطرفين في هذه المسائل لاف 
الاحتياط» فلا ينبغي تركه حسب الموارد أمّا تماما أو قصراً أو بالجمع 
بينهماء و الله هو العالم» و لا حول و لا قرّة إلا بالله. 

في مسألة الشّك في البلوغ إلى حدّ الترخخص 

مسألة: قال في «العروة»: إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخص بنى 
على عدمه؛ فيبقى على النّمام في الذّهاب و على القصر في الإيَاب. 

أقرل: هذا معلوم بحسب نفس الفرض و عدم وقوع صلاته في 
الذهاب و الإيّاب في نقطة واحدة» و أمّا إذا وقع كذلك فإن كان 
عالماً بذلك عن أُوَل الأمر فالاستصحابان يتساقطان بالتعارض» فلابد 
من الاحتياط» و إن لم يعلم بذلك و اتفق له الشّك في الإيْاب عند 
الوصول إلى تلك النقطة يحصل له العلم الإجمالى قتبطل إحدى 
الصلاتين. 
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و هذا على القول بعدم إحزاء الحكم الظاهرى عن الواقعي على 
المسلك المشهورء و إِلَا بمكن أن يقال: إن مفاد دليل الحكم الظاهرى 
إن كان تحقق ما هو الشّرط أو الشّطر للمأمور به كالسّورة أو 
الطهارة للصلاة؛ يكون مرجعه كون مدلوله هو فرد من أفراد المأمور 
به في حال الجهل بذلك؛ فهو في حال الذهاب مأمور بالتمام» و في 
حال الإيّاب مأمور بالقصرء أي هو مأمور بالصّلاة بعنوانما الكلي 
الذي له أفراد متمايزة بعضها عن البعض حسب حالات المكلف. و 
هذا يكون مثل من كان في هذه النقطة عند الذهاب عاجزاً عن 
الصّلاة قائماً فصلى جالساً و في حال الإِيّاب صار متمكناً من القيام و 
صلَّى قائماًء و تمام البحث في ذلك في الأصول. 

و أمّا على القول بعدم الإجزاء فإن اتفق له الشّك المذكور في 
الإيّاب أيضاً فإن كان في الوقت و صلَى ماما في أُوَّل الوقت الظهر» و 
عند الإيّاب أراد الإتيان بالعصر قصراً عملاً بالاستصحاب» يعلم 
إجمالاً إمَا بطلان الظهر أو العصرء و لايحري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى 
الظهر لآلها نما تحري في الشّك فيما يجب على المكللف من الجزء أو 
الشّرطء لا ما ليس تحت اخختياره» مثل كون هذا المكان مصداقاً الحدّ 
الترخّخص؛ فمقتضى العلم بالتكليف و لزوم العلم بالفراغ الاحتياط» و 
إن كان بعد خروج الوقت كأن كان قد صلّى الظهرين ثم رجع من 
سفره في الليل و شك لٍ وصوله إلى حدّ الترخخصء فمقتضى 


الاستصحاب عدم الوصول و وجوب القصر و هو معارض 
لاستصحاب عدم الوصول إلى حدّ الترخّخص عند الشروع في السفر. 

فإنْ قلنا في مسألة الصّلاة تماماً بدل القصر جهلاً بالحكم على إجزاء 
التمام بدل القصر مطلقاً و إن لم يكن جهله مقصوراً بأصل الحكم 
و كان جاهلاً ببعض تفاصيل الحكم فلا تعارض في البين» و لا العلم 
الاجمالي بالبطلان» فيجحري استصحاب عدم الوصول إلى حدٌ 
الترخخص و وجوب القصر بلا مزاحم في البين. نعم على البناء على 
إحزاء الصّلاة ماما عن القصر في خصوص ما إذا كان جاهلاً بأصل 
الحكم يقع التعارض بين الاستصحابين و يتساقطان» فلابد من 
الرّحوع إلى ما يقتضيه الأصلء فبالنسبة إلى الصّلاة الأولى الي وقع 
الشّك في صحتها بعد خروج الوقت يمكننا أن نقول بعدم وجوب 
الاحتياط بقضائها قصراً لأنْ القضاء بأمر جديد و موضوعه الفوت و 
هو غير محرز لا بالوحدان لإمكان كون التكليف واقعاً التَمام» و لا 
بالأصل لعدم أصل هنا يحرز به الفوت. و أمّا بالنسبة إلى الثانية 
فمقتضى قاعدة الاشتغال الاتيان ما على النحو المومُن من العقاب». و 
هو لا يتحقق إِلَا بالجمع أو التأخير إلى أن يقطع بوصوله حدّ 
الت خص. 

ولا يقال: لم لا يبنى على استصحاب عدم الوصولء فإنّه يقال: قد 


عرفت سقوطه بالمعارضة, و الله هو العالم. 
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دفع توهم في المسألة 

تذكرة: لا يخفى عليك أنه رما يتوهم هنا جريان قاعدة التجاوز 
بالنسبة إلى الصّلاة السابقة أو قاعدة الحيلولة. 

و أحيب عن الأوّل: باختصاصها باحتمال الخلل المستند إلى الفعل 
الاختياري المفقود هنا. 

و عن الثاني: باختصاصها بالشّك المتعلّق بأصل إتيان الصّلاة دون 
من علم بأه صلّى و شك في صحّتهاء فلا ينحل العلم الإجمالى بالعلم 
التفصيلي» و الشّك البدوي, و على القول بكون مدلول قاعدة 
الحيلولة الأعمّ من الشّك في أصل الاتيان و الشَّك في صحّتها أجحاب 
عنه بعض «المحشّين) يتعارضها قاعدة الفراغ و الله هو العالم. 


في حكم من شرع في الصلاة قبل حد الترخّص بنيّة التمام ثم في الأثناء و 
صل إليه 

مسألة: قال في «العروة»: إذا كان في السّفينة أو العربة فشرع في 
الصّلاة قبل حدّ الترخص بنيّة التّمام ثم في الأثناء وصل إليه فإن كان 
قبل الدّخول في قيام الركعة الثالثة مها قصرأً و صحّت» بل و كذا إذا 
دخل فيه قبل الدحول في الركوع و إن كان بعده فيحتمل وجوب 
الإتمام لأن «الصّلاة على ما افتتحت», لكنّه مشكلء فلا يترك 


الاحتياط بالإعادة قصرا أيضا. 


و إذا شرع في الصّلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنية 
القصر ثم في الأثناء و صل إليه ائمها تماماً و صحّت» و الأحوط في 
وحه اتمامها قصراً ثم إعادتًا تماما. 

أقول: أمَا في الصّورة الأولى وحه اتمامها قصراً شثمول خطاب «إذا 
كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّره. كما في صحيح 
عبدالله بن سينان» و وجه الاحتمال في الصّورة الثانية أي إذا وصل إلى 
حدّ الترخّص بعد الدّحول في ركوع الرّكعة الثالثة فهو ما ذكره من 
أن «الصّلاة على ما افتتحت». 

و لعل وجه الاشكال فيه أنه منصرف عن ذلكء؛ بل مورده غير 
ذلك؛ فعلى ذلك يعمل بالإحتياط يتم ما بيده و يأي يما قصراً أيضاً. 
و وجه اتمامها تماماً في صورة العود إن وصل إلى حدّ الترخخص أيضاً 
قوله رمب دلام: «إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان أتم». و 
وجه الاحتياط بإتمامها قصرا ثم إعادتها تماماً ما ذكره من أن «الصّلاة 
على ما افتتحت». و أَنْ بالإعادة تماما يحصل له اليقين بفراغة الذمة. 

و قال بعض «لمحشّين»: بل اتمامها تماماً ثم إعادتها تماماء و وجهه 
أقوائيّة وجوب التّمام من احتمال امامها قصراء و نحوه قال بعضهم 
الأخر: لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه (فس نرم من الحكم بصحة 
الصّلاة تماماً و بحرمة إبطال الفريضة اختياراء بل الأحوط فيه اثمامها 
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ماما ثم إعادتًا كذلك. 

و يمكن أن يقال: إنْ دليل حرمة الإبطال الإجماعء و القدر المتيقن 
منه غير ما كان الأمر دائر؟ً بين الإبطال و عدمة؛ مضافاً إلى أن اتمامها 
تماما و إعادتما كذلك و إن كان فيه رعاية للاحتياط من وجه إِنا أنه 
حلاف الاحتياط من وجه آخرء و هو ترك المأمور به الواقعي امحتمل. 

تحقيق في بيان سيّدنا الاستاذ البروجردي 

ثم لا يخفى عليكء أنه يظهر من سيّدنا الاستاذ الأعظم (أفاض الله 
على روحه الطاهرة من سحائب رحمته)» الاستشكال في الاستدلال 
بصحيح بن مينان بدعوى إنصرافه عن مثل هذا الفرضء و ان المتبادر 
منه ثبوت القصر على من وقعت جميع صلاته في السّفر و في الموضع 
الذي لا يسمع فيه الأذان» فالرّواية إِمّا أن تكون في مقام بيان تكليف 
من أتى بالرّكعتين الأولتين و تردّد في أن تكليفه إتمام الصّلاة ثنائية أو 
رباعيه فقال: إن كنت تسمع الأذان فأتمها ثنائية» أو أنه يستفاد منها 
بيان حكم من يريد الشّروع في الصّلاة» و الظاهر منها هو الثاني» و 
حملها على الأعم خلاف الظاهرء فلابد من الرّحوع إلى الأصل؛ و قد 
عرفت مكرّرا فيما تلوناه عليك أن ما هو الأصل في الصّلاة الرّباعية. 
و حكي نس نرم عن «التذكرة» اختيار هذا حيث قال فيه: لو أحرم 


في السّفينة قبل أن تسير و هو في الحضر ثم سارت حىّ خفي الأذان و 


الجدران لم يجز له القصر لأنه دحل في الصّلاة على التّمام» انتهى. 

فعلى ما أفاد الاستاذ يكون وظيفته التَمام إذا دخل في الصّلاة في 
الحضر و بلغ حدّ الترخخص ف أثناء الصّلاه و إن كان قبل الدّحول ف 
الركعة الثالثة» كما أنْ وظيفته التَمام أيضاً إذا دخل في الصّلاة و هو 
في السّفر و وصل إلى حدّ الترخّص في أثناء الصّلاة لا لقوله رمب ددم: 
«إذا كنت تسمع الأذان فأتم». لآنه منصرف عن ذلكء» بل لحكم 
الأصل و انْ الواحب بالأصل الصّلاة الرّباعية. و يمكن الاستشهاد 
لخصوص الصّورة الثانية بما في «الفقيه» عن علي بن يقطين أنه سأل أبا 
الحسن رعبه نسلام عن الرّحل يخرج في السّفر ثم يبدو له في الإقامة و هو 
في الصّلاة؟ قال: يتم إذا بدت له الإقامة'. و نحوه أو مثله في 
«التهذيب» عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن رعلب اللا 
الحديث". و ذلك بمعونة مفهوم المساواة و عدم الفرق عند العرف في 
الحكم بين المسافر الذي تبدو له الإقامة في الصّلاة» و بين من يبلغ حد 
الترخخّص و هو ف الصّلاة. نعم لا يرى العرف ذلك في عكس ذلك 
أي المسافر الذي يخرج في السّفر و يشرع في الصلاة و هو فيما دون 
حدٌ الترخّص و يصل إليه أثناء الصّلاة» و الله هو العالم. 
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أقول: كون مراد العلامة ما أفاده رفس رمم غير ظاهر لتعليله عدم 
جواز القصر بأن دخل في الصّلاة على التّمام. 

ثم إنه تا يلحق .ممسألتنا هذه ما إذا دخل المتردّد في الإقامة و عدمها 
في الصّلاة» و في أثناء الصّلاة تم منه البقاء ثلائون يوما متردّدا فعليه 
اتمام الصّلاة, لأن الأصل في تشريع الصّلاة الرّباعية كما انه يمكن 
لذلك الاستدلال برواية علي بن يقطين بإلغاء الخصوصيّة و عدم 
الفرق في الموضوعيّة للحكم بين ما إذا بدت له الإقامة في الصّلاة» و 
بين تكميل الثلاثين في الأثناء. 

و منها: ما إذا دخل المسافر الذي قصد الإقامة في الصّلاة بنية التمام 
ثم بدا له العدول إلى عدم الإقامة» فهو كراكب السفينة حاضراً إذا 
دخل حدّ الترخخخص ف الأثناى و الله هو العالم. 

مسألة: من اعتقد الوصول إلى حدّ الترعّص و صلَى قصراً ثم بان له 
عدم ذلك يحب عليه أن يأنَ يما هو تكليفه حال انكشاف ذلك» فإن 
هو وصل في هذا الحال إلى الحدّ يعيدها قصراء و إن لم يصل يعيدها 
ماماء و إن ذكر ذلك بعد الوقت يقضيها قصراً إن خرج الوقت بعد 
وصوله إلى حدّ الترعّخص و إلا ماما إن خرج الوقت قبل وصوله؛ و 
في العود أيضا يعيد أو يقضيها على هذا الاعتبار» فإِنْ هو ذكر ذلك 
في الوقت بعد وصوله إلى الحدّ يعيدها ثماما و إلا فقصراً. و إن ذكر 
ذلك بعد الوقت؛ فإِنَ حرج الوقت و هو دون الترخّص يقضيها قصرا 


و إلا فتماماً. 

و قد يقال بالتفصيل بين ما إذا كان انكشاف عدم الوصول إلى 
الحدّ في الوقت بالقصر أو الإتمام» و ما إذا كان بعد الوقت فلا يجب 
القضاء مطلقا. 

ممام الكلام فيه يأي في عله إن شاء الله تعالى. 

في حكم من سافر من وطنه و جاز حدّ الترخخص ثم وصل إلى مادونه في 
أثناء الطريق 

مسألة: من سافر من وطنه و جاز حدّ الترخّص ثم في أثناء الطريق 
وصل إلى مادونه و ذلك إما لكيفيّة الطريق أو لعروض حاحة توحب 
الرّحوع إلى مادون الحدّ فهنا مسائل: 

الأول: أن يكون ذلك لكيفيّة في الطريق لابد للمسافر من العبور 
إلى مكان يسمع فيه أذان وطنه» ففي هذه الصّورة يتم صلاته في هذا 
المكان لإطلاق قوله مب اسلام: «إذا كنت في مكان تسمع فيه الأذان 
فأتم». 

و أما بالنسبة إلى وصوله إلى حدّ الترخّص قبل ذلك حب رحع إلى 
مادون الحدّء فهل يمكننا أن نقول بوجوب القصر عليه أيضا لإطلاق 
قوله «مبه دلا: «إذا كنت في مكان لا تسمع فيه الأذان فقصّر». أو 
نقول: بأنْ المحاطب إذا كان عالماً بمكان يسمع فيه الأذان فهو عالم 
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بالمرور بالوطن قبل طي المسافة لا يكون مسافرا بالسّفر الشرعي 
فيجب عليه التّمام. 

و يمكن أن نقول: بأنّه لا اعتبار بوصوله إلى الحدّ إذا كان في طريقه 
إلى مقصده. فهو يب على حد الترخخّص المتعارف و يقصّر الصلاة منه 
حى في مكان يصل إلى الحدَ في الطريق» و هكذا في الرّحوع, فإن 
الاعتبار على الحدّ المتعارف الذي يسمع منه أذان البلاد إلى وروده في 
منزله. لا الحد الذي ينقطع بعده سماع الأذان. 

الثانية: مقتضى ما ذكر عدم اعتبار المسافة بين حدّ الترخص الثاني و 
المقصدء فيكفي تحققها بضم ما قطعه من المبدأ. 

الثالئة: إذا رحع إلى عين الحدٌ الذي جاز عنه لعروض حاجة له 
فهذا بمنزلة العدول من السّفر فإن عاد إليه فهو إنشاء سفر جديد. 

الرابعة: في المسافة إذا كانت الدّوريّة و ابتعد في ابتداء السير عن 
الوطن إلى حد الترخّص يقصّر بعد الوصول إلى حد الترخّص و إن مر 
بعده ف الأثناء إلى مكان يسمع فيه أذان وطنه؛ فالعبرة بوصوله إلى 
حدّ الترخّص الذي يبتعد به عن وطنه في رحله و ترحاله إليه» والله 
هو العالم. 


الياب الثانى 


لكلام في قواطع السفر 


الفصل الأرّل 
منها: عدم المرور على الوطن 


فمنها: المرور على الوطن فإنْ السّفر ينقطع به و يصير المسافر به 
حاضراً و لاريب فيه و لابمكن نفيه؛ فهو أمر واقعي لا ينقلب عما 
يقع عليه» فالذي هو ف موطنه ليس في خارجه؛ و هذا مورد اتفاق 
الفقهاء مضافاً إلى دلالة النصوص الكثيرة عليه» و لا فرق في ذلك بين 
الوطن الأصلي أي ما كان مسقط رأسه و مقرّه من أوّل أمرهء و 
الوطن المستجد أي المكان الذي اتخذه مقراً. فالمعيار في صدق الموطن 
و الوطن كون قرار الشخص و سكونته في مكان على نحو لا ينتقل 
منه إلى مكان آخر. 

و بعبارة أخرى: لايبدله مكان و بلد آخر إلا بازعاج مزعج» سواء 
كان وطنه الأصلي أو المستجد. و لا يعتبر نيّة البقاء فيه إلى آخر 
العمر. نعم في الوطن المستحد إذا كان ناويا تركه بعد مدّة معيّنة أو 
كونه فيه إلى مدّة معيّنة لا يحكم عليه بالوطنية» و لا يترئّب عليه 
أحكام الوطن؛ فمن اتخذ مكاناً منزلاً له لمدة عشرة أو عشرين سنة 
لا يصدق عليه كونه موطنه. 
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و أمّا اعتبار الملك في صدق الوطن الاتخاذي فالظاهر عدمه. 
فيصدق الوطن و إن كان الشخص ساكنا في المسكن الاستيجاري 
كما يصدق في الوطن الأصلي إذا كان ساكنا في المسكن الاستيجاري. 

و هل يعتبر في المستحد الإقامة فيه. و بعبارة أخرى هل يتوقف 
صدق الوطنيّة على الإقامة فيه و إن كانت قليلة المدة؟ 

الظاهر أنه يختلف حسب حالات الشّخصء» فقد يصدق عنوان 
الوطن بدون الإقامة و قد لا يصدق بدوها. فمن اشترى دارا في بلد 
لسكناه» و دكاناً لكسبه و تحارته فيه» و باع ما كان له في وطنه 
السّابق يصدق عليه أنه استوطن البلد. و بالجملة فالاعتبار بالحالات و 
الخصوصيّات. 

مسألة: قال الشيخ الأنصاري: إعلم أَنْ قواطع السّفر ثلائة أحدها 
الوطن؛ و هو على ثلاثة أقسام: أحدها الوطن الأصلي ... . 

الثاني: الوطن المتخد ... . 

الثالث: الوطن الشرعي» و هو عند المشهور بين المتأخّرين كل 
منزل قد أقام فيه ستة أشهر مع ثبوت ملك فيه و استندوا في ذلك 
إلى صحيحة ابن بزيع. إلم. 

و في «الجواهر» قال: فالوطن ما عرفت أو كل موضع يكون (له فيه 
ملك قد استوطنه) فيما مضى من الرّمان (ستة أشهر فصاعداً) 


ل ...0/0 | الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 
كما هو المشهور نقلاً و تحصيلاً بل لا خلاف فيه إلا من نادرء بل في 
«الروض» و «التذكرة» الإجماع عليه. ال. 


تحقيق في هاقاله الشيخ في الوطن الشرعي 

أقول: الظاهر أنه لم تنحقّق الشّهرة الى يعتمد القائل يما في المسألة 
أي الشّهرة بين قدماء الأصحابء فهي لم تتحقق» و على فرض 
التحقق لا يعتمد عليها لاحتمال كون مستندهم في المسألة الرّوايات. 
نعم اشتهر القول به بين المتأخرين من زمن المحقق و العلامة» و إليك 
بعض كلمات القدماء: فمنهم الصّدوق في «الفقيه» بعدما روى سوال 
اماعيل بن الفضل عن أبي عبدالله رميه دلام عن رجحل يسافر من أرض 
إلى أرض» و إِنْما ينزل قراه و ضيعته؟ فقال: إذا نزلت قراك و 
أرضك فأتم الصّلاة» و إذا كنت في غير أرضك فقصّر. (قال) قال 
مصنّف الكتاب يعي بذلك: إذا أراد المقام في قراه و أرضه عشرة أَيَام؛ 
و م لم يرد المقام يما عشرة أَيَام قصّر إِلَا أن يكون له يما مزل 
فيكون فيها في السّنة ستة أشهر فإن كان كذلك أتم م دخلهاء و 
تصديق ذلك ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا 
رعبه نلا قال: سألته عن الرّحل يقصّر في ضيعته؟ 

فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيَام إلا أن يكون له يما منسزل 
يستوطنه. قال: قلت له: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له يها منزل 
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يقيم فيها ستة أشهرء فإذا كان كذلك يتم فيها م دخلها'. و هذا 
غير ظاهر فيما يعبّرون عنه بالوطن الشرعي. 

و قال الشيخ ف «النهاية»: و من تحرج إلى ضيعة و كان له فيها 
موضع ينزله و يستوطنه وجب عليه التمام» فإن لم يكن له فيها 
مسكن وجب عليه التقصير." 

و قال في «المبسوط»: و إذا سافر فَمَرٌ في طريقه بضيعة له أو على 
مال له أو كانت له أصهار أو زوجة فنزل عليهم و لم ينو المقام 
عشرة أيام قصّر. و قد روى أنه عليه التّمام؛ و قد بِيّنا الجمع بينهماء 
و هو ان ما روي أنه إن كان منزله أو ضيعته ما قد استوطنه ستة 
أشهر فصاعداً يتم و إن لم يكن استوطن ذلك قصّر.” 

و مراده من قوله: و قد بينا الجمع بينهماء ما بينه في «الاستبصاره 
فإنّه بعدما روى الرّوايات الدالة على النّمام في ضيعته أو قرية له فيها 
دار و غير ذلك. 

قال: ما تضمّن هذه الأخبار من الأمر بالإتمام في ضيعة الإنسان 
يحتمل وجوها منها: أنه يلزمه التّمام إذا عزم على المقام عشرة أيام» و 


.4هرا؟١١و٠١5ح والفقيهق ب69,‎ .١ 
«الينابيعي ج2374 ص4755.‎ ." 
.١74ضص والميسوطه.‎ ." 


6" .مم00 0/0/0 الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 


الذي يدل على ذلك (ثم روى ما رواه بسنده عن عبدالله بن مينان) 
قال: من أتى ضيعة ثم لم يرد المقام عشرة أيَامم قصّرء و إن أراد المقام 
عشرة أَيَام نم الصّلاة. و ما رواه بسنده أيضاً عن موسى بن حمزة بن 
بزيع قال: قلت لأبي الحسن ,عب دلام): جعلت فداك إِنْ لي ضيعة دون 
بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقصّر أم 
أم؟ قال: إن لم تنو المقام عشرة يام فقصّر ثم قال): 

و الوجه الثاني: أن تكون الأخبار محمولة على من يمر عمنزل له 
كان قد استوطنه سته أشهر فصاعداً» فحينئذ يجب عليه التّمام يدل 
على ذلك؛ ثم روى روايات في ذلك أظهرها و أنصّها صحيح محمد 
بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن «به اسلام قال: سألته عن الرحل 
يقصّر في ضيعته؟ قال: لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيَام إلا أن يكون 
له فيها منزل يستوطنه» فقلت؟ ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له 
فيها منزل يقيم فيها ستة أشهر فإنْ كان كذلك يتم فيها مى 
يدحلها. ' 

و حاصل كل ما أفاد تقيبد الرّوايات المطلقة الدالة على النّمام في 
الضيعة مما إذا عزم على المقام عشرة أيَام أو يكون له فيها منزل يقيم 
فيها ستة أشهر و كان ما في «الاستبصار» مأخوذ من «الفقيه» لو لم 


.١‏ راحع في كل ذلك «الاستبصار»: ب0358 4١١‏ إلى ح21337. 
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يكن فيه زيادة (الستة). و أمّا ما في «النهاية» فهو مضمون الرّوايات 
المطلقة» و لكن تقييد المطلقات يما إذا عزم على المقام عشرة أَيَام 
حلاف الظاهر لأن وجوب الإثمام إذا عزم على ذلك غير مشروط 
بمكان له الضيعه أو المال» و في «السرائر» قال: و السّفر حلاف 
الاستيطان و المقام» فإذن لابدٌ من ذكر حدّ الاستيطان. وحدّه ستة 
أشهر فصاعدا سواء كانت متفرّقه أو متوالية» فعلى هذا التقرير و 
التحرير من نزل ف سفره قرية أو مدينة و له فيها منزل مملوك قد 
استوطنه ستة أشهر أتم و إن لم يقم المدة الى توجحب على المسافر 
الإتمام أو لم ينو المقام عشرة أَيّام و إن لم يكن كذلك قصّر.' 

و في «الوسيلة» قال: إن كان له فيها مسكن نزل به ستة أشهر 
فصاعدا أتم و إن لم يكن قصّر إِلَا إذا نوى إقامة عشرة." 

و في «المهذب» قال: و من مرّ في طريقه على مال له أو ضيعة 
يملكها أو كان له في طريقه أهل أو من جرى بحراهم و نزل عليهم و 
لم ينو المقام عندهم عشرة أَيَام كان عليه التقصير." 

و في «الكافي»: فإن دحل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التَمام 


.١‏ والسرائرة؛ جك ص51591. 
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ولو صلاة واحدة: فإن لم ينزله أو لم يكن فيه وطن فعزم على 
الإقامة عشرا تمم و إن لم يعزم على هذه المدّة قصّر ما بينه و بين شهر 
ثم تمم و لو صلاة واحدة.' 

و بعد ذلك كله نقول: لا يستفاد من هذه الكلمات شهرة القول 
بالوطن الشرعي. نعم كلام الشيخ في «المبسوط» دون «هايته»» و كذا 
ابن ادريس في «السرائر» ظاهر فيه» و كلام الصّدوق أيضاً كان 
ممَكن الحمل عليه لو لم يقيّده بقيد السّنة الذي جعله ظاهراً في ذي 
وطنين. و أمّا كلام ابن حمزة في «الوسيلة» فهو و إن كان قابلاً 
للحمل على الوطن الشرعي إلَا آله لم يعرف على التحقيق سنة ميلاده 
وتؤقاته و لعل كان معاضر؟ للنحقق.:وعلى كن حال لآ ينبت :يه 
و بقول الشيخ في «المبسوط»» و ابن ادريس في «السرائر» الشهرة» و 
لا سيّما الشّهرة المعتمد عليها بين المتقدّمين» مضافاً إلى أن كلام ابن 
البرّاج في «المهذب» و أبي الصلاح في «الكافي» ظاهر في عدم ذهابهما 
إليه» و إن غيرهما كالمفيد في «المقنعة» لم يتعرضوا للمسألة» فنبقى نحن 


فنقول: المستفاد منه أُوَلاً: أن محرد المرور بالضيعة و قريته كما هو 


.١‏ والينابيعي» الصّلاق ج30 ص؟55, 
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ظاهر جواب الإمام ريه هلام عن سوال اسماعيل بن فضل ليس تمام 
الموضوع للحكم بالتّمام» بل إطلاقه مقيّد بما إن نوى عشرة أيّام أو 
يكون بما منزل يستوطنه أي يقيم فيها ستة أشهرء و حمله على 
الوطن العرئي خلاف الظاهر لعدم اعتبار الملك له فيه» مع أن 
الصحيحة تدل على ذلك إِلَا أن يقال: إِنْ الضيعة و الملك وقعت في 
السوال» و جواب الإمام رمب دم عنه لا يدل على دخله في الحكم 
بالتّمام» كما لايدل على دخله في الحكم بالقصرء فكما يكون عليه 
القصر في ضيعته و ليس لذلك وجودا و عدما دخحل في الحكم بالقصر 
يكون عليه التمام إذا تحقق الوطن العرفي الذي يقيم فيه في السّنة ستة 
أشهر كان له الضيعة فيه أم لم تكن. 

وفيه: لو كنا و صحيح ابن بزيع يتم ما ذكرء و نقول: لا مدخحلية 
في الملك وجوداً و عدما في الحكم بالّمام أو القصرء و لكن سائر 
الرّوايات تدل على دخل الملك له في الحكم بالتّمام» و إِنّما يقيّد 
إطلاقها بصحيح ابن بزيع بالناوي عشرة أيام أو المقيم ستة أشهر في 
مكان فيه الضيعة؛ و حمله على الوطن العرفي موحب لإلغاء الملك و 
الضيعة له مطلقاء و هذا بخلاف ان نقول بالوطن الشرعي الذي هو 
مقتضى الأخبار المطلقة» و صحيح ابن بزيع» و حينئذ فالقول بالوطن 
الشرعي هو الأقرب؛ و يويد ذلك أن مثل ابن بزيع الصّحابي الحليل 
كان عارفاً بالوطن الشرعي و أنّه يتحقّق في الضيعة و القرية و إن لم 


0 .لجرلل الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 
تكن له؛ بل الظاهر: أن سُواله كان عن الضيعة الي لم يستوطنها فلم 
يفهم مراد الإمام رعبه نلام). فقال: ما الاستيطان. 

لا يقال: إن الظاهر من قوله «ميه هلام يستوطنه و يقيم فيه 
الاستمرار و هو الوطن العرثي فإِنه يقال: قد سمعت أن البحث مبئي 
على دخخل كون الملك و الضيعة له في الحكم بالتَمام و الوطن العرقي 
المنحذ و الوطن الأصلي غير مشروط بذلك. 

و الحاصل أن يقال: قبال ما هو المسلّم و المستفاد من الشرع و 
العرف من عدم اشتراط الوطن سواء كان أصليًا أو متّخذاً بأن يكون 
للذي توطن فيه ملك و أنه مادام فيه لا يعد مسافراً و ليس بالضّارب 
في الأرض» أنه إن كان للشخص ملك أو ضيعة في مكان إذا مر به 
يحب عليه التّمام في الجملة. 

و هذا مثل رواية اسماعيل بن الفضل الدالة على أنه إذا نزل قراه و 
أرضه يتم الصّلاة' 

و رواية ابن أبي نصر قال: سألت الرضا رميه سلام عن الرحل يخرج 
إلى ضيعته فيقيم اليوم و اليومين و الثلاثة أيقصّر أم يتم؟ قال: يتم 
الصّلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه. " 
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و مثلهما في الدلالة على ذلك رواية عمران بن محمد' و عمار بن 
موسى. ' 

و هذه الأخبار المطلقة تدل على أنْ المرور على مكان له قرية أو 
ضيعة يوجب النّمام» و في قبانها ما يدل على أن الاتيان بالضيعة لو لم 
يرد المقام عشرة حكمه القصر كرواية عبدالله بن سينان"» و رواية 
موسى بن حمزة بن بزيع؛ إِنَا أن اطلاق الطائفة الأولى يقيّد بالاستيطان 
أيضا برواية ابن بزيع؛ و الطائفة الثانية بعدم الاستيطان بروايته و يرفع 
بذلك التهافت بين الطائفتين. 

و بعد ذلك نقول: إن المراد من الاستيطان المذكور في هذه 
الرّوايات ليس الاستيطان الأصلي و المتخذ؛ لعدم اشتراط وجوب 
التمام في الوطن الأصلي و المتخذ بكونه في مكان له ملك من أرض 
أو ضيعته قطعا. 

فالمراد منه ما بيّنه الإمام رمه لام في جواب ابن بزيع و هو أن 
يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر. 

و المعى المستقيم لذلك هو أن يكون قوله: يقيم بمعين الماضي أو 
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0" 1 الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 
منسلخخاً عن الرّمان لأنّه لو كان المراد منه الوطن العرفي يلزم اشتراطه 
بالملك. 

و إن كان المراد منه إقامة ستة أشهر ف كل سنة فهو كذي 
الوطنين» و اشتراطه بالملك قد عرفت أنّه خلاف المستفاد المقطوع من 
الأدلة كتابا و سنة» فعلى ذلك الأقرب القول مما اصطلحوه بالوطن 
الشرعي و محرد إقامة ستة أشهر فيه؛ والله هو العالم. 


هل يجوز للشخص أن يتَخذ الأزيد من وطن واحد 

مسألة: بمكن أن يكون للشخص أزيد من وطن واحد عرفي كما إذا 
كان نازلاً في بلدين بقصد السكئ بأن يكون في مام السّنة ستة أشهر 
في هذا البلد و ستة أشهر في الآخر. 

كما بمكن أن يكون له أزيد من الإثنين كأنْ جعل سكونته السّنوية 
دائما أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر في بلد و الأربعة الثانية في بلد آخر و 
الثالئة في غيرعما أو ثلاثة أشهر الثانية في بلد و الثالثة في بلد و الرابعة 
في غيرهاء و لا يلزم أن يكون مقدار سكونته في الوطنين مساويين» بل 
و إن كان على الاختلاف كما إذا بي على كون أربعة أشهر في بلد 
و ثمانية أشهر في الآخر. 

و بالجملة» فالمدار على ما يراه العرف,. و الوحه في ذلك أنه إذا 
خرج من هذه الأماكن بقصد طىّ المسافة يعد مسافرا و مخاطباً بقوله 
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تعالى: و إذا ضربتم في الأرض». و لا بعدّه العرف مسافرا إذا 
كان في الأماكن المذكورة. فوحوب الإمام عليه مقتضى الأصل؛ و 
القصر لدى الخروج منها هو مقتضى خطابات وجحوب القصر على 
المسافرء واللّه هو العالم. 


في تبعية الولد للوالد في الوطن 

مسألة: الولد الذي يكون مع والده أو والدتهء بل و غيرهماء إذا 
كان تحت كفالتهم كالجدَ و العم مثلاًء إذا بلغ و لم يعرض عن مقرّه 
يكون مقرّه وطنه» و إذا خخرج منه إلى المسافة الشرعيّة يقصّر في 
سفره؛ و إذا رحع إلى مقرّه يتم» و ذلك لآله عند العرف يكون في 
وطنه و ليس مسافرء و لو بلغ و أعرض عن موطنه إعراضاً فعلياً فهو 
حينئذ يعمل على تكليفه الفعلي. و الظاهر آله إذا بلغ و هو مع والده 
و أعرض والده عن وطنه الأصلي و اتخذ وطناً جديداً يكون تابعا له 
نا إذا استقل إذا بنفسه. 

و هل الطفل المميّر إذا أعرض عن وطن وليّه و اتخذ وطنا حديدا 
يترئب الأثر على وطنه الجديد؟ أو أنه باق على حاله السّابق؟ و لا 
يترنّب على وطنه الحديد حكم الوطن إذا لم يكن انخاذه بإذن الولي 
فهو لا بملك لنفسه أمرا و ليس مستقلًاً في فعله. و بعبارة أخرى بنائه 
على كون المكان الجديد وطناً له كالعدم اللّهم إِنَا أن يقال: إن حاله 
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في الوطنية كحال عباداته الي نقول بصحّتها يترتّب عليه الأثر. 

و بالجمله» فهل حكمه في اتخاذ الوطن كمعاملاته لا تنفذ مادام لم 
يبلغ على نحو الاستقلال أو كعباداته؟ فهل يحكم بصحّة صلاته في 
الوطن الذي كان له مع وليه و في وطنه الذي اتخذه إن صلّى في الأوّل 
ماما و في الثاني قصرا أو إن صلّى فيهما بالعكسء لا يمكننا الحزم 
بالأوّل؛ و الله هو العالم. 

مسألة: لا يتوقف صدق الإعراض عن الوطن بانّخاذ وطن جديد, 
بل يكفي في ذلك أن لا يكون عند العرف مستقرا في ذلك و كان له 
هذا المكان كغيره من الأمكنة» فمن ترك الاستقرار في مكانه و انَخذ 
السّياحة و السّير في البلاد يكون معرضاً عن وطنه. 

مسألة: لا يشترط إباحة المكان في صدق الوطنية» فلو توطن في قرية 
غصييّة أو بلد غصي و انخذه مكاناً و مقر له لا يصدق عليه أله 
المسافر إلا إذا حرج عنه مسافراء و الله هو العالم. 


في حكم الترقد في البقاء و تركه في الوطن الأصلي 

مسألة: إذا تردّد من هو في وطنه الأصلي في البقاء و تركه؛ فالظاهر 
أنه لا يزول به حكم الوطنيّة» فإن سافر و رجع إليه ليس مسافرا فيه 
و لا يحتاج الإتمام فيه إلى اتخاذه ثانياً وطنه أو قصد إقامة العشرة. 

و بالجملة» لا ينقلب حاله بمحرد هذا التَرديد و لا يصير به مسافراً. 
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و بالجملة» العرف يراه ساكناً في موطنه حاضرا في مقرّه بل الظاهر 
إليه حاضراء فلا يجوز له القصر مادام لم يعرض عنه؛ و إِنْ كان 
الأحوط الجمع بين الحكمين, و الله هو العالم. 


في اعتبار قصد التوطّن أبدا في صدق الوطن 

مسألة: قال في «العروة»: ظاهر كلمات العلماء ررضران الله تعال عليهم 
اعتبار قصد التُوطن أبدا في صدق الوطن العرفي» فلا يكفي العزم على 
السكئئ إلى مدّة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد» لكنّه مشكلء فلا يبعد 
الصدق العرفي ,مثل ذلك» و الأحوط في مثله إجراء الحكمين .مراعاة 
الاحتياط. 

أقول: قد يقال: بأنْ قصد التَوطن أبداً لا يعتبر في الوطن الأصلي 
الذي هو مسقط رأسه و مقرّه و إن لم يكن قاصدا التوطن فيه فهو 
لا يكون فيه إِلَا عند عروض عارض له في تركه و الهجرة عنه فمثله 
ليس عخاطباً بقوله تعالى: و إذا ضربتم في الأرض» إِنَا إذا حرج من 
مقرّه مسافراء بل و إن بدا له الإعراض عنه بعد هدّة كعشر سنين أو 
عشرين أو ثلاثين أو أقل أو أكثرء فهو ما بين ذلك إذا سافر و رخع 
يتم ف مقرّه بعد الرّجوع إليه. 

و أما في الوطن المتخذ فهل يعتبر فيه نيّة الدّوام أو يكفي في صدق 


ا" 00ر00 الكلام في قواطع السّفر موضوعا أو حكماً 
الوطن نيّة إقامة مدّة معتدٌ يما لخمس سنوات أو عشر أو أكثرء فيمكن 
القول بأنّه لو كان الملاك و الموضوع في ترب الأحكام صدق الوطن 
فلا يصدق عليه الوطن مع قصد مدّة معيّنة و إن كانت طويلة فاللازم 
عليه رعاية أحكام المسافر فيقصّر فيه إِلَا إذا كان ناويا إقامة العشرة أو 
بقي متردّداً ثلانين يوما. 

و أما إن قلنا: بأنْ حكم القصر حكم المسافر» و الذي يضرب في 
الأرض و من كان مريدا إقامة مدَّةَ سنين في مكان لما يكون عند 
العرف مسافراً فيه» بل يعد هذا البلد مسكنه و مقرّه حتى و إن لم 
يصدق عليه الوطن» فإن الحكم بالقصر يدور مدار كونه مسافراً لا 
عدم كونه مستوطنا. 

و مع ذلك كله قد صرّح جماعة من أكابر العلماء زرضرف نظ نمال عيهم 
باعتبار قصد الدّوام في صدق التّوطن العرقي» و لازمه وجحوب القصر 
في المكان الذي أراد الإقامة فيه مدّة محدودة معينة إِلّا أن يكون ناويا 
عشرة يام أو بقي متردّدا إلى ثلاثين 500 ذلك أنه إن قصد 
مسافة ثمانية فراسخ يمر في أثنائها إلى المكان الذي قصد فيه إقامة مؤقتة 
طويلة كخمس سنين أو أكثر يحب عليه القصر لأنه لم يمر بالوطن 
الذي المرور به من قواطع السفر. 

و يمكن أن يقال: إن المستفاد من الرّوايات وحوب التقصير في كل 
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منزل لم يستوطنه و لم يجعله وطنا له» و ذلك مثل صحيح علي بن 
يقطين عن أبي الحسن الأوّل عب فلم أنه قال: كل منزل من 
منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.' و الحديث مروي بأسانيد 
متعدّدة بألفاظ متقاربة. 

و قصد الدّوام معتبر في الاستيطان و صدق السّفر لغة و عرفاء إذا 
فما ظنك بقصد الخلاف و التوقيت مدّة عشر سنين مثلاً. فالمقيم في 
بلدة مثل قم المشرّفة أو النحف الأشرف قاصداً عدم الدّوام إذا سافر 
إلى بلد آحر و رحع إلى قم أو النحف لا يريد الإقامة العشرة يحب 
عليه التقصير لآله لم يستوطنه. 

و ما يقال قبال ذلك بالاجتهاد قبال النصّ أشبه. 

و من الرّوايات في ذلك أيضا صحيح حمّاد عن الحلي عن أبي 
عبدالله رمب هلام في الرّحل يسافر فيمرٌ مزل له في الطريق يتم 
الصّلاة أم يقصّر؟ قال: يقصّر إِنّما هو اللزل الذي توطنه." 

لا يقال: قد فسر الاستيطان المذكور ف هذه الرّوايات بصحيح ابن 
بزيع أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر 

فإنّه يقال: إن مثل قوله بعيه دلام): كل منزل من منازلك لا 
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"0١1‏ ...ل الكلام في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً 
تستوطنه فعليك فيه التقصير. يدل على أن عدم كونه بالفعل مستوطناً 
للسزل موجب للتقصير مطلقء و يقيّد إطلاقه مما إذا كان له فيه 
منزل أقام فيه ستة أشهر مستوطناًء و إن عدل عنه فعلاً. و هذا لا 
يناي ما استظهرناه منه من دخل قصد الدّوام في صدق الوطن» و 
دل كون ذلك فعليًاً في الحكم بالتّمام في سائر الموارد. 


ما هو تحقيق في المسألة 

و بعد ذلك كله الإنصاف أن الأقوى بالتظر عدم صدق المسافر 
على من أراد الإقامة في مكان مدَّة معتدَّ بكما كخمس سنينء و ذلك 
أن ما هو المذكور في روايات الباب الكثيرة جد للمسافر و هو كما 
يصدق على المقيم في النجف الأشرف إذا خرج مسافراً إلى كربلاء 
المقدسة لا يصدق عليه بعد الرّحوع إلى النحف و إن لم يكن مريدا 
لإقامة العشرة. 

هذا و على فرض الشّك في المسألة فمقتضى الأصل و ما يدل على 
وجوب الرباعية الاقتصار على تخصيص العام إذا كان المخصّص 
بشملة عبل على "القدر الكقن متم بو اذا كل عسوم العاغ نوا 
هو العالم. 


الفصل الثاني 
منها: عدم العزم على إقامة عشرة أيّامِ في مكان 


العزم على إقامة عشرة أُيْام قال الشيخ «فس نرم في «الخلاف»: 
المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التَمام» و إن نوى 
أقل من ذلك وحب عليه التقصير. و بعد أن ذكر أقوال غير الأئمة 
الطاهرين عليهم أفضل الصلوات و التسليم الذين حجيّة أقواههم ثابتة 
بالنصوص الصّحيحة المتواترة» و ذكر اختلافات العامة في المسألة. 
فمنهم من قال: بأكثر من حمسة عشر يوماء و منهم: من جعل الحدّ 
حمسة عشر يومأء و منهم: جعل الحدّ ثلاثة عشر يوماء و منهم: جعله 
إني عشر يوم و منهم: من اختار أربعة سوى يوم دخوله و 
خروجهء و منهم: من حدّه بيوم واحد؛ و منهم: من قال بدعوله 
البلد و وضع رحله؛ و ذكر أسماء القائلين هذه الأقوال الي لا اعتبار 
ما في الشرع. قال بعد ذلك كله: دليلنا إجماع الطائفة» وقد ينا أن 
إجماعهم حجّة» و أيضاً روى أبوبصير قال: قال أبو عبدالله زعب سدم: 
إذا عزم الرّحل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصّلاة و إن كان في شك 
لايدري ما يقيم فيقول اليوم أو غداء فليقصّر ما بينه و بين شهرء فإن 


4" ...لل اكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 
أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصّلاة. ' 

أقول: الرّوايات في المسألة كثيرة جدا و الحكم من المسلّمات» قال 
الشيخ الأنصاري: (ولو نوى المقصّر الإقامة) إما بالقطع بتحقّقها أو 
بالعزم عليها مع الظّن بعدم طرو المانع (في بلد» بل أي مكان 
(عشرة آيّام) (انقطع سفره و أتم) إجماعاً محققا و نصا متواترا. ففي 
الصحيح: (إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أَيام فأ 
الصّلاة» و إن لم تدر ما مقامك بها تقول: غداً أخرج أو بعد غدى 
فقصّر ما بينك و بين أن يمضي شهرء فإذا تم لك شهر فأتم الصّلاة» و 
إن أردت أن تخرج من ساعتك." 

و المراد بالأرض في الرّواية هو العنوان الذي ينسب إليه الإقامة عرفا 
بلا واسطة كالبلد و ماضاهاه. الج. 

و أمّا ما يدل على كفاية إقامه الخمسة مثل مارواه آبو أيوب قال: 
سأل محمد بن مسلم أباعبدالله رمبه هدم و أنا أسمع عن المسافر إن 
حدّث نفسه بإقامة عشرة أيَام؟ قال: فليتم الصّلاة فإن ل يدر ما يقيم 
يوم أو أكثر فليعد ثلائين يوماً ثم ليتمء و إن كان أقام يوما أو صلاة 


.١‏ والخلاف». ج١ء‏ كتاب صلاة المسافرء م 8: و الحديث ل الوسائل» ب6١»‏ من أبواب صلاة 
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واحدة؛ فقال له محمد بن مسلم: بلغئ أَنك قلت: حمسا. فقال: قد 
قلت ذلكء قال أبو أيوب: فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقلّ من 
حمسة أيام؟ قال: لا'. و هذا و إن أفنَ به الإسكاني على ما حكي 
عنه العلآمة في «المختلف» إِنَا أله خلاف المسلّم عند الأصحاب و 
إجماع الإمامية» و محمول على التقيّة لأنّه قريب إلى مذهب الشافعي 
القائل بأربعة أيام سوى يوم الدّخول و الخروج؛ و حمله الشيخ على 
خصوص الحرمين بقرينة رواية محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر 
يقدم الأرض؟ فقال: إن حذثته نفسه أن يقيم عشراً فليتم (إلى أن 
قال): و لا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة و المدينة» و إن أقام بمكة و 
المدينة حمسا فليتم". و حيث إن السّائل في الرّوايتين واحد و هو محمد 
بن مسلم فلا يرد احتمال كوهما حكاية مجلس واحد و كأن قوله: 
(قد قلت ذلك) المراد منه قد قلته في مكة و المدينة» و أمّا تقييد حواز 
الإثمام فيهما بالخمسة فلا ينائي التقبيد بالعشرة في غيرهماء إن المسافر 
مخيّر بين الإتمام و القصر فيهماء و يمكن حمل ذلك على الاستحباب» 
و الله هو العالم. 

و أمّا ما رواه الصّدوق (نس نّم في «العلل» بإسناده عن معاوية بن 


]11١5853[ .١١ح الوسائل»ء ب68 1١ء من أبواب صلاة السافر.‎ .١ 
]١١1550[ .١5ح نفس المصدرء‎ .” 


مق ٠0-٠‏ | ل.ل الكلام في قواظع السّفر موضوعاً أو حكماً 
وهب: قال: قلت لأبي عبدالله «مبه سلام: مكة و المدينة كسائر 
البلدان؟ قال: نعم. قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم: 
أنمُوا بالمدينة لخمس؟ فقال: إن أصحابكم هولاء كانوا يقدمون 
فيخر حون من المسحد عند الصّلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته.' 
فمعناه السّوال عن مكة و المدينة انهما كسائر البلدان يحب الإتمام 
فيهما إن قصد المسافر العشرة فيهماء فأحاب الإمام مب هلام بأنهما 
في قصد العشرة كسائر البلدان أي لا يجب النّمام إن لم يقصد المسافر 
العشرة. فقال السّائل: إِنَك قلت بالتّمام لخمس. فأجاب الإمام 
ربدلا نهم حيث كانوا لا يقصدون العشرة يخرحون من المساحد 
لا يتمّون الصّلاة معهم كرهت ذلك همء فلهذا قلته. أي أوحبت 
عليهم التّمام تقية لخمس. 

و بعبارة أخرى أوجبت عليهم حيث إِنّهم خيّرون بين القصر و 
الإتمام في مكة و المدينة اغحتيار الإتمام نمس تقيّة. 

و الحاصل؛ الظاهر من هذه الرّوايات عدم صدورها لبيان حكم الله 
الواقعي و عدم صحّة الاحتجاح بها من ناحية جهة صدورهاء والله 
هوالعالم. 

مسألة: بل مسائل: 


]١١535[ «الوسائل» ب 70 من أبواب الصّلاة المسافر؛ ح597.‎ .١ 
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الأول: ظاهر الرّوايات توالي العشرة؛ فلا يكفي في انقلاب الوظيفة 
إلى التمام الإقامة عشرة أَيَام متفرّقات» و لو وقع الفصل بينها بيوم 
واحد أو ليلة واحدة. 

الثانية: يحب أن يكون ذلك في مكان واحد كقرية واحدة أو بلد 
واحد. 

الثالثة: الليالي المتوسطات داخلات في العشرة» فلا يكفي إقامة الليل 
في مكان و اليوم في مكان آخرء و هذا مقتضى ظاهر الرّوايات. 

نعم الليلة الأولى نخارجة عن الحدّ في غير التلفيقيّة كما أن الليلة الي 
تكون بعد إتمام عشرة أيام أيضا خارجة عنها بالطبع دون الليلة 
الأخيرة من التلفيقيّة» فيكفي عشرة أيام و تسع ليال إذا لم تكن 
العشرة بالتلفيق. 

الرابعة: إذا دخل محل الإقامة عند زوال الظهر و خرج زوال اليوم 
الحادي عشر فهل يصدق عليه المقام عشرة أيام» لا يبعد ذلك. قال 
في «المجواهر»: الظاهر إجزاء الملّق للصدق العرف؛ فلو نوى المقام عند 
الزّوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر كما صرّح به غير واحد 
من الأصحاباء بل لا أحد فيه خلافاً من غير «المدارك» قال فيها: 

و في الاجتزاء باليوم من يومي الدّعول و الخروج وجهان: أظهرهما 
العدم لأنْ نصف اليوم لا يسمّى يوم فلا يتحمّق الإقامة العشرة التامّق 


يفف ...مر الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 
و قد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالنلفيق في أُيَامم الاعتكاف و 
أيام العدة, و الحكم في الجميع واحد.» 

و فيه: أن ظاهر تعليله الأول يقضي بعدم التلفيق ثمَا مضى بمععى 
عدم احتساب التّاقص من يومي الدّخول و الخروج يومين كاملين» و 
لا كلام لنا فيه كما عرفت. 

نما الكلام في احتساب النصفين مثلاً بيوم على معي تلفيق الأوّل 
من الثاني» و هكذا حى ينتهي فتكسر حيئذ الأيّام العشرة» و عدم 
الاحتزاء .مثله في الاعتكاف و العدة لو كان فمن مانع خارحي من 
إجماع و غيره لكن مع ذلك فالإحتياط بالجمع بين القصر و الإمام إلى 
آخر ما أفاد. 

الخامسة: المتبادر من اليوم على الظاهر في الرّوايات هو اليوم العرفي 
الذي يبتدء بطلوع الشّمس و ينتهي بغروهها العرتي؛ و في «الجواهر»: 
ان الصّحيح ابتداء اليوم من طلوع الفجر الثاني. 


يجب على المقيم اتمام الصلاة إلى أن ينشى سفرا جديداً 

مسألة: المشهورء بل كالمسلم عندهم أنْ الذي قصد الإقامة عشرة 
يام يجب عليه امام الصّلاة إلى أن ينشئ سفرا حديداء فلا يختص 
وجوب النّمام عليه ما إذا كان في محل الإقامة. 

و بعبارة أخرى القصد المذكور يوجب عدم ضمٌ اللاحق إلى السّابق 


القول الفاخر في صلاة المسافر ال او اا ا 
إلا أنه كما أفاد المحقق الحائري لا يوجد في أخبار الباب ما يفيد ذلك 
إذ لا يستفاد منها إِلَّا وحوب النّمام مادام هو في محل الإقامة و حكي 
عن الشيخ الأنصاري («مس نرم ما في كتاب الصّلاة أنه قال: الدليل 
على هذه القاعدة ‏ يعي أن المقيم لايحكم عليه بالقصر إِلَا بعد إنشاء 
سفر جديد ‏ بعد الإجماع و عموم المنزلة في قوله ريه دلام»: من 
أحل مكة قبل التروية بعشر فهو ,ممنلزلة أهل مكة' إطلاق صحيحة 
أبي ولاد' بوجوب امام على الرّواي بعد صلاة التّمام إلى زمان 
الخروج. و الظاهر في إرادة الخروج إلى وطنه؛ انتهى كلامه رطب ترام. 
(أي كلام الشيخ الأنصاري). 

ثم أورد الشيخ الحائري عليه: بأنه إن تم الإجماع فهوء و إلا فلا 
يستفاد من قوله رعبه سلام: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه 
إتمام الصّلاة و هو ممنزلة أهل مكة. ألم. أزيد من ظهوره في حكم 


.١‏ صحيح زرارة عن أبي حعفر عليه السلام قال: من قدم قبل الثروية بعشرة هام وحب عليه اتام 
الصّلاة و هو بمنزلة أهل مكة فإذا حرج إلى مى وحب عليه النقصير. الحديث في الوسائل به ١‏ 
من أبواب صلاة المسافر؛ ح١٠. ]١1١7814[‏ 

". قال: فلت لأبي عبدالله عليه السلام: إني كنت نويت حين دلت المدينة أن أفيم يما عشرة أَيُسام 
و أتم (الصّلاة ثم بدا لي بعد أن أقيم ها) فما ترى لي أثم أم أقصّر؟ فقال: إن أنت دلت المدينة و 
صليت بها فريضة واحدة بنمام فليس لك أن تقصّر حن تخرج منهاء و إن كنت حين دخلتها على 
ينك التمام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حي بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال 
بالخيار إن شت فانو المقام عشراً و أتم و إن م تنو المقام فقصّر ما يينك و بين شهرء فإذا مضى لك 
شهر فأتم الصّلاة» الوسائل ب8١‏ من أبواب صلاة المسافرء ح١. ]١1١708[‏ 

في والفقيم» بدل ما بين القوسين: فأتم الصّلاة ثم بدالي أن لا أقهم. 


ليق .ل الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 
التمام في البلد فقط. و لا يستفاد منه الإطلاق في جميع الآثار ح 
احتياج القصر إلى سفر حديد, و انْ صحيحة أبِي ولاد أيضاً غاية ما 
يستفاد منها وجوب التّمام مادام هو في بلد الإقامة» وأمًا إن خرج إلى 
ما دون المسافة فلا تدل على وحوب التّمام عليه؛ بل مفهوم الغاية 
يعن قوله عبه هلام: فليس لك أن تقصّر حي تخرج منهاء يدل على 
لزوم القصرء و الانصراف المدعى من لفظ الخروج إلى خروجه من 
وطنه إنصراف بدوي. 

و بالجملة» لا دليل على عدم ضم اللاحق بالمقام إلى السّابق عليه و 
وجوب التّمام ثم قال: إن قلت: يكفي في الحكم باحتياج القصر إلى 
سفر جديد استصحاب وجوب التّمام في غير صورة العزم على 
الشمانية» فإِنَ أدلّة لزوم القصر على المسافر ليس فيها ما يدل على 
الحكم المذكور زماناً حئ يقتصر في تخصيصه على المتيقن» فالمقام ما 
يتمسّك فيه باستصحاب حكم المخصص. 

قلت: التمسّك باستصحاب حكم المخصص إِنْما يكون إذا خصّص 
العام باعتبار الزمان» بمعيى خروج فرد فيه في زمان بعد دحوله في 
السابق. و الوجه في التمسّك بالاستصحاب ان العموم لا يدل على 
حكم الفرد المذكور ملاحظة الأزمنة المتأغحّرة من الرّمان الذي خرج 
م اع ل 


القول الفاخر في صلاة المسافر اود ا 9 


فيجب استصحاب حكم المخصّص و ليس فيما نحن فيه تخصيص 
بحسب الرّمان» بل دليل لزوم القصر على المسافر قيّد بأمور: منها: 
عدم العزم على الإقامة عشرة أيام» و يجب في مثل ذلك الرّجوع إلى 
إطلاق تلك الأدلّة في غير موارد القيود الثابتة» لأنْ مفاد أدلّة لزوم 
القصر على المسافر بعد انضمام القيود الثابتة من الخارج أنه مى تحقق 
المسافر المتصف بتلك القيود يجب عليه القصر. 
' إذا عرفت هذا فنقول: إِنْ المسافر بمجرد العزم على الإقامة عشرة 
يام لم يخرج عن الصدق العرق فهو مسافر يحب عليه التّمام.مقتضى 
الأدلة المقيّدة لإطلاق دليل وجوب القصر على المسافر» و م خرج 
من بلد الإقامة يشمله حكم المسافرء فمقتضى القاعدة الحكم بوحوب 
القصر عليه و إن لم يكن قاصداً لسفر جديد. 

هذا ثم نه بعد ذلك كله قال: الحق ما ذهب إليه اللْمْظَم من كون 
قصد الإقامة عشرة أيَام من قواطع السّفر و يحتاج إلى سفر جديد؛ و 
يمكن أن يلخّص ما أفاد في وجه ذلك أو يحصل بأنا و إن منعنا 
استفادة عموم المنزلة من صحيح زرارة عن أبي جعفر ,عب فلام « 
من قدم قبل التروية بعشرة أيْام وحب عليه اثمام الصّلاة و هو .منزلة 
أهل مكة فإذا خرج إلى مئ وجب عليه التقصيره. بأن نقول: إن 
المستفاد من الصحيح أنه منزلة أهل مكة في وجوب التّمام عليه و 


يَف ... | 01 الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 


أنه إذا خرج إلى من وجب عليه التقصير. 

و من هذا لا يستفاد حكم خروجه إلى غير مئ من مكة لا سيمًا و 
هو مرتمن بالحج؛ فليس الصحيح متكفلاً لبيان مطلق خروحه من مكة 
أصلاء بل هو في مقام بيان حكم الخروج الواحب عليه و هو الخروج 
إلى ميئء إذا فكيف يستفاد منه وحوب التّمام إذا لم ينشئ سفرا 
000 

هذا مضافاً إلى أن غاية ما يقال إِنّه بمنزلة أهل مكة في وجوب 
الإتمام فيهء و في وجوب التقصبر عليه إذا يخرج إلى مى. 

و لكن نقول: إِنّه يستفاد من الرّوايات الدالة على ذم أهل مكة 
بإتمامهم الصّلاة في عرفات مثل ما رواه معاوية بن عمار أنه قال لأبي 
عبدالله مب ههم: إِنْ أهل مكة يتمّون الصّلاة بعرفات؟ فقال:ويلهم أو 
ويحهم و أي سفر أشدّ منه, لاء لا تتم. ' 

إن وحوب التقصير إذا حرج إلى مئ لصدق السّفر عليه و انه لو 
لم يصدق عليه السّفر كان إتمام أهل مكة في محله. فرواية زرارة 
مدلولها وحوب إمام الصّلاة على القادم قبل التروية بعشرة. 

و بعبارة أخرى. العازم على إقامة عشرة أُيَامم سواء كان مكان 
الإقامة مكة المكرّمة أو بلدا آخرء و وحوب القصر على قاصد العشرة 


.و الوسائل»» ب من أبواب صلاة المسافرء ج31 [الاحدل 
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إذا سافر. منه سواء كان إلى مين أو غيره» فهذه الرّواية تكفي في 
الاستدلال به على ما ذهب إليه المعظمء و الله هو الحادي إلى 
الصّواب. 


هل يضر فصد الخروج و لو ساعة واحدة في نية الإقامة 

مسألة: هل يعتبر في قصد إقامة عشرة أيام في مكان واحد أن يكون 
ناوياً عدم الخروج منه بمقدار المسافة و لو ساعة واحدة؛ فلا يكفي أن 
يكون نازلاً مكاناً ليكون مقرّه عشرة أَيّامم لأن يذهب منه في كل يوم 
أو بعض الأيام إلى مكان بينه و بين مقرّه المسافة أو يكفي محرد اتخاذ 
مكان مقراً له يذهب و يرجع إليه؟ 

الظاهر من الأدلّة هو الأرّل لآلها ظاهرة في اعتبار الاتصال و 
الاستمرار» فمثل قوله رمه دلام: إذا دخلت أرضاً فأيقنت أن لك بما 
مقام عشرة أَيّام فأتم الصّلاة». ظاهر في وجوب التّمام في تمام العشرة» 
و ان ما هو الموضوع للتكليف بالتّمام مقام عشرة أيَام بالاتصال؛ و لا 
يصدق بقول مطلق المقام عشرة أيام على من يسافر في ما بين هذه 
الأيام» و ينقلب تكليفه إلى القصر. 

و أمّا ما رواه في «التهذييين» عن محمد بن إبراهيم الخصيئ: قال: 
استأمرت أبا جعفر ,عب سلام في الإتمام و التقصير؟ قال: إذا دخحلت 
الحرمين فأنرٍ عشرة أَيام و أتم الصّلاة. فقلت له: إِنّي أقدم مكة قبل 


لمق 00/0 |00 الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 
التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: انو مقام عشرة أيام و أتم 
الصّلاة.' و هو بظاهره يدل على كفاية الإقامة عشرة أَيّام في مكة و 
إن لم تكن متوالية إن قدم قبل التروية بأقل من عشرة أَيَامِ» فاحتمال 
دلالته على الاكتفاء بمجرد نيّةَ مقام عشرة أَيَام بعيد جداً. و كيف 
كان سنده ضعيف لا يحتج بهء و لعل الحديث لم يرو بالتّمام ألفاظه» 
و وقع فيه سقط خلة, و الله هو العالم. 

هذا كله بالنسبة إلى اعتبار عدم نية الخروج» بل اعتبار عدم نية 
الخروج من محل الإقامة سفرا و بقدر المسافة. 

ثم إن الظاهر أن اشتراط عدم نيّة الخروج أو اعتبار نية عدم الخروج 
عن محل الإقامة إلى الأقل من المسافة إذا لم يكن معدودا من توابع البلد 
كبساتينها حكمه حكم اعتبار نيّة عدم الخروج إلى المسافة» و ذلك 
لعدم صدق الإقامة عشرة أَيَام في مكان واحد. 

لا يقال: إن الإقامة عشرة أَيّام في مكان واحد تتحقق بالنزول فيه 
و البناء على كونه منزله؛ و هذا لا يشترط فيه عدم الخروج عنه 
لأمر يتفق غالبا للذي هو من أهل هذا البلد. 

فإنّه يقال: هذا بالنسبة إلى الذي المكان وطنه كذلك لا يضتٌ 
بوطنيّته» و أمّا بالنسبة إلى مقامه عشرة أُيام في مكان واحد فمنع 


]1١111[ .١6ح «الوسائل»؛ به ؟؛ من أبواب صلاة المسافر»‎ .١ 
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صدق الإقامة في مكان واحد مع العزم بالتردّد فيما دون المسافة 
مقبول عرفاً. 

لا تشمل الأخبار الإقامة التي كانت موقوفة على أمر مشكوك الحصول 

مسألة: إذا كانت الإقامة ف مكان موقوفة على أمر مشكوك 
الحصول لا يأ معها ما ورد في الرّوايات من العزم عليها أو نيّتها أو 
قصدها أو إرادتها و اليقين با. 

و بعبارة أخرىء إذا لم يكن على يقين بإمكان المقام عشرة أيَام في 
مكان لا يتحقق منه لا النيّة و لا القصد و لا اليقين بالمقام فيه و مع 
اليقين بإمكان المقام قد يتحقق اليقين بدون العزم و القصد كما إذا 
كان بحبوراً عليه» و قد يتحقق اليقين به بعزمه عليه و نيّته و قصده. و 
ما ربما يظهر من الرّوايات من جعل اليقين قبال.العزم و النية هو اليقين 
بالمقام بغير الإرادة و العزم» و ليس معناه عدم اليقين في ما إذا عزم و 
قصدء و على هذا إذا كان المقام مشكوك الحصول لا يتحقق اليقين و 
لا العزم و لا النيّة و القصد. 

نعم إذا كان الشّك فيه غير المعتين به الشّك الذي هو ملازم لوقوع 
كل أمر متوقع الحصول لا يعتدّ به. ثم إِنّه لا فرق في ذلك بين ما 
يكون الشّك في الحصول من جهة الشّك في المقتضى أو المانع إِنَا إذا 
كان الشّك في المانع لا يعتدَّ به يب العرف على عدمه في التصميمات 
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و الإقدامات, و الله هو العالم. 

مسألة: المحبور أو المكره على الإقامة و إن لم يكن ناويا لها عازماً 
عليها إلا أله حيث يكون عالا بما يكفي في وجوب التّمام عليه حسب 
الروايات؛ فلا يمنع من وجوب التّمام عليه عدم عزمه على المقام» بل و 
إن كان عازماً على ترك الإقامة على فرض رفع الجبر و الإكراه؛ و الله 
هو العالم. ش 

مسألة: الرّوحة و العبد إذا كانا تابعين للزوج أو السيّد في السفر و 
الإقامة و كانا جاهلين بقصدعما يحب عليهما قصر الصّلاة و إن علما 
به بعد ذلك؛ فإن كان ما بقي من مدّة إقامتهما عشرة أُيّامم عليهما 
امام الصّلاة من حين العلم به و إلا فهما يقصّران و إن كان اوج 
أو السيّد يتم و إذا كانا مستقلين و مختارين فهما كغيرهما. و لا 
يكفي في الصّورة الأولى في انقلاب تكليفهما إلى الّمام قصد المقام 
بمقدار ما قصده الرّوجٍ أو السيّد لأن ذلك ليس قصد العشرة بالتنحز» 
بل قصدا العشرة إن قصد الرّوجٍ أو السيد فقصد العشرة كذلك 
كقصد الأقل منه» فهما غير قاصدين مطلقاً لا العشرة و لا الأقل منها 
لا ياي منهما قصد واحد منهماء فما هو واقع نيّتهما يمكن أن يكون 
عشرة و أن يكون الأقلء و هذا بخلاف ما إذا علم واقع قصد الرّوجَ 
الذي ينطبق عليه عنوان العشرة و لكنّه لا يعلم بذلك إِلَا أنها تقصد 


القول الفاخر في صلاة المسافر و اا 71 
هذا الواقع كإقامة مأتين و أربعين ساعة؛ فما تقصده الرّوجة هو 
العشرة لا يمكن أن تكون أقل منها بخلاف ما إذا أرادت ما أراد 
الزوج كما هو واضح, و بذلك أفى السيد الأستاذ الأعظم رفس مرّم 
في حاشيته على «العروة»» و كذا في من يقصد ما قصده رفقائه في 
السّفرء و الله هو العالم. 

كفاية قصد المقام إلى آخر الشهر إذا كان عشرة و لم يكن عالاً به 

مسألة: قال في «العروة»: إذا قصد المقام إلى آخر الشّهر مثلاً و كان 
عشرة كفى و إن لم يكن عالماً به حين القصدء بل و إن كان عالاً 
بالخلاف. إلخ. 

أقول: إذا كان آخر الشهر مردّداً بين كونه يوم التاسع و العشرين 
أو الثلاثين» و ظهر بعد ذلك انه الثلاثين و قصد المقام إلى آخر الشهر 
فهو كالرّوحه الي قصدت ما قصده زوجها لا يتحقّق به قصد 
العشرة» بخلاف ما إذا قصد الإقامة من يومه هذا و لم يعلم أنّه اليوم 
الأوّل من الشّهر أو الثاني إلى اليوم الخامس عشرء و ظهر بعد ذلك أنه 
اليوم الأوّلء و الله هو العالم. 

هن عزم على إقامة العشرة وصلّى رباعيّة يتم 

مسألة: مقتضى صحيحة أبي ولاد أن من عزم على إقامة العشرة في 
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مكان و صلَى رباعيّة يتم مادام هو في ذلك المكان لم ينشئ سفرا 
ددا قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ني كنت نويت حين 
دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أَيّام و أتم الصّلاة ثم بدا لي بعد أن لا 
أقيم يهماء فما ترى لي أتم أم أقصّر فقال: إن كنت دخلت المدينة و 
صليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حي تخرج منهاء و 
إن كنت حين دخلتها على نيك التّمام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة 
واحدة بتمام حي بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن 
شت فأنو المقام عشراً و أتم» و إِنْ لم تنو المقام فقصّر ما بينك و بين 
شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصّلاة' 

و الرّواية صريحة في هذا الحكم؛ عمل بها الأصحابء. و أمّا ما رواه 
الشيخ أيضاً بإسناده عن سعد' عن أبي جعفر أحمد بن محمد" عن 
محمد بن خالد البرقي* عن حمزة بن عبدالله الجعفري” قال: لا أن 
نفرت من مئئ نويت المقام بمكة فأتممت الصّلاة حى حاءن خبر من 
المنزل فلم أحد بدا من المصير إلى المنزل و لم أدر أتم أم أقصّرء و 
أبواالحسن رعليه السلا» نومك كه فابينة ضعت عليه الفمتةة فقال لي: 
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؟. ابن عبدالله القمي حليل القدر... من الثامنة. 

7 شيخ الم القَميير من السابعة. 

1 ثقة من كبار السّادسة. 

ه. من الخامسة او السّادسة. 
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إرحع إلى التقصير'. فلا يعارض الصحيحة لضعف سنده بحمزة بن 
عبدالله الذي لم يذكر بالوثاقة و عدم عمل الأصحاب به أو حمله 
الشيخ على أنه يرجع إلى التقصير إذا سافر إلى أهله» فيمكن أن يكون 
قوله: لم أدر أتم أمَّ أقصّر السّوال عن وظيفته في المصير إلى الملزل 
فإنّه بعدما نوى المقام و أت الصّلاة احتمل ان يكو تكليفة و :إن سافر 
تمام العشرة التّمام و لذا سأل عن الإمام رمب سلام» و يمكن أن يكون 
قصد المقام دون العشرة» إذا فلا ظهور معتداً به له على خلاف 
صحيح أبي ولادء و على هذا يمكن أن يقال: إِنْ الأصحاب لم 
يستظهروا من رواية الجعفري ما يكون معارضاً للصحيح المذكور 
حي يقال بعدم عملهم به. ثم إِنْ الظاهر أنه لا خلاف بينهم إِنَا ما 
يظهر من «المبسوط» من الاكتفاء بنيّة الإقامة مضافاً إلى أنه يحب 
تنزيل ما في «المبسوط» على الصّلاة تماما بعد النيّه كما في «الجواهر» 
قال: يقري" طوف وذ الث ذلك يدق نا اق ناج عد بان انين 
«الشّرائع »- و لو صلى صلاة واحدة بنيّه الإتمام لم يرجع» و الله هو 
العالم. 

و المراد من الصلاة واحدة في الصحيح هي الصلاة الفريضة الرباعية 

مسألة: الظاهر أن المراد من صلاة واحدة في صحيح أبي ولاد: «إن 
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كنت دخلت المدينة و صليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك 
أن تقصّر حن تخرج منها.»' هي الصّلاة الفريضة الرّباعية بتمامها حى 
أنه لا يحدي فيه لو وصل في الفريضة إلى ركوع الرّكعة الثالثة أو 
الرابعة أو قبل التُسليم ثم عدل عن الإقامة كما صرّح به في «الجواهر»» 
فاحتمال أو القول بإرادة الكناية بالصّلاة تماماً عن مطلق الشّروع في 
عمل مشروط صحته بالإقامة من صلاة نافلة أو الدّحول في صوم أو 
القول بآنه كناية عن ذلك لككنه إذا أتم أو وصل فيه إلى حل لا يحوز له 
إنطاله لو كان مقيما #الصوم بعد الزوال طعي حذاء و دكرنها قل 
وجها لهذا الأخير في «الجواهر»» و ما يدفعهء و لا بأس بالإشارة 
إليهما. 

ما الأوّل: فأفاد في بيانه أنه لو فرض أن الذي نوى الإقامة عشرة 
يام و صام في شهر رمضان و عدل عن نيته و سافر بعد الرّوال قبل 
الاتيان برباعيّة تامّة» فلا يخلو إِمَّا يحب عليه الإفطار أو إتمام الصّلاة, لا 
سبيل إلى الأوّل للأخبار الصّحيحة المتضمّنة لوجوب المضي في الصّوم 
الشاملة بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد, فيتعيّن الثاني أي إتمام 
الصّلاة ‏ و حينئذ فلا يخلو إمَا أن يحكم بإنقطاع نيّة الإقامة 
بالرّجوع عنها بعد الرّوال و قبل الخروج أو لاء لا سبيل إلى الأوّل 
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لاستلزامه وقوع الصّوم الواحب سفرا بغير نيّة الإقامة و هو غير جائز 
اعت لاما لكو تن اتوم اللنور: الديكه اضر بطر ده 
انقطاع نيّة الإقامة بالرّآحوع عنها بعد الرّوال سواء سافر بالفعل حينئذ 
أم لم يسافر إذ لا مدحل للسفر في صحّة الصّوم و تحقق الإقامة» بل 
حقه أن يتحقق عدمهاء و قد عرفت عدم تأثيره فيهاء أمّا إذا لم يسافر 
بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة و هو المطلوب. 

و أمّا الثاني: فقد دفع ما ذكر: 

أوَلاً: بأنْ هذا البيان على فرض صحّته يكون دليلاً على كفاية 
مطلق الشروع في الصّوم المشروط بالإقامة و إن عدل عنه قبل زوال 
الشّمس فإن بطلان الصّوم بالسّفر لا يستلزم بالرّحوع عن نيّة الإقامة» 
فكما أن الرّجوع عن النيّة بعد الرّوال لا يستلزم بطلان الصّوم و 
ليكن قبل الرّوال أيضاء و ذكر اختيار ذلك في عدّة من الكتب الي 
ذكرهاء و إن ردّ ذلك بأله القياس المْحرّم» أي قياس الرّحوع قبل 
الزّوال بالرحوع بعده. 

و ثانيا: قال: بأئه لا مانع من انيار الأوّل أي وحوب الإفطار ‏ 
لأن ما يدل من النصوص على وجوب المضيّ في الصّوم بعد الرّوال 
قاصر عن تناول مثل ذلك ضرورة صراحة بعضها و ظهور الآخر في 
المسافر من موضع يلزمه فيه الإتمام الذي هو في المقام محل النزاع» و 
دعوى أنْ الظاهر كونه مجمع عليه ممكنة المنع. 
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و ثالعاً: نختار الثاني» و هو انقطاع نيّة الإقامة بالرجحوع عنها بعد 
الزوال و عدم البأس في وقوع صوم واجب في السّفر إذا حصل إلى 
الزّوال حال الإقامة» إلى أخر ما أفاد. 

و تمام الكلام؛ أنه بالنسبة إلى من صلّى صلاة واحدة لا ريب ف أنه 
يتم مادام في محل الإقامة» و بالنسبة إلى الشّروع في صلاة الفريضة فلا 
يعتدَ به في البقاء على حكم المقيم؛ و إن كان العدول بعد الدّخول في 
ركوع الركعة الثالثة» بل قبل التسليم كما أنه لا يعتدّ بالنافلة كنافلة 
الظهرء و أمّا الصيام فإذا كان العدول عن النيّة قبل الرّوال ليس عليه 
الصّومء و إذا كان بعد الزّوال يتمّه إلى الليل و هو مسافر يقصّر 
صلاته من يومه هذاء و يصوم بعده. 

و تمام الكلام» أنه على البناء بأن تمام الملاك في انقلاب التكليف إلى 
التمام خصوص الإتيان بصلاة رباعية تامة أنه إذا عدل عن قصد 
العشرة قبل الإتيان بها وظيفته التقصير في الصّلاة. و أمّا الصّوم فيأني 
الكلام فيه؛ فلا يعتدٌ باتيان غير الصّلاة تا هر صحته مشروط بالحضر 
كالتافلة و الصوم في إتمام الصّلاة. 

و أمّا الكلام في الصّوم إن صام من عزم على الإقامة ثم عدل عنها و 
سافر بعد الزّوال قبل الإتيان بالرّباعية فهل يحب عليه إتمام الصّوم أو 
الإفطارء ثم إنّه لو لم يسافر و تردّد في الإقامة أو رجع عنها يجب عليه 
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امام الصّوم لأنّه بالعزم على الإقامة صار في حكم المقيم» فلايصير 
مسافرا إِلَا بإنشاء سفر ج.يد أو أن العدول عن الإقامة كاشف عن 
عدم انقطاع حكم السّفرء فلا يعتدٌ بصومه. هذا و حيث قد تعرض 
للمسألة مفصّلا الشيخ الموسّس ونس ّم بحري الكلام على ما أفاده في 
كتابه في الصّلاة فنقول: 


بيان من الشيخ المؤسس الحائري في المسألة 

إعلم أن الشيخ المؤسّس الحائري رفس نرم ذكر هنا في طيّ تنبيه» أن 
العود عن الإقامة قبل الإتيان بفريضة تامة ليس كاشفاً عن عدم 
انقطاع حكم السَفر بقصد إقامة عشرة أيَام» بل ينقطع حكمه به؛ و 
ينقلب تكليف المسافر بالقصد المذكور من القصر إلى التمام» ذلك 
لآنه لو كان كاشفاً عن ذلك و لم ينقطع حكم السّفر به و لم ينقاب 
إلى التمام لزم أن يكون الأمر بالتمام بعد القصد المذكور مشروطاً 
بالتمام. 

و بعبارة أخرى» كان وجوبه مشروطً بفعله و لو بنحو الشّرط 
المتأغحّره فالأمر دائر بين أن يكون وحوب التكليف بالنّمام عند قصد 
الإقامة مشروطا به و مسّبا عنه أو يكون التكليف به مشروطاً بوقوعه 
و لو بنحو الشّرط المتأخّرء و مثل ذلك لا يكون داعياً للمكلف نحو 
العمل و مصحّحا للتكليف؛ فعلى هذا لابد إِلَا أن .نقول بوحوب 
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الإتمام بالقصد و إنقلاب تكليفه بالّمام و إن رجع عن الإقامة بعد 
ذلك و وقع تحت حكم وجحوب القصر لعدم الإتيان بالرّباعية قبل 
الرجوع. 

(قال) و يتفرّع على ذلك أمور منها: 

فيمن فاتته الرّباعية بعد قصد الإقامة حتى خرج الوقت 

أنّه لو فاتته الرّباعية حين العزم على الإقامة يحب قضائها تامّة و لو 
بعد العدول عنها إذا كان زمان العزم على الإقامة متسعاً لأدائها. 

و منها: ما لو صام يوما أو أَيَام ثم عدل قبل أن يأني بفريضة تامّة 
فصيامه صحيح. نعم لايصح منه الصوم بعد العدول. 

و منها: أنه لو عزم فصام ثم عدل بعد الرّوال قبل أن يأنٍ بفريضة 
تامّة فصوم ذلك اليوم صحيح و إن كان يقصر في صلاته» فهو كمن 
صام في وطنه ثم سافر بعد الرّوال» و لككته فس مرّم استشكل في 
الأخير بأنَ الصّوم الإمساك من الفحر إلى المغرب بقصد القربة و شرط 
صحَّته الحضر في تمام هذا الوقت. و قد حرج من هذه الكليّة تعبدا 
الحاضر الذي يقصد الصيام و يسافر بعد الظهرء و المسافر الذي يحضر 
قبل الرّوال و لم يتناول شيئاً من المفطرات» و العازم على إقامة عشرة 
أيام الذي قصد الصّوم و تردّد بعد الرّوال فيها ليس داحلا ف من 
قصد الصّوم حاضراً ثم سافر بعد الرّوال. 


القول الفاخر في صلاة المسافر 00010 ااا 

فإن قلت: عنوان السّفر كما يتحقق بالسّير إلى خارج البلد يتحقق 
بالتسبة إلى المسافر الذي قصد الإقامة في مكان بتردّده و بقصده 
تركهاء فهو داخحل في من كان صائماً ثم سافر بعد الرّوال. 

قلت: قد قلنا: إن السّفر ينقطع بنفس العزم على الإقامة» و وجحوب 
التمام و صحّة الصّوم إِنما يكون لأحل كونه غير مسافرء و لذا قلنا: 
أن العود إلى القضر يحتاج إلى سفر حديد و بحرّد التردّد» بل العزم 
على الخروج ليس سفراً حديدا. 

نعم مقتضى الرّوايات في الباب المعمول بها عند الأصحاب لزوم 
القصر في الصّلاة لأنه لم يأت برباعيّة و هو لا يقتضي أن يعامل مع 
الشخص المفروض معاملة الصائم المسافر بعد الزّوال. 

و الحاصل؛ أن صحّة الصّوم من الشخص المفروض بمقتضى القواعد 
لإنقطاع سفره بالعزم على المقام و عدم إنشاء سفر حديد (ثم إِنّه بعد 
ذلك ذكر وجها آخر لكون ذلك الشّخص العازم على الصّوم إذا 
تردّد بعد الزّوال قبل الإتيان بفريضة تامّة مسافر بحكم الشارع؛ و لذا 
لايصحّ منه الصّوم في الأيام الآنية لو كانت من شهر رمضان و بقي 
على حال الترديده و ثم ذكر إشكالاً أخراء و انتهى كلامه إلى أن 
مقتضى الاحتياط إتمام الصّوم و قضائه. 

مسألة: الظاهر أنه تكفي في البقاء على التّمام الصّلاة الرّباعيَّة حال 
الإقامة و قبل العدول عنها و إن لم يكن ملتفتاً إلى إقامته» كما تكفي 


ا" م0000 [/0/ر0 اكلام لي قواطع السفر موضوعاً أو حكماً 
عن أصل الإتيان بما. و هذا يمقتضى إطلاق قوله رمب هلام في 
الصّحيح: «إن كنت دخلت المدينة و صلّيت يما صلاة واحدة فريضة 
بتمام فليس لك أن تقصّره. و أمّا لو صلّاها لشرف البقعة كمواضع 
التخبير فقد قيل بكفايته أيضاًء و يشكل لأن التخيير في هذه الأمكنة 
المقدسة حكم المسافر لا المقيم» فإنّه متعيّن عليه التَمام فكأنه يرى 
نفسه مسافرا عخيراً ملتفتاً إلى ذلك» و لكن لا يعتيئ بهذا الإشكال لعدم 
دحل الالتفات إلى وجه إثمام الصّلاة أنه يكون بالتّعيين أو بالتخيير 
فيشمله إطلاق الصّحيح. 

و بعبارة أخرى» كما تصمّ الرّباعيّة في أماكن التخخيير عن المسافر 
إذا صلّى و لم يكن ملتفتاً إلى كونه مسافراً كذلك يكتفى يما في بقاء 
حكم التّمام إن عدل عن قصد العشرة بعد الإتيان يماء و الله هو 
العالم. 

مسألة: إذا فاتتة الرّباعيّة بعد قصد إقامة العشرة فلم يأت بما حي 
خرج الوقت ثم عدل عنه؛ فإن لم تكن الى فاتته مما يحب عليه قضائها 
كالحائض و النفساء فهي ترجع إلى القصرء و إذا كانت ثما يجب 
قضائه؛ فإن قضاها ثم عدل عن قصد الإقامة» ففيه وجهان: البقاء على 
حكم التّمام لصدق اتيانه بالفريضة التامّة بعد القصد و قبل العدول» و 
وحوب القصر عليه بدعوى ظهور ضّلاة الفريضة ف الأدائيّة. و أولى 


القول الفاخر في صلاة المسافر مومسم م سم 
من الثاني بوجوب القصر ما لو ترك الصّلاة في تمام الوقت على وجه 
ينبت قضاءها عليه تماما ثم عدل قبل قضائها في حال البقاء على نيّة 
العشرة إلا أنه قال في «الجواهر»: قد صرّح غير واحد من الأصحاب 
بوحوب التّمام حينئذ معللين له باستقرار إتمام الفائت في الدّمّة فهو 
كمن صلى تماما من غير فرق بين التارك عمدا أو نسياناء و لكن 
يستفاد منه المناقشة في الدليل المذكور بظهور النصْ في فعليّة التمام 
قال: و لذا كان ظاهر «المدارك»؛ الرّحوع إلى التقصير هنا و أنه لا 
مدخليّة لاستقرار القضاء تماما. (قال:) و منهما معأ توقف الفاضل و 
الشهيدان و غيرهما في الحكم المزبور (إلى أن قال:) اعترف في «جامع 
المقاصد» على ما حكي عنه بأنّه (أي الحكم بالإتمام) مخالف لظاهر 
الرّواية» و إن قال هو أيضاً: إن الأصح الإتمام نظراً إلى ما تقتضيه 
أصول المذهب. 

ثم أشكل عليه في «الجواهر» و قال: إِنَا نك خبير بعدم اقتضاء 
الأصول لذلكء اللّهم إِنَا أن يريد إطلاق ما دل على الإمام بمحرد ثية 
المقام» أقصاه خروج الرّاحع قبل الصّلاة في وقنهاء و لعلّه لايخلو من 
قوّة إذ الإنصاف أنْ النصّ هنا غير ظاهر في شمول ذلك و لا عدمه. 
ضرورة كون المفهوم منه بناء حكمي المسألة على ما هو الغالب من 
عدم فوت الصّلاة من المؤمن الموحد؛ فيبقى حينئذ ما نحن فيه على 


يفف ...1 الكلام في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً 


مقتضى غيره من الأدلق و قد عرفت اقتضاء إطلاقها التمام. إلى و 
الله هو العالم. 


تتحقق الإقامة و إن كانت للمرأة تمامها أيَامِ عادقا 

مسألة: تتحقق الإقامة و يترئّب عليها أحكامها و إن كانت للمرأة 
تمامها أُيَام عادتماء فإذا كانت عادتما عشرة أيَامم و نوت الإقامة فيها 
تتم الصّلاة ممجرّد قضاء عادتهاء و ذلك لاستظهار عدم مدخخليّة 
الطهارة من الحيض و النفاس» بل و من الحنابة في موضوعيّة الإقامة 
للحكم بوجوب الإتمام من الأدلة قطعاء فالمرأة الب تقصد العشرة و 
هي عالمة بأنها تحيض مثلاً من اليوم السّادس أو أنْها تطهر في اليوم 
التاسع؛ بل عند ثمام العاشر يجب عليها الصّلاة ماما إذا صارت 
طاهرة. و هل الذي يبلغ مثلاً في اليوم التاسع من العشرة اليّ أراد 
الإقامة فيها أو يبلغ بعد تمام العشرة هو أيضا حكمه كذلك فيجب 
عليه التَمام .بمحرد البلوغ سواء بلغ في الأثناء أو بعد العشرة. الظاهر 
ذلك على القول بمشروعيّة عبادات الصبي المميّر و إلا فيشكل القول 
به فلا يترك الاحتياط. و الظاهر اعتبار نيّة امحنون إذا نوي الإقامة 
حال الإفاقة و التعقل؛ فإِنْ نوى و صار محنونا في تمام العشرة و أفاق 
ف اليوم الحادي عشر مثلاً يتم صلاته: و الله هو العال. 

مسألة: إذا تمت العشرة لا يحتاج البقاء على التَمام إلى قصد عشرة 


القول الفاخر في صلاة المسافر كامسس رت سسسب و 
ثانية» فهو مادام لم ينشئ سفراً حديداً يتمّ صلاته في.محلَ الإقامة» و 
هكذا إذا عدل عن قصده بعد الإتيان بصلاة رباعيّة يتم الصّلاة تمام 
العشرة و بعدها إِنَا إذا أنشأ السفر الجديد. 

مسألة: الإقامة كما أَنْها موحبة للصلاة تماماً و لوجوب الصّوم أو 
استحبابه موجبة لاستحباب النوافل ال يسقط استحباهها في السّفر» و 
لوحوب صلاة الجمعة إذا كان واجداً لسائر شرائط وجوياء كل 
ذلك يظهر من الأدلة» و الله هو العال. 


في حكم السّفر إلى مادون المسافة بعد تحقّق الإقامة حكماً أو تحقيقاً 

مسألة: إذا تحقّقت الإقامة حكماً أو حقيقة بأن قصد الإقامة و 
صلّى صلاة رباعيّة ثم عدل عن قصده أو قصد الإقامة و أنمّها إلى 
العشرة؛ ثم بعد تحقق الإقامة بإحدى الصّورتين بدا له السّفر إلى ما 
دون المسافة الشرعيّة (الإمتدادية أو التلفيقيّة) فلا يختصّ البحث في 
المسألة ما إذا تحققت الإقامة و تمّت العشرة» فيكفي تَحقّق الإقامه و 
لو بالإتيان بصلاة رباعيّة قبل العدول عن قصد العشرة. 

فللمسألة صور: 

إحداها: أن يكون بعد الرّحوع إلى محل إقامته عازماً لإقامة عشرة 
يام أخرى فيهء فلا ريب في أله يتم في الذهاب و الأيّاب و المقصد. و 
لو قيل بأئه كان عند كونه مقيماً كالحاضر حكماً فهو في الحال 


لليف .مر لل الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 
مسافر موضوعاًء يقال: نعم و لكنه ليس قاصدا المسافة الشرعيّة فعلى 
الأصل يحب عليه التّمام. 

و ثانيّتها: أن يكون رحوعه إلى محل إقامته رجوعاً إلى منزله و 
حل استقراره» و إن لم يكن ناويا الإقامة فيه بعد ذلك عشرة يام أو 
كان ناوياً عدم الإقامة كذلك فيسافر بعد يوم أو يومين أو أَيام أو 
كان مردّداً في المقام و الدّهاب» ففي هذه الصّورة يتم في الذّهاب و 
الإيّاب و مقصده و محل إقامته إلى أن ينشئ السّفر إلى المسافة. و 
وجهه. أنه مادام لم ينشئ السّفر و لم يشرع فيه من محل الإقامة يحب 
عليه بحكم الصّحيح التّمام» و إن خرج منه دون المسافة فهو كمن 
يخرج من محل الإقامة و أراد الخروج بعد يومين مثلاً. 

الثنها: أن يكون رحوعه إلى غير محل إقامته و البقاء فيها عشرة أيام 
أو أقل من ذلك؛ ففي هذه الصّورة أيضاً يتمّ حى ينشئ السّفر» و 
وحهه أيضاً يظهر تا ذكر. 

رابعتها: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامة و لم يكن 
بينها و بين مقصده المسافة» و لم يكن عازما على العود إلى وطنه» 
كأن يكون مردّدا بين البقاء فيه و عدمه؛ فهذا أيضاً يم في الطريق و 
المقصدء و إن بدا له بعد ذلك الرّحوع إلى وطنهء إلا أن يكون بينه و 
بين وطنه المسافة فيتم في الطريق دون المقصدء و وجه هذا أيضاً يظهر 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا الي 
ما ذكر. 

خامستها: أن يكون ناويا الرّحوع إلى وطنه و كان مروره على حل 
إقامته لأنّه في طريقه فهو يمر عليه كغيره من المسافرين» فهو يقصّر في 
ذهابه إلى مقصده و في مقصده و في رجوعه منه إلى وطنه إذا كان ما 
بينه و بين المقصد أربعة فراسخ» و إِلَا إن كانت المسافة أقل من ذلك 
و اعتبرنا في المسافة التلفيقيّة أن لايكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ 
بكون الاعتبار في كون المسافة ثمانية إمتدادية في الرّحوع؛ فهو يتم في 
الذهاب و في المقصد و يقصّر في الرّحوع؛ و وجهه أيضاً ظاهر على 
ما ذكرء و الله هو العالم. 

في حكم من عزم الخروج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة حين نيّة 
الإقامة 

مسألة: ما ذكرناه في المسألة السّابقة هو حكم من بدا له المخروج 
إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها أو بعد تحقق الإقامة بإتيان 
فريضة رباعيّة؛ أمَا إذا كان من عزمه الخروج من محل الإقامة إلى ما 
دون المسافة حين نيّة الإقامة ففيه وجحوه: 

الأرّل: عدم كفاية ذلك لإنقلاب تكليفه إلى النّمام مطلقاً سواء 
كان عازماً الخروج من محل الإقامة إلى مكان قريب أو بعيد دون 
المسافة في زمان طويل كيوم أو يومين أو زعا فيلو الو كان ساعةة 


لحف ٠‏ | الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 
بل أقل منهاء فلا يكفي إذا كان قصده كذلكء؛ و يجب عليه القصر. 
و الوجه له ظاهر قولهم عليهم الصلاة و السلام في الرّوايات «المقام 
عشرة أيام) فإنّه يدل على المقام في محل الإقامة تمام عشرة أيام. 

الثاي: أنه يكفي في التكليف بالتّمام و صدق العشرة كون محل 
الإقامة مسكنه و مقر بيتوتته و رحله في الليالي» فإذا كان له شغل 
فيما دون المسافة حت في أماكن مختلفة لا يضر بإقامته بدعوى صدق 
المقام عشرة أيّام. 

الثالث: كفاية نية العشرة مع عزم الخروج إلى ما دون المسافة إذا 
كان زمان الخروج قليلاً كساعة أو ساعتين في اليوم لأنه يصدق معه 
إقامة عشرة أَيام. 

و لكن الأظهر عندي هو الوحه الأوّل لظهور النصّ في ذلك» و 
لكون المسافر فيما إذا كان ناويا المقام عشرة أَيَام غير قاصدٍ الخروج 
منه يكون فارغاً عن السّير متعطّلاً عن شغله» فيحب عليه التَمام 
للتسهيل» فمن حعل مكاناً مقرّه و منزله يخرج منه في النهار لشغله 
إلى ما دون المسافة و يرجع إليه في الليل ليس فارغاً عن السّمر و 
متعطلاً من السّفر و هو ضارب في الأرض كمن لا يقصد العشرة» 
حك عليه القضر» :و هذا هو القدن المتيقن ها يفاد من التضوض. 

و أما الوحه الثالث فضلاً عن الثاني» فشمول النصوص لهمما مورد 


القول الفاخر في صلاة المسافر امو لا ا 1 
الشّك و الإجمال» و مقتضى القاعدة في المخصّص إذا كان الشّك فيه 
لشبهة مفهوميّة الأخحذ بالعام في موارد الشبهة» فالنصوص العامّة تنص 
على أن المسافر يجب عليه القصرء و دليل الخاص يدل على أنه إذا أقام 
عشرة أَيَام يتم إَِا أن المراد من العشرة مردّد بين المقيم تمام العشرة أو 
هو أعمٌ منها و من الذي يخرج من مقامه ف اليوم ساعة أو ساعتين 
مثلأء بل و من الذي يخرج همام اليوم منه و يرجع إليه ليلاً لاستراحته 
و إستقراره» فالخاص في مثل ذلك ححّة في القدر المتيقن» و العام 
حجّة في ما سواه؛ و مع ذلك كله فالإحتياط حسن على كل حال؛ و 
الله هو العالم. 

إذا بدا للمقيم السّفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة 

مسألة: إذا بدا للمقيم السّفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء 
عشرة أَيَام فللمسألة صورتان: 

إحداها: أن يكون ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ فهو يقصّر في 
المقصد و ف العود. 

ثانيتهما: أن يكون ذلك قبل بلوغ الأربعة فيتم حال العود إلى محخل 
الإقامة» و أمّا إذا لم يكن قاصدا للإقامة الجديدة قال في «العروة»: إذا 
بدا له العود بدون إقامة حديدة بقي على القصر حي في محل الإقامة» 
أن الفرض الإعراض عنه. 


ليف ...0 ل اكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 


و فيه: أن بحرّد الإعراض عن الإقامة لا يكفي في وحجوب القصر 
المشروط وجوبه بشرائطه المعلومه. نعم» إن كان محل الإقامة الذي 
أعرض عنه محل عبوره إلى مقصد جديدء و لا يكون العود إليه بنفسه 
مقصوداء و كانت المسافة إليه مسافة تامّة يقصّر لا محالة. 

ثم إنه ياي الكلام فيما إذا قصّر قبل نيّة العرد إلى محل الإقامة إذا 
قصد العود إليه قبل بلوغ الأربعة» فهل يجزيه ذلك أو يجب عليه 
الإعادة أو القضاء 

الظاهر أن المشهور عدم وحوب الإعادة و القضاءء لصحيح زرارة 
قال: سألت أبا جعفر رعبه هلام عن الرحل يخرج مع القوم في السفر 
يريده فدحل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلُوا 
و انصرف بعضهم في حاحة فلم يقض له الخروجء ما يصنع بالصّلاة 
الي كان صلاها ركعتين؟ 

قال: تمت صلاته و لا يعيد' و هو دال على تماميّة الصلاة الي 
صلَاها قصراً لأله لم يقض له الخروج و لم يتيسّر له السّفر من جهة 
إنصراف البعض لحاجة» و احتمال أن المقصود منه أن المنصرف لحاجة 
لم يقض له السفر دون الذي حرج مع القوم الذي لم ينصرف عن 
السّفر و كان باقيا على قصده الأوّل فقال الإمام رمب سلام: «تمت 
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القول الفاخر في صلاة المسافر امال ماما ووم اماما لسالسو لم 76610 
صلاته»» كما ذكره الشيخ المؤسّس (نس نرّم بعيد حدا لما ذكره هو و 
أورد على نفسه من عدم الفائدة في السّؤال عن صلاة من صلى طبق 
وظيفته» فلا ريب في أن المسافر الذي لم يرحع عن قصده و يكون 
باقياً عليه إن صلى قصراً تمت صلاته» و ما أجاب به عن ذلك 
خلاف الظاهر و تحميل على الصّحيح على خلاف ما يستظهر العرف 
منه. 

هذا و استدل أيضا لقول المشهور بقاعدة الإحزاء» و نوقش في 
ذلك أمّا في الاستدلال بالصّحيح, بأنّه يعارضه صحيح أبي ولّاد الذي 
فيه: و إن كنت لم تسر في يومك الذي نحرجت فيه بريدا فإنَ عليك 
فكو طح اي و ويد وان امف بعر زيل 
أن تومّ)إلخ..' أضف عليه ما في ذيل رواية سليمان بن حفص المروزي 
عن «الفقيه» ,عب هلام: «و إن كان قصّر ثم رحع عن نيته أعاد 
الصّلاة". إلا أنه ضعيف بالمروزي و إن قال بتوثيقه بعض الأعلام 
المعاصرين لكونه موجودا في أسانيد «كامل الزيارات» هذا مضافاً إلى 
اضطراب متنه و اشتماله بما لم يقل به أحد. 

و كيف كان التّعارض واقع بين بين الصّحيحين المذكورين فإن قلنا: 
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أ" 0ح الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 


بترجيح صحيح زرارة لعمل الأصحاب به و تركهم صحيح أب ولاد 
فهو و إلا فمن لا يقول بهذا الترحيح يقول بتساقطهما بالتعارض. 

و أمّا الإحزاء» فعلى ما مشينا به في الأصول تبعا لسيّدنا الاستاذ 
الأعظم «نس نرّم نقول بكفاية ما صلاها قصراء و إن قيل بأنّ المأمور 
به الواقعي هنا التّمام» و قد إنكشف الخلاف برحوعه عن السّفر 
فمقتضى ذلك الإعادة أو القضاءء و الله هو العالم. 


من دخل في الصلاة بنّة القصر ثم بدا له الإقامة 

مسألة: من دخل في الصّلاة بنيّة القصر ثم بدا له الإقامة فهو كالذي 
أنشأ السّفر و عدل عنه أثناء الصّلاة قبل بلوغه المسافة» يحب عليه 
إتمامها رباعيّة لإنقلاب وظيفته من القصر إلى التّمام إذ كل منهما فرد 
من أفراد المأمور به الكلي و هو الصّلاة يأني به امتثالاً للأمر المتعلق 
بالصّلاة لا يعتبر فيه قصد حصوص القصر أو التّمام» بل لا يضِرٌ قصد 
أحدهما سهوا أو جهلاً بالحكم أو الموضوع إن التفت في الأثناء فهما 
ليسا حقيقتان مختلفتان حى يقال: لا ينقلب الشيء عما وقع عليه. 

و بالجملة» لا يرفع اليد عما بيده و يتمها حسب وظيفته الفعلية؛ و 
في «الجواهر»: بلا حلاف أجده فيه. و نقل دعوى الإجماع عليه قال: 
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لإطلاق ما دل على الإقامة و خصوص صحيح علي بن يقطين. ' 

أباالحسن رمبه سلا عن الرجحل يخرج إلى السّفر ثم يبدو له الإقامة و 
هو في الصّلاة؟ قال: «يتم إذا بدت له الإقامة». ثم إن صاحب 
«الجواهر» («نس نّم قال: و قد تقدّم الكلام فيما لو رحع عن نيّة 
إقامته بعد هذه الصّلاة و انْ في بقائه على التّمام أو عوده على القصر 
وحهين أقريهما ثانيهما كما في «الذكرى» و «الروض»» و هو ظاهر 
«البحار» و «الحدائق» خلافا لظاهر «المدارك» فإنّه ‏ بعد أن قال: أن 
المسألة محل تردّد ‏ كأنه مال إلى التَمام"» إلا أله و إن أشار إلى ما 
تقدّم منه هنا كأنّه اختار هناك البقاء على التّمام» و إليك عبارته قال: 
ولو نوى الإقامة في أثناء الصّلاة و أتمها ثم رحع عن الإقامة بعد 
الفراغ ففي عوده إلى التقصير و عدمه وجهان ينشأن من ظهور النصّ 
في اعتبار افتتاح الصّلاة على النّمام» و من تحقق أثر الإقامة الذي هو 
الإتيان بالركعتين الأخيرتين و إلا فالركعتان الأولتان مرادة منه على 
كل حال أقواهما الثاني" 

أقول: و هذا هو الأقوى لعدم ظهور النصّ في اعتبار افتتاح الصّلاة 
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وذ ٠0-٠‏ الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 

على التنَمام» بل الظاهر عدم كونه في مقام بيان اعتبار شيء في الصلاة , 
المأ بما صحيحة تامّة يشمل إطلاقه صورة افتتاح الصّلاة على التَمام 

و صورة اتمامه عليه على السّواءء و الله هو العالم. 


في من دخل في الصّلاة ناويا للإقامة و عدل عنها في أثنائها 

هذا كله فيما إذا دخل في الصّلاة بنيّة القصر ثم بدا له الإقامة» و أمّا 
الكلام في عكس ذلك بأن دخل في الصّلاة ناويا الإقامة و عدل عنها 
ف أثناء الصّلاة فهو يتم صلاته ثنائيّة» و إذا ل يمكن ذلك لدحوله في 
ركوع الرّكعة الثالثة فالظاهر بطلان صلاته لمفهوم قوله رمب دلام في 
صحيح أبي ولاد' «إن كنت دخلت المدينة و صليت بّا فريضة واحدة 
بتمام فليس لك أن تقصّر حي تخرج منها» الدال على وجوب القصر 
إذا لم يصل فريضة واحدة بتمام» و إن قبل بأن الرّواية غاية ما يستفاد 
منها منطوقا و مفهوماً وظيفة من صلّى فريضة واحدة بتمام بعد 
الفراغ منهاء و وظيفة من لم يصلها فلم يدخل فيهاء و أمّا حكم 
مسألتنا هذه فلا يستفاد لإنصرافها عن هذه الصّورة. 

نقول: نعم لا تدل بالمنطوق على كفاية بحرّد الدّعول في الصّلاة 
لوحوب الإثمام» بل يدل على أن ثمام الموضوع لوجوب التّمام الإتيان 
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بالصلاة الرباعيّة تامّة و مفهومها وجوب القصر سواء لم يدحل فيها 
أو دحل فيها و لم يتمّها. و لو عدلنا عن ذلك يكفينا ما يقتضيه أدلة 
الفوق ‏ أي عموم ما دل على وجوب القصر على المسافر ‏ فيجوز 
له رفع اليد عن هذه الصّلاة و استثنافها قصرا أو الجمع بين إتمامها و 
استثنافها احتياطاً مطلقاً إلى أن يحدّد السّفر أو في خصوص هذه 
الصّلاة. و منه يظهر ما في بعض الكلمات من أنه إن كان أي 
العدول عن الإقامة ‏ بعد الدّعول في الرّكوع فحيث إِنْ هذه الصّلاة 
لا تقبل العلاج» فلا مناص من رفع اليد و الاستثناف قصراء و الله هو 
العالم. 

لا فرق في حكم إنقلاب حكم المسافر من القصر إلى الإتمام بين كون 
إقامته محرّمة أو محللة 

مسألة: لا فرق في إنقلاب حكم المسافر من القصر إلى التّمام بين 
كون الإقامة محرّمة أو محللة» فإذا قصد الإقامة في مكان لقطع الطريق 
أو إححافة النّاس يجب عليه إتمام الصّلاة» و لا وجه لأن يقال بإنصراف 
الأدلّة إلى المحللة منها أو إنصرافها عن الْحرّمة» و ذلك لأنْ إنقلاب 
حكم المسافر إلى الحاضر بالإقامة يكون رافعاً للتسهيل الملحوظ 
للمسافر. 

و بعبارة أخرى: حكم القصر على المسافر تسهيل له و تخفيف فإذا 


ا" ج0000 [/0|0ر-0 اكلام في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً 
رفع ذلك بالإقامة لا وجه لرفعه عن المقيم حلالاً دون من أقام حرام 
و هذا واضحء و الله هو العالم. 

مسألة: قال في «العروة»: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير 
رمضان كالتذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع 
الإمكان. 

أقول: أمّا عدم وحوب الإقامة إذا كان الصّوم الواحب صوم شهر 
رمضان» فاذن وحوبه كما يستفاد من الكتاب و السُنة مشروط بعدم 
السّفرء و أمّا غيره فإذا كان وحوبه بمثل الاستفجار و كان مطلقا غير 
مشروط بعدم السّفر فيجب على الأجير الإقامة» لأنْ عدم السّفر من 
شرائط الواجب. 

و بعبارة أخرى» الاستئجار مطلق يحب على الأجير تسليم ما عليه 
إلى المستأحرء و هكذا الشّأن بالنسبة إلى التذرء فإذا لم يكن 5-7 
بالحضور يجب على التاذر الوفاء به إِلَا أن الدليل دل على عدم وجوب 
الإقامة و جواز السّفر و قضاء الصّوم المنذورء و ذلك مثل ما رواه 
شيخنا الكليئي رس نرّم عن عبدالله بن جندب' و فيه (سئل أبو عبدالله 
«مبه سلهم) عن رجحل جعل على نفسه نذراً صوماً فحضرته نيّة في 
زيارة أبي عبدالله به دلام؟ قال: يخرج و لا يصوم في الطريق فإذا 


5 اثقة من الخامسة. 


القول الفاخر في صلاة المسافر سلما و الواخام اسل ل 56 


رجع قضى ذلك.' 

و صحيح علي بن مهزيار ‏ في حديث ‏ قال: كتبت إليه يعي 
إلى أبي الحسن «مله دلام: يا سيدي رحل نذر أن يصوم يوماً من 
الجمعة دائماً ما بقي» فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام 
التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ و 
كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه 
الأيّام كلها و يصوم يوما بدل يوم إن شاءالله. الحديث." 

و صحيح زرارة قال: إن أمّي كانت جعلت عليها نذراً نذرت لله 
في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي 
يقدم فيه عليهاء فخحرجت معنا إلى مكّة» فأشكل علينا صيامها في 
السّفرء فلم ندر تصوم أو تفطرء فسألت أبا جعفر رعبه سلام عن ذلك؟ 
قال: لا تصوم في السفر إن الله قد وضع عنها حقّه في السّفرء و تصوم 
هي ما جعلت على نفسهاء فقلت له: فماذا إن قدمت إن تركت 
ذلك؟ قال: لا إِنْي أحاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما 
نكر" 

و على هذا في خصوص نذر الصّوم في السّفر لا يجب الإقامة إِلَا أنه 
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/ان 7 | ل الكلام في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً 
بعد ذلك ينبغي الرّحوع إلى كتب أصحابنا القدماء رضوان الله تعالى 
عليهم. 

الكلام في جواز نيّة الإقامة للمسافر الذي عليه الظهران و لم ببق من 
وقتهما إلا أربع ركعات 

مسألة: المسافر الذي عليه الظّهران إن لم يبق من وقتهما إلا أربع 
ركعات هل يجوز له نيّة الإقامة و الاكتفاء بصلاة العصر أربع ركعات 
أم لا وجه للجواز انه يحب الظهر عليه ثنائية لأنّه مسافر» و تكليف 
المسافر الثنائية» أمّا إذا تبدّل الموضوع و صار حاضرا يتبدّل تكليفه 
بالرباعيّة و حيث إنّه في الوقت المختص بالعصر يأني بصلاة العصر 
تماما. و وجه عدم الجحواز أنْ نيّة الإقامة توحب تفويت صلاة الظهر 
الي تنجّزت عليه و لا يحوز له ذلك؛ و لعل هذا هو الأقوى. و لو 
كان الشخص حاضرا و بقي من وقت العصر من أربع ركعات هل» 
يحب عليه السّفر حن يدرك الصّلاتين في الوقت و لا يفوته الظهر. 
الظاهر عدم الوحوبء؛ لأنه مكلف بالفعل بصلاة العصر و لا يحب 
عليه تبديل الموضوع و جعل نفسه مسافرء و هذا بخلاف الصّورة 
الأولى فإله موضوع لوحوب صلاة الظّهر و لا يجوز له تفويت 
الموضوع و جعل نفسه حاضراء و الله هو العالم. 


القول الفاخر في صلاة المسافر اطخ ا د اس ل اه" 

فيمن عدل عن الإقامة و شك في آنه صلّى قبل العدول أم لا و هو في 
الوقت 

مسألة: من نوى الإقامة ثم عدل عنها و شك في الوقت في أنه صلّى 
قبل العدول أم لا يبن على العدم و ذلك لأن شكه يرجع إلى الشّك 
في أداء الصّلاة و عدمه» و حكمه يممقتضى الاستصحاب أو قاعدة 
الاشتغال البناء على عدم الإتيان» و بضم ذلك إلى العلم بالعدول 
يتحقق العدول قبل الرّباعيّة فيحب القصر. 

مسألة: إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن 
الإقامة و لكن شك ف المتقدّم منهما مع الجهل بتأريخهماء قال في 
«العروة»: رجع إلى القصر مع البناء على صحّة الصّلاة؛ لأن الرط في 
البقاء على التّمام وقوع الصّلاة ثماما حال العزم على الإقامة و هو 
مشكوك. 

أقول: فلا يثبت الوقوع المذكور باستصحاب عدم العدول إلى زمان 
إتيان الصّلاة, بخلاف استصحاب عدم الصّلاة إلى زمان العدولء فَإن 
أثره وجوب القصر ف الصّلوات الآنية» و فيما أتى بما من الصّلاة الي 
نشك في ألها وقعت صحيحة لوقوعها قبل العدول أو باطلة لوقوعها 
بعد العدول؛ نقول بصحّتها لقاعدة الفراغ. 

و لكن أشكل على البناء على صحّة الصّلاة المأ بها رباعيّة بقاعدة 


0" .مر الكلام في قواطع الستفر موضوعاً أو حكماً 
الفراغ. و القول بإتيان ما بعدها قصراً بالاستصحاب بأنّ ذلك 
لايصح لمنافاته للعلم الإجمالى بيطلان إحدى الصلاتين» بل التفصيلي» 
أمّا الأوّل فمثاله الإتيان بصلاة الظهر حال السّفر ثنائيّة ثم قصد الإقامة 
و صلى رباعيّة و عدل عن الإقامة و شلك في المتقدّم منهما على 
المتأخرء فإن كان العدول متأخّراً عن الرّباعيّة فصلاته بالقصر تكون 
باطلة» و إن كان العدول متقدّماً عليها تكون الصّلاة الرّباعيّة باطلة. 
فيعلم بالإجمال إِمّا ببطلان الرّباعيّة أو الثنائيّة» فمقتضى قاعدة 
الاشتغال الاحتياط بالجمع بين القصر و الإمام فيأتي بثنائية» و بالنسبة 
إلى ما بعد ذلك يجمع بين القصر و الإثمام. 

و أمّا العلم بالبطلان بالتفصيل فصورته أن يأنٍ بالظهر تامّة و عدل 
عن الإقامة لا يدر المتقدّم منهما على المتأخحّر فالبناء على القصر في 
العصر مستلزم للعلم ببطلانما تفصيلاً لأنّ الظهر إن وقعت قبل العدول 
فالعصر قصرا تكون باطلة» و إن وقعت بعد العدول فصلاة العصر 
قصراً فاسدة لفقد الترتيب» و بالجملة» يقع التعارض بين الاستصحاب 
و قاعدة الفراغ. 

و يستفاد ثما أفاده بعض الأساطين: أنا إن قلنا بسقوط 
الاستصحابين في الشّك ف تقدّم كل واحد من الحادثين على الآخر لا 
مناص لنا إلا أن نقول بإعادة ما صلاه تماماً قصراً و الدمع بين القصر 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا ا و 1 
و الإتمام في الصلوات الآثية. و أمّا إن بنينا في مثل المقام على إجراء 
الاستصحاب في واحد من الحادثين لخصوصيّة كانت فيه دون الآخر 
فيسقط التعارض بينهما. 

بيان ذلك: ان المستفاد من قول الإمام رمب هلام في صحيح أبي 
ولاد: وإن كنت دخلت المدينة و صليتها فريضة واحدة بتمام فليس 
لك أن تقصّر حي تخرج منها».' 

ان ما هو الموضوع للحكم بالتّمام كونه ناويا للإقامة و أنياً بصلاة 
تامّة فيكون الموضوع مركباً منهما أي الإتيان بالصّلاة في زمان يكون 
ناوياً للإقامة في ذلك الزمان من غير دحل شيء آخر وراء ذلك من 
وصف الاقتران أو الاجتماع أو الإنضمام؛ و أحد الحرئين و هو 
الإتيان بالصّلاة التامّة محرز بالوجدان, فإذا أحرينا أصالة عدم العدول 
عن نيّة الإقامة إلى زمان الإتيان بالصّلاة فقد أحرزنا حزئي الموضوع 
بضم الوحدان إلى الأصل» و نتيجته الحكم بالبقاء على التّمام و 
بصحة الصلاة السّابقة من غير حاجة إلى قاعدة الفراغ.(قال) و لا 
يعارض الأصل المزبور بأصالة عدم وقوع الصّلاة مماماً حال العزم على 
الإقامة أي إلى زمان العدول كما ذكره في المن لعدم ترئّب الأثر» إذ 
لا يثبت بما وقوع هذه الصّلاة بعد العدول إِنَا على القول بالأصل 
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المثبت. فهذا الأثر بنفسه لا أثر له إلا بضميمة الإثبات الذي لا نقول 
به لعدم كونه متعرّضاً لحال الشتخص و ناظراً إليه بخلاف الأصل 
المتقلدّم» فإنّه ينظر إليه و يتكفل البقاء على نيّة الإقامة و عدم العدول 
عنها إلى زمان الإتيان بشحص هذه الصّلاة إلى آخر ما أفاد في كلامه 
لشو 

و يمكن أن يقال: إن موضوع الحكم ليس مركباً من حزئين 
مستقلين غير مقترنين و لا بحتمعين بحيث إِنّهما قد يوجدان بوصف 
الاقتران و الاحتماع» و قد يوحدان بخلاف ذلك؛ بل هما إن وجدا 
مقترنين مرتبطون يكونان بهذا الوصف الموضوع للتمام و إلا فلاء 
فالصّلاة التامّة إذا تحققت مقرونة بوصف الإقامة تكون موضوعاً 
لحكم التّمام» و ذلك ليس محرزا بالوحدانء» بل مشكوك» و 
استصحاب عدم العدول عن الإقامة إلى زمان الإتيان بما لا يثبت 
الصّلاة المقرونة بماء نعم باستصحاب عدم الصلاة المقرونة يما إلى زمان 
العدول يحرز موضوع حكم القصر. فعلى ذلك كله لا مناص في 
المسألة من القول بالاحتياط. 

ثم إنّه لا يخفي عليك أنْ ما ذكرناه في الشّك في تقدّم العدول عن 
الإقامة على الرباعية أو تأخرها يكون فيما إذا كان الشّك في ذلك في 
الوقت» و أمّا إذا كان بعد الوقت فشككنا في أنْ الوظيفة صلاة 
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العشاء قصراً أو تماماء فعلى ما ذكره بعض الأساطين من عدم 
التعارض بين الاستصحابين فالحكم إتمام العشاء و سائر الصّلوات 
الآنيه و صحّة الظهرين اللَتّين أتى بمما. 

و على القول بتعارض الاستصحابين و القول بكفاية التَمام عن 
القصر إن أتى به المسافر نسيانا أو جهلاً بالحكم مطلقاً أو بأصل 
الحكم دون التفاصيل و فروعه؛ و بالموضوع لا يحصل العلم الإجمالى 
المذكور فإِنَ صلاته الرّباعيّة صحيحة سواء صلَاها قبل العدول عن 
الإقامة أو بعد العدول, فعلى ذلك لا حاحة إلى استصحاب عدم 
العدول إلى زمان الصلاة التامّة إن لم نقل بأنّه مثبت» لصحًّة الصّلاة 
الي أتى بماء لأن الرّباعيّة صحيحة على كل حال و بالنسبة إلى 
الصلوات الآتية يحري استصحاب عدم الإتيان بالرّباعية إلى زمان 
العدول.ء فيحكم بالقصر دون استصحاب عدم العدول إلى زمان 
الإتيان بالصلاة» لأآنه كما ذكر مثبت لا يثبت به وقوعها حال كونه 
ناوياً للإقامة» و من ذلك يظهر ما فيما أفاده بعض الأساطين المذكور 
من عدم جواز الرّجوع إلى القصر في العشاء و ما بعدهاء بل لا بد من 
الجمع رعاية للعلم الإجمالى بعد تعارض الاستصحابين كما هو 
المفروض لمنع تعارض الاستصحابين بعد عدم كون أثر لأحدهماء و الله 
هو العالم. 


يفل ...ل الكلام في قواطع السّفر موضوعا أو حكماً 
فيمن صلّى اما ثم عدل ثم ظهر بطلان صلائه 

مسألة: إذا صلّى ثماماً ثم عدل ثم ظهر بطلان صلاته يب على 
القصرء و لا يقال: إن على البناء في الصّحيح و الأعمّ على الأعم 
نشك في أن المراد من الصّلاة في روايات المسألة الصّحيح أو الأعم؛ و 
مقتضى ذلك البناء على النّمام فإنّه يقال ذلك إذا لم يكن هناك قرينة 
على ان المراد منه الصّحيح» و في المقام ظاهر الرّوايات الصّلاة 
الصحيحة. 

نعم لا فرق في البناء على الصّحة بين أن تكون محرزة بالقطع و 
الوحدان أو بالتعبّد. فمن صلَى بنّة التَمام و بعد السّلام شك في أنه 
سلّم على الأربع؛ أو على الاثنتين أو الثلات ب على أنه سلّم على 
الأربع و يكفيه في البقاء على حكم النّمام إذا عدل عن الإقامة بعدهاء 
و الله هو العالم. 

فيمن نوى الإقامة و عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة الرباعية 

مسألة: من نوى الإقامة و عدل عنها بعد خحروج وقت الصّلاة 
لرّباعيّة و شك بعد الوقت في أنه صلّى قبل خروج الوقت حيث لم 
ينصرف عن نيّة الإقامة» فلاريب في أنه لا يحب عليه القضاء لقاعدة 
الحيلولة. 

و أمّا بالنسبة إلى البقاء على النّمام في الصلوات الآتية» فإن بنينا 


القول الفاخر في صلاة المسافر ام ا ا 722 
على أن مقتضى القاعدة البناء على الإتيان» و عدم وجوب القضاء 
مرتب عليه نقول بالبقاء. و إن قلنا بأنْ قاعدة الحيلولة لا تفيد أكثر 
من عدم وجوب القضاء تعيّداً يحب عليه القصر في الصلوات الآتية» إنَا 
أن الظاهر أن قاعدة الحيلولة و بعنوان عام قاعدة الفراغ و قاعدة 
التحاوز وجه اعتبارها و الاعتماد عليها أماريّتها و حكايتها عن 
الواقع؛ و على ذلك الأظهر البناء على الصلوات الآتية بالتّمام. 


إذا عدل عن الإقامة بعد السّلام الأوّل الواجب يكفيه البقاء على التمام 

مسألة: على القول بأن السّلام الواحب من السّلامين الأخيرين 
(السّلام عليناء و السّلام عليكم) ما أتى به أوَلاً و إِنْ الثاني يقع 
منشجاً يحوز له تركه إذا عدل عن الإقامة بعد السّلام الأوّل الواحب 
يكفيه البقاء على التّمام و تتحقق الإقامة» و كذا لو عدل قبل الإتيان 
بسحدئي السهو إذا كانتا عليه» لشمول قوله عله هلام: «إن كنت 
دلت المدينة و صليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر 
حى تخرج منها.» ' 

ولو عدل عنها قبل قضاء الأجزاء المنسيّة السّحدة أو التشهد 
المنسيين هل حكمه حكم العدول بعد الصّلاة تماماً أم لا؟ 
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قد يقال بأله مبئي على كرون وعوب" قهناء الأجراء المسيه وجويا 
مستقلاً جديداً حدث لنسيانه الجزء المنسي أو أن الجزء المنسي باق 
على جزئيّته للصلاة قد تغيّر محله بسبب النسيان» فما لم يأت به لا 
يفرغ عن صلاته» و لو تركه عامداً بطلت صلاته؛ فعلى الأول لا يؤثر 
العدول في إنقلاب تكليفه من التمام إلى القصر لوقوعه بعد الإتيان 
بالصّلاة بالتّمام» و على الثاني يعود تكليفه الذي انقلب إلى التَمام إلى 
القصرء و لكن الإشكال هناء أنا لا نعلم أن الحكم على أي الوجهين» 
و لايستظهر ذلك من الدليل لو لم نقل بعدم مول الحديث له 
فمقتضى الأصل وجحوب القصر و عدم كفاية تلك الصّلاة للحكم 
بالتمام» نعم يكفيه إن عدل بعد قضاء الجزء المنسي كما هو ظاهر. 

و هكذا يأنٍ الكلام فيما لو عدل قبل الإتيان بصلاة الإحتياط أو في 
أثنائها لا ندري أنها جزء حقيقي من الصّلاة متمّم لها أو واحب 
مستقل» و عدم شمول الحديث هذه الصّورة أقوى. و يمكن دعوى 
دلالة قوله ببدم على أنها جزء حقيقي من الصّلاة إن وقع النقص 
فيهاء ففي رواية عمّار السّاباطي قال: سألت أبا عبدالله مه لام عن 
شيء من السّهو في الصّلاة؛ فقال: ألا أعلّمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت 
أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى؛ قال: إذا 
سهوت فابن على الأكثر» فإذا فرغت و سلّمت فقم فصل ما ظننت 


القول الفاخر في صلاة المسافر 00 
ألك نقصتء فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء» و إن 
ذكرت أنك كنت نقصتء كان ما صلّيت تمام ما نقصت.' 

فيمن اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبيّن أنهم لم يقصدوا 

مسألة: قال ف «العروة»: إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة 
فقصدها ثم تبين أنّهم لم يقصدواء فهل يبقى على التّمام أو لا؟ فيه 
صورتان: إحداهما: أن يكون مقيّدا بقصدهم. الثانية: أن يكون 
اعتقاده داعياً إلى القصد من غير أن يكون مقيّدا بقصدهم. ففي الأوّل 
يرجع إلى التقصير و ف الثانية يبقى على التّمام؛ و الأحوط الجمع في 
الصّورتين. 

أقول: يمكن أن يقال: إِنّه إذا قصد باعتقاد أنْ رفقاءه قصدوا الإقامة 
ثم تبيّن خلافه هل يكون ذلك بحكم العدول عن قصد الإقامة مقتضى 
طبع القضية أم لا؟ ثم يفصّل بِأنْ في الصّورة الأولى ذلك بحكم 
العدول؛ لأن نته وحودا و عدما يدور مدار وجود نيّة رفقائه و 
عدمه. و أمّا في الصّورة الثانية فقصد الرَفقاء و إن كان داعياً له لقصد 
الإقامة إِلَا أنّه لا يستلزم عدوله عن قصده. 

و استشكل بعض الأساطين في الصّورة الأولى بن تقييد الحزئي 
الحقيقي بقيد و جعل وحوده دائرا بين الوحود و العدم لا يعقل بأن 
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يكون على تقدير موحودا محققاء و على تقدير غير موحودء فلا 
يتصوّر كون الحزئي الحقيقي في الخارج موجودا على شرط و غير 
موجود لعدم الشّرط» فالشّرط إن كان حاصلاً فهو موحود و إن لم 
يكن بحاصلا فهو غير موجود. إذا فما عمق تغليق جود قصد الإقامة 
الخارجي على قصد الغير. و يمكن أن يقال: إن المراد منه أَنْ قصد 
الغير كان كالعلة له بحيث لو زال هو يزول هذاء فهذا .بمنزلة 
العدول عن القصد و إِلَا فالظاهر أن الإشكال واردء فكما أن الإنشاء 
في العقود و الإيقاعات لا يقبل التقييد القصود الخارحية و النيّات لا 
تقبل التقدير و التعليقء هذا كله و قد نبّه على هذه النكتة سيّدنا 
الاستاذ ررضران لل تال علب) بكلمة موجزة في «حاشيته» على قول صاحب 
«العروة» (فيه صورتان) قال: بل في صورة واحدة إذ لا معي للتقييد 
فيما ذكر من الفرض. انتهى, و الله هو العالم. 


الفصل الثالث 
منها: عدم بقاء المسافر 
في مكان ثلاثين يوما متردداً 

الثالث: من القواطع بقاء المسافر في مكان ثلاثين يوما أو شهر 
متردّداً لا يعلم آنه يخرج اليوم أو غداً أو بعد غد. و الظاهر أنه لا 
حلاف بين الأصحاب في أنه يتم بعد ذلك كما يتم التاوي إقامة 
عشرة أيام. و يظهر من الشيخ الأنصاري (فس ّم وجود القول 
باشتراط ذلك بإقامة عشرة بعدهء ولازم ذلك أنه لو لم يكن عازماً 
عشرة بعده يقصّرء و لم أحد في ما عندي من الكتب مضافا إلى أن 
من يقيم عشرة أيَام يحب عليه المام و إن لم يتم الثلاثين و نوى ذلك 
في الأثناء. و الظاهر أنْ المسألة من المسائل الأصليّة المتلقاة عن الأئمة 
مهم ادام مستقلاً و مستقيماً لا بواسطه التفريع ورد الفرع على 
الأصلء و الرّوايات فيها متعدّدة في بعضها مثل رواية أبي بصيرا'ء و 
رواية أبي واد الخنّاط' و رواية زراره"» و رواية محمد بن مسلم'» و 
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رواية سويد بن غفلة' ذكر الحدّ بلفظ شهرء و في رواية أخرى" عن 
أبي أيوب الحدٌ مذكور فيه ثلاثون يوماء و يحتمل اتحاده مع رواية 
محمد بن مسلم نفسه عن الإمام فإنْ أبا أيوب يقول في روايته: سأل 
محمد بن مسلم أبا عبدالله مب دهم و أنا أسمع عن المسافر. الخ. و 
كيف كان الحكم ثابت مذكور في كتب القدماء المصنّفة لنقل المسائل 
المأثورة عن الأئمة رملهم الام «كالمقنع» و «لحداية» للصدوق و 
«النهاية» للشيخ و «لمراسمه للديلمي: لا بالتفريع» بل بعين ما ورد 
عنهم و تلقوه بالرّواية منهم؛ و كان السيد الاستاذ ينس سرّم يقول 
بوجوب الأخذ بهذه المسائل. 

و كيف كان يقع الكلام في مقام الاستنباط فيما هو المراد من 
الشهر و الثلاثين؟ قال: في «الجواهر»: إن تعليق الحكم في المتن على 
الشهر هو الموحود في أكثر النصوص و بعض الفتاوي. بل قيل 
الأكثره كالمقنع» و«جمل العلم و «المبسوط» و عبّر في «النافع» بالثلاثين 
يوماً كغيره» بل صرح الفاضل بأن العبرة بما لا بما بين الهلالين و إن 
نقص عنهاء و تبعه غيره» فلو كان ابتداء تردّده حينئذ من أوّل يوم من 
الشهر الحلالي إلى هلال الآخر و اتفق نقصانه لم يتم في صلاته حن 
يكمله من الشّهر الآخر. ال. 


.٠١ح «الوسائل». ب6١» من أبواب صلاة المسافر؛‎ .١ 
نفس المصدر. ب86١21) من أبواب صلاة المسافر» 1ك‎ ." 
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أقرل: ورود الرّواية بلفظ شهر ثابت» و أما الثلاثين فثبوته مع 
احتمال انحاد رواية أبي يوب المتضمنة للثلائين مع رواية محمد بن 
مسلم ضعيف يؤيده اتفاق سائر الرّوايات في لفظ الشهرء و مع الغض 
عن ذلك يقع التعارض بين رواية أبي أيرب و روايات الشّهر من جهه 
الإطلاق؛ لأنْ روايات الشّهر بإطلاقها تدل على الاعتبار بما بين 
الهلالين سواء بلغ الثلاثين أم لاء و رواية الثلاثين أيضاً بالإطلاق 
تشمل إذا كان بين الحلالين أقل من الثلاثين لا يمكن تقييد إطلاق كل 
منهما بالآخر. فإنْ مقتضى تقييد إطلاقات الشّهر يما إذا كان الثلائين 
و عدم الاعتبار بالأقل من الثلاثين أي بالشهر الناقص الذي لا سلخ 
له. و مقتضى تقيبد إطلاقات الثلاثين بروايات الشّهر عدم الاعتبار 
بالثلائين في الشهر الناقصء فعلى ذلك لابد لنا ما القول بالاإحتياط في 
اليوم الثلاثين إذا كان الشّهر ناقصاً أو الأخذ بالأصل المقتضى للقصرء 
و الله هو العالم. 

في أنحاء البقاء في مكان ثلاثين يوماً 

مسألة: البقاء في السّفر متردّداً في مكان ثلاثين يوماً يقع على أنحاء: 

أحدها: أن يكون ذلك قبل الوصول إلى المسافة المعتبرة و تردّد في 
الذهاب و الإياب أو إقامة العشرة و عدمها. 

و فيه يكون تكليفه التَمام لرجوعه عن نيّة السفر. 


ا" ٠...‏ لل الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 
و ثانيها: أن يكون التردّد قبل الوصول إلى المسافة و لكن لم ينفسخ 
عزمه و يريد المقصد إلا أنه بقي في مكان لحصول أمر ما يترقب 
حصوله اليوم أو غد أو بعد غد إلى ثلاثين يوماً فهو يقصّر و لو بعد 
الثلاثين» لأنَ الرّوايات واردة في من وصل إلى المقصد و دحل المدينة 
أو البلد أو الأرض» و المكان الذي يقصده بالسّفر الشرعي لا يشمل 
مثل هذا إلا أن نقول بالأولويّة أخذا بالمفهوم. 

ثالثها: أن يتردّد بعد الوصول إلى المقصد و دخوله البلد في الإقامة 
عشرة أيام أو أقل منها أو أكثر لا يدري ما يكون فهو يقصّر إلى 
الثلاثين» و هذا بالخصوص مورد الرّوايات. 

رابعها: أن يكون تردّده في أثناء السّفر قبل الوصول إلى المقصد و 
بعد قطع المسافة» و الظاهر أنه لا فرق بينه و بين سابقه في قاطعيته 
للسفر. 

يجب التمام على من بقي ثلاثين يوماً متردّداً إلا أن ينشى السّفر الجديد 
مسألة: المشهور أنه إذا تَحمّق التردّد ثلاثين يوماً مضافاً إلى وحوب 
امام في مكانه و لو كان ناويا للحروج في ساعته يجب عليه التّمام و 
إن خرج من مكانه إلى مادون المسافة» و إِنّما يحب عليه القصر إذا 
أنشأ السّفر جديداً و بلغ حدّ الترّصء فلا يختلف حكمه عن حكم 
المقيم عشرة أيام. 
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و بعبارة أخرى؛ هل التوقف ثلائين يوماً قاطع للسفر موضوعاً و لو 
تعبّداً أو أنّ وحوب النّمام حكم نخاص للمسافر الذي بقي متردّداً في 
مكان ثلاثين يوماً مادام هو في ذلك المكان, فإِنْ خرج منه إلى مقصده 
الذي قصده قبل ذلك يلفق ما يقطع من المسافه بعد ذلك مع ما 
قطعه. فإنْ كان المجموع بقدر المسافة يقصّر و إن كان الباقي أقل من 
المسافة. و هذا قول شاذ منقول عن ظاهر المحقق البغدادي أو صريحه 
كما في «الجواهر»؛ فإنّه ذهب إلى أنّه ليس من القواطع للسفرء بل هو 
من الأحكام اللّاحقة للمسافر كالإتمام في مواضع التخيير» فلا ينقطع 
قصد المسافة حينئذ به و لا يحتاج في بحدد الترخص إلى مسافة حديدة 
إلى غير ذلك محتجًاً بعدم ذكر الأصحاب له من القواطع للسفرء بل 
اقتصروا على الأمرين المزبورين. 

و بالجملة» مستنده في ذلك عدم ذكر ذلك في النصوص أو عدم 
صراحتها فيه» و عدم ذكر الأصحاب له. 

و فيه: أمّا عدم ذكر الأصحاب له بالصّراحة فيمكن أن يكون ذلك 
باكتفائهم بألفاظ النصوص الظاهرة في عدم التلفيق المذكورء و 
احتياج الحكم بالقصر بعد الثلائين بإنشاء سفر حديدء اللّهم إِلَا أن 
يدعي منع ظهور الرّوايات؛ غاية الأمر سكوتها عن ذلك. نعم هنا 
صحيح إسحاق بن عمّار قال: سألت أباالحسن له هلام عن أهل 


فق .0/0/0 لل الكلام في قواطع السّفر موضوعا أو حكماً 
مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصّلاة؟ قال: نعم؛ و المقيم عمكة إلى شهر 
ري 

تحقيق في استدلال والجواهر» في المسألة 

استدل به في «الجواهر» لكنّه غير تام لأنْ الصّحيح بما أنه يدل على 
وحوب التّمام على المقيم شهرا الخارج إلى المسافة غير معمول به و 
قال الشيخ المؤسّس الحائري رفس لرّم): مقتضى اتّحاد السّياق بينه و 
بين مقيم العشر في أكثر الرّوايات هو الخروج الموضوعي فتترئب عليه 
جميع أحكام الحاضر إلا ما كان الإجماع على خلافه» و هو أيضاً 
مقتضى المناسبة بين الحكم و الموضوع بحسب الإرتكاز العرثي حيث 
إن المركوز في أذهاهم أن المسافر إذا أقام مدّة في بلدة يسلب عنه إسم 
المسافر» فحدّد الشّارع تلك المدّة لمضيّ ثلاثين يوماً. و هذه المناسبة 
الإرتكازية أيضاً تقتضي كون المناط في الإتمام مضي ثلانين يوماً دون 
الشهر و إن وقع في أكثر الرّوايات التعبير بهء لأنْ ظاهر التحديد أن 
القاطع طول الزّمان و كثرة الأيام من دون خصوصيّة في الشهر و ما 
بين الهلالين» مع أن الشّهر في حدّ نفسه لا يأبى عن الحمل على 
الثلاثين بخلاف الثلاثين فإنّه يأبى عن الحمل على الشّهرء و لذا قيل: 


]١١188[ .١١ح من أبواب صلاة المسافر»‎ ١1 «الوسائله, ب5‎ .١ 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا و 


إن حمل الشّهر عليه من حمل المحمل على المبيّنَء و ليس ببعيد. إلح. 

أقول: مراده من اتحاد السّياق بين الإقامة عشرة أُيَام و التوقف 
لاثين يوماً في الرّوايات فلا يفرق بينهما بالقول بقاطنيّة الأولى دون 
الثانية» و أمّا المناسبة المذكورة فوجيهة بالنسبة إلى كون التوقف 
متردّداً ثلاثين يوما قاطعاً للموضوع خلافاً للمحقّق البغدادي. 

أمَا بالنسبة إلى ترحيح ما يدل على الثلاثين على روايات الشّهر. 

ففيه: أن العمدة في ضعف هذا الترجيح عدم إثبات صدور لفظ 
الثلاثين» و لكن استصحاب حكم القصر و البناء على حكم القصر 
تمسّكا بالأصل اللفظي في اليوم الثلاثين إذا كان الشّهر ناقصاً لا سلخ 
له يقصد القول بالثلائين إلا أن يقال: إن ذلك من إجراء الأصل قبال 
النصّ» فمقتضى الإحتياط م بين القصر و الإتمام في اليوم الثلاثين 
إذا كان الشهر ناقصاء فتدبر 0 


يعتبر في إنقلاب حكم المسافر إلى التمام بتوفّف ثلاثين يوماً في مكان 
أمور 

مسألة: يعتبر قي إنقلاب حكم المسافر إلى التمام بتوقف ثلاثين يوما 
في مكان أمور: 

الأوّل: وحدة المكان عرفاء فلا يكفي توقفه في مكانين متصلين 


شهرا واحداً. 


ا" | 1ل اكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً 


الثاني التوالي بين الأيام» فلا يكفي توقف شهر في ضمن شهرين؛ 
بل إذا وقف في مكان متردّداً ثمانية و عشرين يوما و خرج مسافة و 
رجع بعد يومين يحتاج الإثمام إلى استثناف الثلاثين إن لم يكن قاصداً 
للإقامة. 

الثالث: توقفه في مكانه في الليالي المتوسطات بين الليلة الأولى و 
الليلة الأخيرة؛ فلا يكفي لو كان في الأيام في مكان واحد و في اللياللي 
في مكان غيره» و هذا بحسب الاستظهار من الرّوايات. 

هل يعتبر البلوغ لمن كان في مكان للالين يوماً مترددا 

مسألة: هل يعتبر في وجوب التّمام على المسافر الذي بقي في مكان 
ثلائين يوماً أن يكون من الإبتداء بالغاً» فلو لم يكن بالغاً كذلك و بلغ 
في الأثناء لا يكفي في وجوب التّمام أم لا. 

ولا يخفى أن البحث في ذلك. و البحث السّابق في مثله إذا قصد 
الإقامة و هو غير بالغ ثم بلغ أثناء العشرة و لو في آخر ساعة منها 
حكمها واحدء و كذا إذا قصد المسافة و أنشأ السّفر قبل البلوغ ثم 
بلغ في الأثناء. و الظاهر أن العرف لإ يرى فرقا في هذه الأمور بين 
كون المسافر بالغا من الابتداء أو صيرورته بالغا في الأثناء» بل و إن 
بلغ بعد الشّهر أو بعد العشرة أو بعد بلوغ المسافة» فلا يرى العرف 
دخلا للبلوغ في موضوعيّة هذه الموضوعات للحكم بالنّمام» و مع 
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ذلك فالإحتياط حسن في كل حالء والله هو العالم. 


هل يعتبر في قاطعيّة إقامة الثلائين كونه متردّداً تمام المدّة 

مسألة: هل يعتير في قاطعيّة إقامة الثلائين كونه متردّداً تمام امد كما 
رما يتوهم استظهاره من قوله: غدا أخرج أو بعد غد أو أنه يكفي في 
ذلك عدم كونه عازماً على إقامة العشرة و لو غفلة» لا يبعد الثاني لا 
سيّما بلحاظ أن العرف يرى المتوقف في مكان ثلائين يوما غير المسافر 
مطلقاً و إن كان الإحتياط فيه حسن أيضا. 

مسألة: الخروج من المكان الذي بقي المسافر فيه ثلاثين يوماً بعد 
ذلك إلى مادون المسافة حكمه و حكم المقيم الخارج بعد تحقق الإقامة 
و لو بصلاة واحدة رباعيّة حال نيّة الإقامة واحد يتفرَّع عليه الفروع 
ال ذكرنا تفرّعها في الإقامة» والله هو العالم. 


الياب الثالث 
أحكام صلاة المسافر 


الفصل الأوّل 
المستفاد من الكتاب و السّنة سقوط ركعتين 


من الرباعيّة و الكلام في التوافل 


إعلم أن المسلّم المنصوص و المصرّح به كتابا و سنّة سقوط ركعتين 
من الرّباعيّة في السّفر إذا تحققت الشّرائط المعلومة» كما تسقط النوافل 
النهاريّة» أي نافلة الظهرين» بل و نافلة العشاء على المشهورء كما 
يسقط الصّوم الواحب عزعة» بل والمستحب إِلَا في الموارد المستثناقه 
فلا تحوز النوافل النهاريّة» و الأحوط إن أراد الإنيان بالوتيرة أن يأني 
ها رحاء» و باحتمال المطلوبية» و يجوز الإتيان بسائر الصّلوات 
المستحبة كصلاة الزيارة و صلاة الحاحة و صلاة جعفر الطيار 


٠ (عليهالسلام)‎ 


القول في سقوط النافلة في السّفر 

مسألة: ربا يستئئ من سقوط النافلة في السّفر ما إذا دل وقت 
نافلة الرّوال فلم يصل و سافر. قال في «الجواهر» في خائمة كتاب 
الصّلاة (استحب له قضاؤها و لو في السّفر) لتحقق الخطاب بها و 
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إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون قد أوقع الصّلاة تامّة أو لاء 
لكن ف «المدارك؛ أَنْ المراد بالقضاء هنا الفعل فإِنَ كان الوقت باقياً 
صلاها أداء و إلا فقضاء. إلح. 

و في أوائل كتاب الصّلاة صرّح بعدم سقوط النافلة عمّن دخل 
وقتها و هو حاضرء و إن كان من ينه السّفر بعدها و الصّلاة قصرا 
في الطريق» و ربما يومئ إليه في الحملة المونّق عن الصادق «مبه سم: 
سئل عن الرّحل إذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في 
سفر؟ فقال بيدأ بالرّوال فيصليهاء ثم يصلّي الأولى بتقصير ركعتين'. 
الحديث 

و حاصل ما ذكر أن من كان في أُوّل الوقت حاضرا فهو بطبيعة 
الحال يستحب له النافلة و إن كان يريد السّفر و أداء الصّلاة قصراء و 
لا تسقط عنه إن لم يصلّها حاضرا فيقضيها في السفر. 

و بالجملة؛ فلا يسقط عنه استحباب الثّافلة بالسّفر إن لم يقضها في 
الحضر يقضيها في السّفرء بخلاف الفريضة فإئها إن لم يقضها في 
الحضر تماما يقضيها في السّفر قصرا. و إن شئت قلت: النافلة الي 
تسقط في السّفر لا تسقط إذا تحقق الخطاب يماء و إن لم يأتٍ بما في 
الحضر أتى بها في السّفرء بمخلاف الفريضة فإِنّها و إِنْ تحقّق الخطاب بها 


١‏ «الوسائل»» بب7 1 من أبواب اعداد الفرائض» ١‏ [لالاهع] وافيه: لاله حرج من منسزله 
قبل أن تحضر الأولى. و سثل. الح. 


41" داوب اول اك واو امو اب أجكام صلاة المسافز 


تامّة في الحضر تسقط الرّكعتان منها في السّفر. 

هذا و في المونّقة بعد ما ذكر ما هو التعليل للحكم المذكور فقال: 
لآنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى قال: و سئل فإنْ خرج 
بعد ما حضرت الأولى؟ قال: يصلي الأولى أربع ركعات ثم يصلي 
بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت 
الأولى؛ فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصيرء و هي ركعتان لأنه 
خرج في السّفر قبل أن تحضر العصر. 

و ظاهره أَنْه إذا خرج بعد ما حضرت الأولى» يصلي الأولى أربع 
ركعات و يصلّي نوافل العصر ثمان ركعات؛ و إذا حضرت العصر 


- 


صلى العصر بتقصير» و هي ركعتان. 

تحقيق في الرّواية 

أقول: بالنسبه إلى مضمون الحديثء الإشكال فيه عدم مطابقة 
مضمونه مع سائر الرّوايات و القواعد» فالإشكال الأوّل: أن مقتضاه 
عدم دخول وقت الظهرين بمجرد زوال الشّمس مع أن في الرّوايات 
أله إذا زالت الشّمس دخل الوقتان» و الفقرة الأولى و إن ليست 
صريحة في ذلك. 

و يمكن أن يقال: إن غاية ما يستفاد منها عدم سقوط نافلة الظهر 
إن لم يصلّها في منزله فيصليها و هو في السّفر مع أله يقصّر في 


القول الفاخر في صلاة المسافر لسلسمو دا 
الفريضة إِنَا أنها بضميمة الفقرة الثانية تدلّ على قاعدة أخرى و هي 
إن خرج في السّفر بعد زوال الشّمس قبل وقت الصّلاة الأولى يأني 
بنافلتها في السّفرء و هكذا إن حرج قبل وقت الصّلاة الثانية يصلي 
الأولى أربع ركعات و نوافل العصر ثمان ركعات؛ فإذا حضرت 
العصر صنَّاها بالتقصير, و ظاهر ذلك كله أنه لكل من الظهرين وقت 
خخاص. 

و الإشكال الثاي: أنه يحب عليه أن يصلي الأولى بعدما حضرت 
أربع ركعات و هو في السّفر لأنه وحب عليه و هو في الحضرء و هذا 
أيضاً لاف الإجماع و الرّوايات» فإلّه يجب عليه في القصر و الإتمام 
البناء على الحال الذي هو فيه فإن كان مسافراً يقصّر و إن كان 

و بالجملة» العمل بتمام مضمون الحديث خلاف القواعد المستفادة 
من الرّوايات الكثيرة» و لذا يجيئ الإشكال في جهة الصّدور إلا أن 
أصل المسألة على ما حرّره في «الجواهرة لا يبعد القول به و الله هو 
العالم. 

جواز الإتيان بنافلة الظهر في السّفر إذا أراد المسافر الإتيان بالفريضة 
تامّة إذا دخل وطنه 


مسألة: قد نفى البعد في «العروة» عن جواز الإتيان بنافلة الظهر في 


ينك ل 100ب أجكام صلا المسافز 


السّفر إذا أراد المسافر الإتيان بالفريضة تامّة إذا دخل وطنه أو محل 
الإقامة. 

و هكذا بالنسبة إلى نافلة العصر بعدما أتى بالظّهر في السّفر قصراً و 
أراد تأخير الإتيان بالعصر إلى بلوغه وطنه. بل قال: و كذا لايبعد 
حواز الإتيان بالوتيرة في حال السّفر إذا صلّى العشاء أربعا في الحضر 
ثم سافر. و علّل كل ذلك بأنّه إذا تت الفريضة صلحت نافلتها. و 
استدرك عليه السيد الأستاذ (أعطاه الله تعالى عن الاسلام و المسلمين 
خير جزاء المصلحين) فقال: هذا التعليل ضعيف إذ قولهم رعيهم لام لو 
صلحت النافلة لتمّت الفريضة إِنّما يدل على أنْ صلاحيّة النافلة 
مستلزمة لتمام الفريضة لا العكسء و الأقرب السّقورط في الفروض 
المذكورة. 

أقول: كأئه إذا لم تكن صلاحية النافلة مستلزمة لتمام الفريضة 
تستلزم كون الاهتمام بالفرع و هو نافلة الفريضة المتعلّق يها و المتفرّع 
عليها أكثر من الاهتمام بالفريضة الي هي الأصلء؛ و هذا بخلاف إن 
قلنا بتمام الفريضة و سقوط النافلة. 

ثم إن الظاهر من قوله: إذ قولهم «مبهم دنلام. إلخ. أن المراد منه مثل 
ما رواه الشيخ في «التهذييين» بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ' 


.١‏ شيخ القميين و وحههم و فقيههم من السابعة. 


القرل الفاخر في صلاة المسافر 0000 ال 


عن الحسن بن محبوب' و علي بن الحكم' جميعاً؛ عن أبي يحبى الخنّاط” 
قال: سألت أبا عبدالله رمب هلام عن صلاة النافلة بالنهار في السّفر؟ 
فقال: يا بِيّ لو صلحت النافلة في السّفر تمت الفريضة' 


بيان من بعض المعاصرين و الإشكال فيه 

هذا و قد رمى الحديث بعض المعاصرين بالضّعف قال: و إن عبر 
عنها. بالصّحيحة في بعض المولفات لعدم ثبوت و ثاقة أبي يحى الحتّاط» 
و إِنما الموتّق هو أبو ولاد الحتّاط و كأنّه اشتبه أحدهما بالآخر» و 
كيفما كان فالرّحل بجهول. نعم احتمل في «جامع الرّواة» أن يكون 
هو محمد بن مروان البصري؛ و لكنه لم يثبت» و على تقديره فهو 
أيضاً بجهول مثله. 

أقول: أما التعبير عنه بالصّحيح فلأحل كون الرّاوي عن أبي يحى 
الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع أجمع أصحابنا على تصحيح 
مايصحّ عنهء و إن كان معاصرنا الجليل لا يعتدٌ بذلك؛ و لكن هل 
ترى رواية مثله في الدّين عنه الإمام هبه دلام أقل من تصريحه بتوثيقه. 


.١‏ السّراء. يقال: الرّرّاد. حليل القدر تمن اجمع أصحابنا على تصحيح مايصمّ عنهم و تصديقهم و 
هو من السّادسة. 

". له كتاب» تلميذ ابن أبي عمير: من السّادسة. 

7. له كتاب من الخامسة. 


5 والوسائل»» ل من أبواب أعداد الفرائنض» ح؛.: [مده؛] 
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هذا مضافاً إلى توصيفه بأنْ له كتاب الظاهر ان مراده (رضي الله 
«المستمسك» و كيف كان فالأقرى صحّة الاحتجاج على مثل هذا 
الحديث. نعم الخدشة في دلالته على ما أفاده في «العروة» في محله و 
لله هو العالم. 


هل الاعتبار في إتيان الصّلاة بوقت الوجوب أو الأداء 

مسألة: قال في «الخلاف»: إذا حرج إلى السّفر و قد دحل الوقت 
إلا أنه مضى مقدار ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير 
و يستحب له الإتمام. و ساق الكلام إلى أن استدل على جواز التقصير 
برواية إسماعيل بن جابر الآنية» و للاستحباب أيضاً برواية بشير التبّال 
الآنية» و قال بعد ذلك كله فلما اختلفت الأخبار حملنا الأوّل على 
الإحزاء و هذا على الاستحباب.' 

قال «الجواهر»: (و إذا دحل الوقت و هو حاضر) متمكن من فعل 
الصّلاة و قد مضى من الوقت ما يسعها جامعة للشرائط (ثم سافر) 
أي محاوز محل الترخص(والوقت باق قيل) و القائل الصّدوق في 
«المقنع» و العماني على ما حكي عنهماء و اختاره الفاضل في «المختلف» 


.١4ح دالخلافي. صلاة المافرء‎ .١ 


القول الفاخر في صلاة المسافر 1 


و «الإرشاد» و الشهيدان في «الدروس» و ظاهر «الروض»»؛ بل في الأخير 
نه المشهور بين المتأخترين (يتمّ بناء على) اعتبار (وقت الوجوب 
وقيل) والقائل المفيد والمرتضى و الشيخ في موضع من «المبسوط» و 
«التهذيب» على ما حكي عنهم؛ و عن كثير من المتأخرين» بل في 
«الرياض» أنه الأشهر 

و في ظاهر «السّرائره أو صريحها الإجماع عليه (يقصّر اعتبارا بحال 
الأداء و قيل) و القائل الشيخ في «الخلاف» على ما قيل (يتخيّر) 
بينهما جمعا بين الأدلة» (و قيل) كما عن الشيخ في «فايته»» و 
الصّدوق ف «فقيهه» (يتم مع السّعة و يقصّر مع الضيق)» و لا ريب 
أن القول بالتقصير (أشبه) 

أقول: وجه الأشبهيّة أن التقصير مقتضى إطلاق الآية فليس له 
الإتمام و هو ضارب في الأرضء و كذلك إطلاق السّنة. و قولهم 
(مهمنتدم: «الحاضر يتمّ و المسافر يقصّره. منصرف عمّن كان حاضراً 
في الرّمان السّابق أو مسافر؟ً كذلكء, بل لايجوز إرادته منه إلا مجازا. و 
يدل عليه صحيح محمد بن مسلم (قال في حديث): قلت لأبي عبدالله 
رمب كسلام): الرّحل يريد السّفر فيخرج حين تزول الشّمس؟ قال: إذا 
حرجت فصل ركعتين'. و صحيح إسماعيل بن حابر قال: قلت لأبي 


]١1١511[ .١ح «الوسائل»» ب١5؟ من أبواب الصّلاة المسافر»‎ .١ 
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عبدالله بمب ددم: يدحل علي وقت الصّلاة و أنا في السّفر فلا أصلي 
حن (إذا) أدحل أهلي؟ فقال: صل و أتم الصّلاة. قلت: فدخحل وقت 
الصّلاة و أنا في أهلي أريد السّفر فلا أصلّي حى أخرج؟ فقال: فصل 
و قصّر فإن لم تفعل فقد و الله خالفت رسول الله رصنى عب ركم'. و 
لا يناقش ف الاستدلال بهما بأنئهما محمولان على ما إذا دخل الوقت 
و لم يسع الصّلاة التامّة لأن قوله رمب ددم (فإن لم تفعل. إلح) في 
صحيح إسماعيل يناسب التأكيد على أصل حكم القصر على المسافرء 
و حمل صحيح محمد بن مسلم أيضاً على ذلك خلاف الظاهر» و على 
هذا المدار على وقت الأداء لا وقت الوجوبء و الله هو العالم. 

نعم في قبال هذه الطائفة من الأخبار هناك طائفة أخرى ادّععي 
دلالتها على أن الاعتبار بوقت الوحوب؛ مثل صحيح محمد بن مسلم 
الآخر الذي رواه في «الجواهر» قال: سألت أباعبدالله رمي هلام عن 
الرّحل يدخل من سفره و قد دحل وقت الصّلاة و هو في الطريق؟ 
فقال: يصلي ركعتين» و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصّلاة 
فليصل ريع رواه في «الوسائل» عن «التهذيب» و لكن كأنه لا 
يوجد الحديثيُذا اللفظ و سنده المذكور في «الوسائل» في 


.١‏ «التهذيب» كتاب الصلاق با؟ث حوى والاستبصارة. ج323 باب 23141 ح465. 

؟. «الوسائل» ب١5؛‏ من أبواب صلاة المسافر» حه ]١١17[‏ عن «التهذيب» بسنده عن صفوان 
و فضالة بن ايوب عن العلا عن ابن مسلم فيتحدّ سنده مع الصحيح الأوّل. و قال محقّق الكناب م 
نعثر على الحديث هذا السند. 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا 
«التهذيب»» نعم يوجد في «التهذيب» (باب فرض الصّلاة في السّفر')» 
صحيح آخر عن محمد بن مسلم بعد الصّحيح الدّال على أنْ الاعتبار 
بوقت الأداء و هو هكذا قال: سألت أبا عبدالله رمب هلام عن رجحل 
يدخل مكة عن سفره قال: يصلّي ركعتين و إن نخرج إلى سفره و قد 
دخل وقت الصّلاة فليصل أربعا. و هذا يدل على أن الاعتبار بوقت 
الوحوب إِلَا أن يحمل على أنه خرج إلى سفره قبل أن يدخل حد 
الترخخص فيصلي أربعاًء و لكنه خلاف الظاهر. و رواه في «الكاني»' 
إلا َه ليس فيه (مكة). و في «الوسائل» أيضاً كان قد اعتمد على 
«الكافي». و على كل يمكن أن يكون ما رواه في «الوسائل» تحت رقم 
(5) و )١1١(‏ واحدى و الله هو العالم. و مثل حبر بشير التبّال" قال: 
حرجت مع أبي عبدالله رمبه هلام حين أتينا الشّجرة فقال لي أبو عبدالله 
عليه نسلام): يانبّال قلت: لبيك. قال: إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا 
العسكر أن يصلي أربعا (أربعاً) غيري و غيرك؛ و ذلك أله دخل وقت 
الصّلاة قبل أن نخرج' و يمكن حمله على بحرد الأخبار عن وجحوب 
الأربعة عليهم قبل الخروجء و أمّا غيرهم من أهل العسكر فقد دخل 
وقت الصّلاة عليهم بعد الخروج. 


.١‏ جك بابا3ت ج54 

؟. جث ص14/47. 

"'. من الرابعة أو الخامسة. 

4. «الوسائل», ب١1,؛‏ من أبواب صلاة المسافرء حج١٠.‏ [11551] 
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و في «الوسائل»' قال: ليس فيه أنهما صلْيا بعد الخروج؛ و يحتمل 
كوهما صليا في المدينة. 

هذا مضافا إلى ضعف سندهء و بعد ذلك نقول: إن القول بأن 
الاعتبار على حال الاداء كما أفاده المْحقّق هو الأشبه لصراحة الطائفة 
الأولى» و كون مثل صحيح إسماعيل بن حابر نص فيهء بخلاف 
الطّائفة الثانية» و أن صحيح محمد بن مسلم إن كانت جملته الأولى 
(يدحل مكة) فيمكن حملها على تعين التقصير على المسافر المخيّر بين 
القصر و الإتمام في مكة أو يحمل على أن المراد منه السسوال عن الذي 
يعلم أنه يدخل مكة أو يدخل منزله يصلّي قبل دحوله الصّلاة قصرا 
أو ماما؟ فقال: يصلّي ركعتين. (أما الجملة الثانية أيضاً فيحمل على 
أنه السّوال عمّن يريد الخروج إلى السّفر بعد دحول وقت الصلاة» 
فهل يتم أو يقصّر قبل الخروج؛ فقال: فليصل أربعاً. 

فإنْ قلت: حمل الرّواية على هذه المعاني تكلف لا يساعده العرف. 

قلت: لابد من حمل الرواية على بعض المحامل أو على التقيّة بعد ما 
حاء في صحيح ابن جابر التأكيد التام على وحوب القصر و الحاظ 
حال الأداء بأنّه إن لم يفعل فقد نخالف رسول الله رصنى الله عليه و الم 
موكدا ذلك بالقسم. 


.١‏ قاله بعد نقله للحديث المذكور. 


القول الفاخر في صلاة المسافر اا 
بيان الأقوال في المسألة 

و الحاصلء أن الاقوال في المسأله أربعة: 

أحدها عن الشيخ في «الخلاف» و هو القول بحواز التقصير و 
استحباب التَمام الذي عبّرعنه البعض بالتخيير» و المستند لذلك الجمع 
بين صحيح إسماعيل بن حابر و خبر بشير النبّال بحمل الأوّل على 
الحوازءو الثاني على الاستحباب. 

وافيه: أوَلاً: يمكن الجمع بحمل الأمر بالتقصير في الصّحيح على 
الاستحباب» و في خبر النبّال على الحواز أو الوحوب التخييري. 

و ثانيً: الّحيح يكون أنصّ على التقصير من الخبر على الإمام. 

و ثالثا: الجبرضعيت لاعس وار لم يكن في قباله الصّحيح. 

ثانيها: وجوب التّمام اعتبارا بوقت الوحوب. و الظاهر أن مستند 
القائل به ترحيح صحيح محمد بن مسلم. 

و فيه: أن ترحيح أحد المتعارضين على الأخر منوط بعدم إمكان 
ترجيح دلالة أحدهما على الأخرء و قد عرفت أن ما دل على أن 
الاعتبار بحال الأداء أنصّ و قرينة على أنْ المراد من الآخر ليس ما 
يعارضه. و على فرض تكافئهما في الدلالة فالذي يدل على أن 
الاعتبار بحال الأداء موافق للكتاب دون الآخر. 


و ثالئها: وحوب القصر و قد عرفت قَرَّة ما دل عليه. 


مف أجكام ضلاة المسافر 


و رابعها: وجوب الإتمام مع السّعة و التقصير مع الضيق» و لعل 
وحهه مونّق إسحاق بن عمار قال: سمعت أباالحسن رمب ه«م يقول 
في الرّحل يقدم من سفره وقت الصّلاة» فقال: إن كان لا يخاف فوت 
الوقت فليتم» و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر'. و عليه يمكن 
أن يقال: إن هذا شاهد للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين يجب الأخذ 
به» و إن قال في «الوسائل)»": أنه لا يبعد أن يكون المراد بالإمام 
الصّلاة في اللزلء و بالقصر الصلاة في السفر. 

و يمكن تأبيد ذلك بصحيح محمد بن مسلم” عن أحدهما رعبهمالتلام؛ 
في الرّحل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصّلاة» فقال: إن كان لا 
يخاف ان يخرج الوقت فليدحل فليتم» و إن كان يخاف أن يخرج 
الوقت قبل أن يدحل فليصل و ليقصر. 

فعلى كل ذلك الذي يحتج به هو صحيح إسماعيل بن جابر» و لا 
ينبغي ترك الإحتياط» و الله هو العالم. 

إذا دخل المسافر منزله و الوقت باق فهل يتعيّن عليه التمام أو القصر 

مسألة: إذا دخل الوقت و هو مسافر و دحل منزله والوقت باق 


]١١511[ «الوسائل»؛ ب١5؛ أيواب صلاة المسافر» ح5.‎ .١ 
؟. بعد الحديث السادس.‎ 
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القول الفاخر في صلاة المسافر 1 
فهل يتعين عليه التمام أو يجب عليه القصر في منزله أو يتم في سعة 
الوقت و يقصّر في ضيقه. و المسألة من حيث النصوص كالمسألة 
السابقة إلا أن الخلاف فيها قليل؛ و المشهور فيها بين الأصحاب 
وحوب التّمام حي أن بعضهم من الذين قالوا في المسألة السّابقة 
بالاعتبار بحال الوحوبء قالوا هنا بالاعتبار بحال الأداء» و نسب 
القول بالاعتبار بحال الوجحوب إلى القيل لم يعرف القائل به» بل في 
«السرائر» (لم يذهب إلى ذلك أحد و لم يقل به فقيه و لا مصئف 
ذكره في كتابه لا منّا و لا من مخالفينا). و نما يدل على القول 
المشهور بالمخصوص صحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله 
رمبه هلام عن الرّحل يدحل عليه وقت الصّلاة في السّفر ثم يدل بيته 
قبل أن يصليها قال: يصليها أربعاً» و قال: لا يزال يقصّر حى يدخل 
بيته. ' و صحيح إسماعيل بن حابر. 

و في «الجواهر» قال: و أمّا القول بالتخيير أو التفصيل فهما و إن 
نسب أوَلهما إلى الشيخ و ثانيهما إلى ابن الجنيد إلا أله لم نتحققهما 
أيضاء و لكن دليلهما مع الجواب عنه يظهر ثمَا عرفت» بل هذا المقام 
أولى بجميع ما ذكرناه في ذلك المقام كما لا يخفى." 
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أقول: القول بالتفصيل من الشيخ في «النهاية؛ قال: و إن دخل من 
سفره بعد دخحول الوقت و كان قد بقي من الوقت مقدار ما يتمكن 
فيه من أداء الصّلاة على التُمام فليصل وليتم» و إن لم يكن قد بقي 
مقدار ذلك قصّر. ١‏ 

في عدم إجزاء إتمام الصّلاة في موضوع القصر و التحقيق فيه 

مسألة: إذا كان المتعيّن على المكلّف القصر فأتم مقتضى القاعدة 
عدم إجزاء غير المأمور به عنه و بقائه في ذمّته» ففي الوقت يأني به 
مضافاً إلى أن ذلك مقتضى قواعد أخرى مثل بطلان الصّلاة بالزيادة 
العمدية و بطلانها بزيادة الرركن مطلقا. 

و أمّا وجوب قضائها فهو أيضا واقع تحت الأدلة العامّة الدالة على 
وجوب القضاء. 

و بالجملة الحكم على طبق القواعد الأوّليّة ظاهر معلوم, إِنّما الكلام 
في الصّور الي يكتفى فيها بالتّمام» أمّا مطلقاً فلا يحب الإعادة و لا 
القضاء أو في خصوص الإعادة دون القضاء. 

في بيان الصّور المستفادة من الأخبار 

و هذه الصّور على ما يستفاد من الأخبار تكون على ما يأني. 


.١‏ والنهايةة, باب الصلاه في السفرء صض3117. 
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إحداها: أن يتمّ مكان القصر جاهلاً بالحكم بأن لا يعلم حكم 
القصر أصلاء و هو الذي جاء في الرّوايات مثل رواية زرارة و محمد 
بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر ريه فلدم: رجل صلَى في السفر أربعا 
أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلى 
أربعاً أعاده» و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه' 

و الظاهر أن المراد من تفسيره له تفسير قوله تعالى: ط« فليس عليكم 
جناح# على ما جاء عن أهل البيت «علهم دلام. فهذا يجزيه التَمام و لا 
يحب عليه الإعادة لا أداء و لا قضاء دون من يعلم أصل الحكم و 
كان جاهلاً يبعض التفاصيل و فروع هذا الحكم. 

اعلم أن هنا روايات ربا يقال بتعارض بعضها مع البعض و هي 
رواية زرارة و محمد بن مسلم الي تدل على أن المسافر العامد العالم 
بالحكم إن أتم صلاته لا تحزىء عنه و يحب عليه الإعادة أما في الوقت 
أو في خخارحه؛ و أن الجاهل بأصل الحكم الذي لم تقرء عليه الآية و لم 
يسمعها إن أتم مكان القصر يجزيه لا يحب عليه الإعاده لا في الوقت و 
لا في خارحه؛ و صحيح العيص بن القاسم. قال: سألت أبا عبدالله 
رعيه هلام عن رحل صلَى و هو مسافر فأتم الصّلاة؟ قال: إن كان في 
وقت فليعد» و إن كان الوقت قد مضى فلا". و هو يدل على أن 


.١‏ «الوسائل». ب2317 من أبواب صلاة المسافر» حا [1ؤوزاا] 
؟. نفس المصدرء ب217 من أبواب صلاة المساف م١‏ . 1١791[‏ 
و من ابو ع6 
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المسافر إذا أتم الصّلاة إن كان في الوقت فليعد و إن كان الوقت قد 

و قد يقال بتعارضهما في موردين: أحدهما: في الذي أتمّ صلاته عالا 
عامداء فمقتضى صحيح زرارة و محمد بن مسلم الإعادة في الوقت أو 
القضاء في خارج الوقت؛ كالذي ترك صلاته عمداً فبالإطلاق يدل 
على وحوب القضاء حارج الوقت؛ و مقتضى إطلاق صحيح العيص 
ان المتمّ مكان القصر لا يقضيه بعده؛ فيتعارضان في العامد المنمّ في 
وجوب القضاء. 

و ثانيهما: في الجاهل بأصل الحكم فصحيح الرّحلين تدلّ على عدم 
وجوب الإعادة لا في الوقت و لا بعده» و صحيح العيص تدل على 
وجوب الإعادة في الوقت فيتعارضان في وحوب الإعادة على الجاهل 
بالحكم في الوقت» و مقتضى إطلاق صحيحهما عدم الوحوب» و 
مقتضى إطلاق صحيح العيص الوحوب. 

و أحيب عن ذلك بأنْ صحيح العيص أجني عن بيان حكم العامدء 
و ظاهر في إنكشاف الخلاف إن أتم غير العامدء فهو الذي يعيد في 
الوقت دون خارجه؛ و لكن يبقى التعارض في غير العامد الجاهل. 

و أفاد المحقق الخائري في رفع التعارض على الصّورتين أن صحيح 
زرارة و محمد بن مسلم بالنسبة إلى صحيح العيص في حكم الأخص» 
بل هو أعصء فإِنَ نظر السسّائل عن أن المتمّ في السّفر يعيد أم لا إلى 
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الصّحة و الفساد» و تفصيل الإمام مب سلام بين الجاهل و العالم يرجحع 
إليهما أيضاء و حاصل مضمون صحيح العيص يرجع إلى أن الجاهل 
بالحكم يخرىء صلاته و لا تكون محكومة بالفساد. 

هذا و على فرض التكافوء الترحيح مع رواية زراره و محمد بن 
مسلم لقوة دلالتهما على مفاده و عمل المشهور عليهماء بل إدعي 
الإجماع عليه و الله هو العالم. 

ائيّتها: أن يكون ذلك منه جهلاً بالموضوع كما إذا أتم المسافر 
العالم بالحكم و أنه يحب عليه القصر إذا كان قاصداً للمسافة الشرعيّة 
ثمانيه فراسخ امتدادية أو تلفيقيّة ظنا بأئها لا تبلغ هذهء و من الجهل 
بالموضوع الجهل بِأنْ ثمانية الملققة من أفراد السّفر الشرعيّ و حكم 
القسمين على طبق القاعدة الإعادة في الوقت و القضاء في خارجهه إِنَا 
أن مقتضى صحيح العيص عدم وجوب القضاء خارج الوقت إلا أن 
يمنع إطلاقه بإدعاء ظهوره ف النسيان فيحب عليه القضاء. 

ثالثتها: أن يتمّ في مقام القصر ناسيا للموضوع» و هو يتصوّر 
بنسيان ما هو السّفر عند الشّارع كمن كان عالماً بكفاية المسافة 
التلفيقيّة و نسي ذلك أو نسيان كونه مسافرا. و هذا أيضاً يحب عليه 
طبق القاعدة القضاء في حارج الوقت كما يجب عليه الإعادة في 
الوقت» نا أله لا يحب عليه القضاء لصحيح العيص. 
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رابعتها: أن يكون ذلك لنسيان الحكم؛ و حكمه أيضاً عدم وحوب 
القضاء خارج الوقت على خلاف القاعدة» و يدل عليه مضافاً إلى 
صحيح العيص مارواه الشيخ بسنده عن محمد بن الحسين' عن علي 
بن التعمان' عن سويد القلاء" عن أبي أيوب' عن أبي بصير” عن أبي 
عبدالله رمب هلام قال: سألته عن الرّحل ينسى فيصلي في السّفر أربع 
ركعات؟ قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد» و إن لم يذكر حى يمضي 
ذلك اليوم فلا إعادة عليه'. بالإطلاق إلا أن يقال: إِنْ الظّاهر من 
النسيان نسيان الموضوع لبعد نسيان مثل هذا الحكم. 

فيتلخّص من ذلك كله: أن العالم العامد يحب عليه الإعادة في 
الوقت و إِلَا فالقضاء في خارجه؛ و الجاهل بأصل الحكم لا يحب عليه 
الإعادة فضلاً عن القضاء و الجاهل بخصوصيات الحكم يجب عليه 
التدارك إعادة أو قضاء بناء على منع إطلاق صحيح العيص و الناسي 
للموضوع.؛ بل و الحكم يعيد في الوقت دون خارجه إن تذكر بعد 
الوقت و إن كان الأحوط في الناسي للحكم القضاءء و الله هو العالم. 


.١‏ ابن أبي النطاب عظيم القدر... .من السابعة. 

؟. الأعلم النحعي ثقة وحه ثبت... من السّادسة. 

". ابن مسلم ثقة له كتاب... من السّادسة او الخامسة. 

5 . إبراهيم بن عثمان الخراز ثقة كبير المنسزلة ... من الخامسة. 
ه. المرادي الممدوح... من الرابعة. 


]١١754[ «الوسائل»» ب5١؛ من أبواب صلاة المسافر ح”.‎ .١ 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا 
حكم الصّوم فيما ذكر حكم الصّلاة 

مسألة: قال في «العروة»: حكم الصّوم فيما ذكر حكم الصّلاة 
فيبطل مع العلم و العمد. ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل 
بالخصوصيّات و دون الجهل بالموضوع. 

أقول: تارة يقع البحث في بطلان صوم شهر رمضان بعدم سقوط 
قضائه عن المسافر إدا كان عالماً بعدم وحوبه و صام عامدا ملتفتا إلى 
ذلك؛ فلا خلاف في عدم إحزائه و عدم سقوط قضائه؛ يدل عليه 
الكتاب و السْنة» فالصّوم المكتوب على المومنين إذا كانوا مسافرين 
يوتى به عدّة من أيام أخرء صام شهر رمضان أو لم يصمه؛ فالصّوم 
في السّفر في شهر رمضان لم يكتب عليهم و لا يحرىء عما كتب و 
وحب عليهم. و هل الآيه تدل على بطلان الصّوم من المسافر تبرّعاً في 
شهر رمضان. 

يمكن أن يقال: إن الظاهر من الآية الكريمة عدم صلاحيّة صوم شهر 
رمضان من المسافر مطلقاء و إِلَا لم يتبدّل التكليف بالصّوم فيه بعدّة 
من أيَام أخرء فعلى هذا تدل الآية على بطلان الصّوم فيه من المسافر 
فكان ذلك أي عدم صلاحيّة صوم شهر رمضان من المسافر» بل كأن 
عدم صلاحية مطلق الصّوم في الستّفر كان مركوزاً في ذهن المخاطب 
معلوما عنده. فيسأل كيف يصنع المسافر فاستدرك ذلك بقوله تعالى: 
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إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر...» و كيف كان فالآية 
الشريفه لا تخلو من الدلالة على عدم صلاحيّة الصّوم من المسافر في 
شهر رمضان أو مطلق الأزمنة. و الظاهر من الآية عدم الفرق فيما 
ذكر بين العالم و اللجاهل بالحكم أو الموضوعء فلا يجزىء الصّوم في 
شهر رمضان عن المسافر مطلقاً إِنَا أنه يستفاد من السّنة الشريفة 
المفسّرة للقرآن المحيد بعد حمل مطلقها على مقيّدها صحّة الصّوم من 
المسافر إذا كان جاهلاً بأصل الحكم, و أمّا البطلان و عدم الإحزاء و 
وجوب القضاء إذا كان عالما عامدا أو جاهلاً بخصوصيّات الحكم أو 
جاهلاً بالموضوع فهو مقتضى دلالة الآية الكريكة. 


و التحقيق في أخبار المسألة 

و إليك الرّوايات فمنها ما يدل بالإطلاق على عدم وجوب القضاء 
على المسافر إِنْ صام بجهالة مثل صحيح العيص بن القاسم عن أبي 
عبدالله مب دلام: من صام في السّفر بحهالة لم يقضه' 

و صحيح ليث المرادي عن أبي عبدالله رمب هلم قال: إذا سافر 
الرّحل في شهر رمضان أفطرء و إن صام بجهالة لم يقضه.' 

وامنها فا يدل عل تقين عدم وتحوت القطاء ماله عائإذا ل يلقة 


ا «الوسائل»» ب 207 من أبواب من يصم منه الصّوم» ح6. [عحلمأ] 
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القول الفاخر في صلاة المسافر ةبد زد 02 0 
في رسول الله عن ذلك مثل صحيح عبدالرحمان' بن أبي عبدالله عن 
مولانا أبي عبدالله مب هلام قال: سألته عن رجحل صام شهر رمضان 
في السّفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه ان رسول الله وصلى الل عليه و الم نمى عن 
ذلك فليس عليه القضاء و قد أجزأ عنه الصّوم. و دلالته على' 
صوص بلوغ أصل ذلك الحكم و جهالته به موقوف على كون 
المشار إليه في قوله: «نمى عن ذلك» أصل الحكم. 

و صحيح الحلبي". قال: قلت لأبي عبدالله رعليه فلا): رجحل صام في 
السّفر؟ فقال: إن كان بلغه أنْ رسول الله همى عن ذلك فعليه القضاءء 
و إن لم يكن بلغه فلا شيء عليه. و هذا أيضاً بظاهره يدل على أن 
من لم يبلغه أصل الحكم لا قضاء عليه. فبهذين الّحيحين يمفهوم 
الأوّل و منطوق الثاني من الصّحيحين الأوّلين يصير مدلول الجميع أنه 
من صام في السّفر جاهلاً بأصل الحكم و هي رسول الله رصلى الل عب ر 
الم لم يقضه دون سائر الصور. فالخارج عن إطلاق الآية الكريمة 
بالسّنة الشريفة من لم يبلغه نمي رسول الله وصنى نشعي راكم» دون الذي 
وصله و لم يتحصّل له تفاصيل الحكم: و دون الجاهل بالموضوعء 
فهما باقيان تحت إطلاق الآية الكريمة كما نص عليه في «العروة» كما 


.]132384[ و9‎ ]١51861[ «الوسائل», ب 7 أبواب من يصِم منه الصّرم ح؟‎ .١ 
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نه يبقى الناسي تحت الإطلاق سواء كان ناسياً للحكم أو الموضوع 
كما صرّح به سيّدنا الاستاذ (نس نرّم هناء فقال: الناسي يجب عليه 
قضاء الصّوم. 

هذا و قد نفى البعد عن صحة الصّوم في مطلق الجهل سيّدنا 
الكلبايكاني فس نرّم في «حاشيته) فقال: لا يبعد الصّحة في مطلق 
الجهل. نعم لايصحّ مع النسيان» و يمكن أن يقال في وجه ذلك ان 
مقتضى إطلاق الصّحيحين الأوّلين الصّحة و عدم القضاءء و أما 
الصّححين الأخيرين فمفهوم الأوّل منهما و منطوق الثاني بيان حكم 
من لم يبلغه نمي رسول الله (صنى اذ عليه و الم» و عدم بلوغ يه إليه أعم 
من عدم بلوغ الحكم بعنوانه الكلي أو عدم فرده الخاص للجهل يكونه 
من أفراد العام. 


الفصل الثاني 
حكم التقصير في موضع التّمام البطلان 

مسألة: قال في «العروة»: إذا قصّر من وظيفته التّمام بطلت صلاته 
في جميع الموارد إلا في المقيم المقصّر للجهل أن حكمه التّمام. 

أقول: أمّا بالنسبة إلى غير المقيم المقصّر للجهل بأن حكمه التمام 
فالحكم بالبطلان مقتضى القاعدة و قد عرفتها في المسألة السّابقة» إِنَا 
أنْ من وجوه البطلان هناك الرّيادة العمديّة و زيادة الرّكن؛ و هنا 
النقص العمدي و نقص الرّكن. 

و أمَا بالنسبة إلى المقيم المقصّر للجهل» فلم يحك القول بإجزائه كما 
في «الجواهر» إلا عن ابن سعيد و بعض متأعري المتأخّرين» و لعله 
صاحب «بججمع البرهان»؛ فحكي عنه في «الجواهر» نفي البعد عن 
الصّحة. و الذي جاء في ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن 
عمر' عن علي بن النعمان" عن منصور بن حازم" عن أبي عبدالله 


.١‏ الصيقل من السابعة له كتاب و الظاهر له غير ابن بزيع الثقة من المادسة. 
من السادسة ثقه وحه ألبت ... 
“ا. من الخامسة ثقه عين من الاجله ... 
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رعلءئلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدد فأزمعت المقام عشرة يام 
فأتم الصّلاة» فإن تركه رحل جاهلاً (جاهل) فليس عليه إعادة'. و 
سنده ضعيف .موسى بن عمر كما صرّح به السيد الاستاذ البروحردي 
أعلى الله مقامه. 

و أما ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمّار. قال: 
سألت أباالحسن رمبه هلام عن إمرأة كانت معنا في السّفر و كانت 
تصلي المغرب ركعتين ذاهبة و جائية؟ قال: ليس عليها قضاء'. 
فالظاهر أنه لم يعمل به أحد من الأصحابء و ليت شعري ما يقول 
من لايقيم لإعراض الأصحاب وزناً في ترك العمل به مع صحّة سنده» 
فإ الشيخ يرويه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن 
محمد بن إسحاق بن عمّار و هو من الثقات» و من روى النصّ على 
الامام الرضا رعبه هلام» و رميه بالوقف توهم فراحع «جامع الرّواةه؛ و 
اسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح. و ف «الاستبصار» قال: 
هذا حبر شاذ و من المعلوم المجمع عليه الذي لا يدخل فيه شك أن 
صلاة المغرب في السّفر لا تقصّر و إِنْ من قصّرها كان عليه القضاءء 
فهذا الخبر متروك بالإجماعء فنبقى نحن و خبر موسى بن عمر 


]١117935[ «الوسائل»: ب7١»: من أبواب صلاة المسافرء حم5.‎ .١ 
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الضعيف به» و قد عرفت أله لك تعن انحل إلا لمعيف و 
صاحب «مجمع البرهان» الذي نفى البعد عن صحته. و لكن ذلك لا 
يكفي في صحّة الاحتجاج به. و إن أغمضنا عن ضعف سنده 
لإعراض المشهور عنه و تركهم له خلافاً لمن يفي به و يقول بعدم 
الإعادة» لأن موسى بن عمر و إن لم يكن موسى بن عمر بن بزيع 
الثقة» بل هو موسى بن عمر الصيقل المذكور في أسانيد «كامل 
الزيارات» الذي بئ هذا القائل على توثيق أسانيده بتوثيق ابن قولويه 
مولّف «الكامل»» و قد رد الاحتجاج لعدم ححّيته بإعراض 
الأصحاب عنه ينع الكبرى و الصغرى. 

أما الكبرى فَإِن المدار على صحّة الاحتجاج بالحديث و ثاقة الرّاوي 
أو كونه موتّقاء و الإعراض و إن كان كاشفاً عن خلل ظفر عليه 
المعرضون و قد خفي علينا حى اشتهر أنه كلما إزداد صِحّة إزداد 
بالإعراض وهنا و ضعفاء إِنَا أْه لا ينبت به أن ما صار عندهم موجباً 
للوهن و الخلل يوجحب ذلك عندناء فلعل ما كان سبب إعراضهم عنه 
فاسدا في الواقع فلا يسعنا رفع اليد عن عموم دليل حجّية المونّق 
بمحرد احتمال اعتبار ما هو الوجه عندهم للإعراض» و لا يجوز رفم 
اليد عن دليل حجّية خبر العادل أو الثقة المطلق بالاحتمال. 


هذا بحسب الكبرى و أمّا بحسب الصّغرى فلم يثبت الإعراض التامّ 


هه ممعم ...0000ل أحكام صلاة المسافر 


فقد أفيَ .مضمون الخبر بعض المتأحرين كابن سعيد في «جامعهم و 


نفى البعد عنه في «ججمع البرهان». 


التحقيق في الرّوايات 

أقول: هنا لا بأس بإطالة الكلام كي يتضّح الحق في المقام. 

فنقول: إِنْ عمدة الدليل في اعتبار أخبار الآحاد هو بناء العقلاء» و 
الآيات و الرّوايات تدل على الإمضاء و الإرشاد إلى ما عليه العقلاء» 
و ليس الحكم بالخبر و الاعتماد عليه و الاحتجاج به تأسيساً من 
الشارع؛ فمن المعلوم نهم لا يعملون بخبر من المولى إذا كان بطانته و 
أصحابه و خواصه معرضين عنه لا يأحذون به. 

و بالجملة» فالعقلاء يعتمدون في مقام التخاطب و المخاطبة و 
استكشاف مراد المتكلمين و الاحتجاج على المتكلّم و الأخذ بالأقارير 
و الاعترافات على أصول معتبرة عند الكل كأصالة الظهورء و أصالة 
الحقيقة» و أصالة عدم الاشتباه» و أصالة كون المتكلم في مقام بيان 
الواقع و غيرهاء إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف أو احتمال 
يوجب ضعف الاعتماد على ما هو المقرّر عندهمء» و في مقام 
الاستدلال على إخبار المخبرين عن الموى يأخذون بقول الثقات إذا لم 
يكن محفوفاً بأمور توحب ضعف الاستناد به كما إذا رأى أن المتكلم 
نفسه أو راوي الحديث نفسه مع كمال اهتمامه بإطاعة المولى لا يعمل 
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به فيفهم من ذلك وقوع الاحتلال في الاعتماد عليه» بل إذا مع 
بنفسه من المولى ما يرى أَنّه هو و بطانته لا يلتزمون به و لا يعتمدون 
عليه» و لذا نرى في بعض الأخبار أنْ أحلة الأصحاب يتوقفون في 
بعض الرّوايات عن إمام عصرهء بل لا يعملون به ح أنّهم ما كانوا 
يعملون بكلام يسمعون من المولى و رئيسهم إذا وحدوا أن بطانته و 
خواصه العارفين بعقائده و أسراره و مكتبه يعرضون عنه» و يدل على 
ذلك ما روي عن سلمة بن محرز قلت لأبي عبدالله مب سدم: إن 
رحلاً مات» و أوصى إل بتركته» و ترك ابنته» قال: فقال لي: أعطها 
التصف, قال: فأخبرت زرارة بذلك» فقال لي: انقاك» إنمًا المال 
لها. قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله إِنْ أصحابنا زعموا 
أنك انقيتيي» فقال: لا و الله ما انقينك» و لكين أنقيت عليك أن 
تضمن فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لاء قال: فأعطها ما بقي'. هذا 
كله بالنسبة إلى الكبرى» و أمّا الصغرى فقد عرفت أن قدماء 
الأصحاب مع التزامهم بذكر ما يعملون به من الرّوايات و كتبهم 
الأصليّة متضمّنة حن لألفاظ الرّوايات المعمولة عندهم لم يذكروا 
ذلك و تركوهء و على ذلك يجب على المقيم المقصّر للجهل بأن 
حكمه التّمام إعادة الصلاه و الإتيان يما تامّة مضافاً إلى أنْ ذلك 
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مقتضى الإحتياط» و الله هو العالم بأحكامه. 


الجاهل بالحكم إذا لم يصلّ في السّفر في الوقت يجب عليه القضاء قصراً 

مسألة: الجاهل بأصل الحكم إذا لم يصل في السّفر في الوقت يجب 
عليه القضاء قصراً و إن كان هو لو كان يصلّي في الوقت يصلي تماماً. 

و وجهه؛ أن القصر هو التكليف الواقعي الثابت على الجاهل و 
غيره ممقتضى عموم دليل وجوب القصر على المسافرء غاية الأمر أنه 
قام الدليل على الاحتزاء بالتمام حال الجهل» و مرجع ذلك إلى 
تخصيص عموم مادل على بطلان الصّلاة بالرّياده الركنيّة لا إنقلاب 
التكليف الواقعي من القصر إلى التّمام. 

إن قلت: كيف يكون تكليفه الواقعي القصر مع عدم إمكان خطابه 
و تكليفه به. 

قلت: إن التكليف الفعلي المنجّز غير ثابت عليه» و لكن هو مكلف 
بالتكليف الشّأنٍ الفعلي الذي أثره فعليّة وحوب قضائه بعد العلم به 

إن قلت: إِنْ معنى إجزاء امام من المسافر الجاهل أنه مأمور بالتّمام 
ليس خارجاً من عموم وجوب الأربعة على الجميع» و لا يصح 
تكليفه بالقصرء فإِنّه فرع علمه به فما فات منه الأربعة يحب عليه 
قضائها بحكم «إقض ما فات كما فات». 

قلت: هذا بحسب الظاهر و لايصمٌ البناء عليه بعد رفع الجهل 
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لاستلزامه توقف التكليف بالتّمام على العلم به» و من الواضح أن 
العلم به متوقف عليه و هو دور كما هو مذكور في مبحث التَخطئه و 
التصويب 

و بالدملة؛ الأقوى وحوب القضاء و إن كان الأحوط الجمع؛ ثم إِنّه 
لا ريب في أنه إذا كان جهله بالحكم باقيا إلى بعد الوقت و أراد 
القضاء يقضيها تماماء و الله هو العالم. 

و هذا كله في الجاهل؛ و أمّا الناسي للسفر أو لحكمه فإن فاتته 
الصّلاة في الوقت فيقضيها قصراًء و الله هو العالم. 


التاسي للسفر إذا دخل في الصّلاة و في أثنائها تذذكر 

مسألة: الناسي للسفر أو لحكمه إذا دحل في الصّلاة و في أثنائها 
تذكرء فإن كان ذلك قبل الدّخول في ركوع الرّكعة الثالثة يتمّها 
قصرا و لا يضرّه نيّة الَمام عند الشّروع في الصّلاة: لأنْ ما هو المأمور 
به الواقعي له و تتعلّق به النيّة هو صلاة الظهر مثلاء و القصريّة أو 
التماميّة ليستا من العناوين القصديّة الي لا تتحقق بدون القصد 
كالظهريّة و العصريّة» بل إِنْ وقعت الصّلاة ثنائيّة تكون قصراً و إن 
وقعت في الخارج رباعية تكون تماماء و إن كان عالماً من أُوَّل الشّروع 
بألها يتمها ثنائيّه أو رباعية. 

و بالجملة» لا تصير صلاته قصراً أو تماماء بالنيّة» بل يدور ذلك 


مدار الخروج منهه بالتسليم في الثانيّة أو الرابعة. 

و أمَا إن تذكر بعد ركوع الركعة الثالثة» فلابد له من استثناف 
الصّلاة و أدائها قصرأء و لو بقي من الوقت مقدار ركعة و الله هو 
العالم. 

لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد, و بيان صور المسألة 

مسألة: قال في «العروة»: لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر 
صحّة صلاته» و إن كان الأحوط الإعادة» بل و كذا لو كان جاهلاً 
بأنْ وظيفته القصر فنوى التّمام لكنّه قصّر سهواًء و الاحتياط بالإعادة 
في هذه الصّوره آكد و أشد. 

أقول: للمسألة صور: 

إحداها: إن دخل في الصّلاة غافلاً عن نيّة الإتمام و القصرء كما إذا 
دخل في الجماعة في الرّكعة الثالثة للامام و نرج معه بالتسليم و 
إلتفت إلى أنه كان مسافراً» فالظاهر كفاية ذلك لأنْ عنوان القصر أو 
النمام ليس من العناوين القصديّة و هو كان مكلفاً بالصّلاة و أتى بما 
حسب وظيفته. 

ثانيتها: إِنْ دخل في الصّلاة جهلاً بأنّ وظيفته القصر بنبّة التمام و 
سلّم بعد التشهّد الأوّل و حرج من الصّلاة و التفت إلى أنه نوى 
نمام و كان وظيفته الواقعيّة القصر ففي هذه الصّورة أيضا الظاهر 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا 
صحة صلاته. 

و ثالثتها: ان يكون ناسياً لكونه مسافراً أو لحكمه و سلم في الركعة 
الثانية» ففي جميع صور الحكم هنا صحة الصّلاة و عدم وحوب 
الإعادة» و الله هو العالم. 


الفصل الثالث 
هل الاعتبار في القضاء بحال الوجوب أو الفوات؟ 


مسألة: قال في «الجواهر»: المشهور نقلاً إن لم يكن تحصيلاً 
خصوصاً بين المتأَغدّرين (أنْ الاعتبار في القضاء بحال فوات الصّلاة لا 
بحال وجوها)... (و قيل) و القائل الإسكافي فيما حُكي عنه؛ و الحلي 
ف «السرائر» حاكيا عن ابن بابويه في «رسالته»» و المرتضى ف 
«مصباحهة؛ و المفيد في بعض أقواله و الشيخ في «مبسوطه»؛ بل قال: 
إِنّه الموافق للأدلة و إجماع أصحابنا (الاعتبار في القضاء بحال 
الوحوب) و إن اعتبر جميعهم أو بعضهم في فعلها في الوقت حال 
الأداء لا حال الوحوب. (و الأوّل أشبه) بأصول المذهب و عمومات 
القضاءء كقوله رمعب كلام): «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» و 
غيره إذ لا ريب في أنْ الفائت من المكلّف ما وحب عليه في آخر 
الأحوال لأنّه هو الذي استقر عليه الخطاب به» لا ما وحب عليه في 
الحال الأوّل و قد سقط عنه و انتقل إلى غيره. إلخ. 
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أقول: لم نتحقق من القول بما اختاره الحلّي عن ابن بابويه و 
المرتضى و المفيد و الشيخ في «المبسوط» و «التهذيب» فضلاً عن 
الإجماع» فراحع «السرائر»'» و «الجواهر»" في ذلك. 

نعم هنا رواية في «التهذيب» بإسناده عن النضر بن سويد" عن 
موسى بن بكر" عن زرارة" عن أبِي حعفر رعبه دلام أنّه سئل عن رجحل 
دخل وقت الصّلاة و هو في السّفر فأخر الصّلاة حى قدم فهو يريد 
يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها ح 
ذهب وقتهاء قال:يصليها ركعتين صلاة المسافر لأنّ الوقت دخل و 
هو مسافرء فكان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك". و ظاهرها ان 
الاعتبار بوقت الوجوب و لا يعتدٌ بضعف سنده بموسى بن بكر إلا آله 
يشكل بأن مقتضى التعليل المطلق المذكور فيه التعارض مع ما دل على 
أن الاعتبار بحال الأداء في الأداء» و يأني من «مصباح الفقيه» ما في 


هذا التعليل. 


.١‏ والسرائر» :١‏ ص 141" و760". 

”. والجواهر»4 :١‏ ص7”28175 و 7417. 
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4. الواسطي لا بكير الواففي يروي عنه مثل ابن أبي عمير و صفوان من المخامسة. 
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و يمكن الجواب عن ذلك: بأنْ الرّواية ليست متعرّضة الحكم حال 
الأداء و لا يستفاد منها إِنَا حكم حال القضاء. 

بيان ذلك: ان الظاهر: منها أنْ الذي دحل وقت الصّلاة و هو في 
السّفر و أراد تأخير الصّلاة حي يقدم على أهله كان عاماً بتكليفه» و 
أن الاعتبار بحال الأداء لأئه إن كان عالما بأنْ الاعتبار بحال الوحوب 
لا يشك في أنه يحب القضاء بالقصرء لأن على ذلك هو في ممام الوقت 
كان مأمورا بالقصر قبل قدومه و بعد قدومه. و لكنّه حيث تواردت 
عليه الحالتان قبل القدوم و بعد القدوم و هو مكلف باعتبارهما 
بتكليفين القصر و التّمام» سئل الإمام مبشتلام عن تكليفه في القضاءء 
إذا فدلالتها على وحوب القضاء قصرا تامّة. هذا و حمل الرّواية على 
السّوال عن تأخير الصّلاة عن وقت الفضيلة لا الإحزاء حلاف الظاهر 
و خلاف التعليل المذكور فيهاء و إن احتمل ذلك لقوله عه فلا 
(يصليها) بدل (يقضيها) لأنْ التعبير عن القضاء بالأوّل أيضاً يفيد 
المعق: 

هذا و لكن قال في «العروة»: إذا فانت منه الصّلاة و كان في أوّل 
الوقت حاضرا و في آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى آله مخيّر بين 
القضاء قصراً أو مماماً لآله فاتت منه الصّلاة في مجموع الوقت» و 
المفروض أَنْه كان مكلفاً في بعضه بالقصر و في بعضه بالتّمام» و لكن 
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الأحوط مراعاة حال الفوت و هو آخر الوقت» و أحوط مله الجمع 


في نقل بيان المحقق المحمدائ في المسألة 

و في «مصباح الفقيه»: ان الفوت و إن لم يتحقق صدق إسمه إِلَا في 
آخخر الوقت عند تضيّقه عن أداء الفعل؛ و لكن الملحوظ في صدقه هو 
ترك الفعل في مجموع الوقت المضروب له لاخصوص جزئه الآخرء 
فالذي فاته في الحقيقة هو فعل الصّلاة في هذا الوقت المضروب له 
الذي كان بق بغضه حاضرا وق يععته مسافرا والنت أجزاء الوقك 
موضوعات متعدّدة لوحوبات متمايزة كي يصمح أن يقال: إن الجزء 
الأوّل ارتفع وحوبه في الوقت برخصة الشارع له في التأخيرء بل هو 
وجوب واحد متعلّق بطبيعة الصّلاة في وقت موسّع يختلف كيفية 
أدائها باختلاف أحوال المكلف سفرا و حضراء فليس ها بالمقايسة إلى 
شيء من أجزاء الوقت من حيث هو وجوب شرعيء و إِنْما يتعيّن 
فعله في آخر الوقت بواسطة تركه فيما سبق لا لكونه بخصوصه مورداً 
للوحوب» فلو قيل بكون المكلّف عخيّراً بين مراعاة كل من حالتيه 
لكان وحهاً كما ربما يؤيّده؛ بل يشهد له خبر موسى بن بكير (بكر). 
(ثم ذكر تمام الخبر) و قال: رما استدل يمذه الرّواية أيضاً للقول باعتبار 


حال الوحوب. ثم ذكر ما قيل فيه من ضعف سنده؛ و أحاب عنه و 


هلم ما م 0:26:11 أحكام عتلاة المشافر 


قال: يشكل رفع اليد عنه من غير معارض إلا أن دلالته على لزوم 
مراعاة وقت الوحوب كما هو المدّعى لا تخلو من تأمّلء إن ما فيه 
من التعليل مشعر بإرادة الأفضليّة فيكون حينئد مؤيّدا لما نفينا البعد 
عنه من القول بالتخييرء و لكن لم ينقل القول به عن أحد فيشكل 
الالتزام به» و أشكل منه الالتزام بوجوب مراعاة حال الوحوب 
بخصوصه مع عدم وضوح دلالة الرّواية عليه و عدم كون إضافة 
الفوت إلى حاله في أوّل الوقت أولى من إضافته بالنسبة إلى حاله في 
آخر الوقتء؛ إذ غاية ما يمكننا الالتزام به عدم الفرق بين أجزاء الوقت 
الذي تمكن في كل جزء منه من إحراز المصلحة الفائتة باحتيارها في 
ضمن الفرد اللائق بحاله من حيث السّفر و الحضور في اضافة الفوت 
إليها لأنه من فاتته فريضة الوقت فقد فاتته في جميع أجزائه لا في 
صوص الجزء الأوّل أو الآخرء فليس حاله ف أوّل الوقت أولى 
بالمراعاة من عكسه؛» بل العكس أولى. 

فإن ما إدعيناه من التسوية بين أجزاء الوقت من حيث تحقق الفوات 
فيها إِنّما هو بالتدقيق العقلي» فلا يبعد أن يقال بعدم ابتناء الأحكام 
الشرعيّة على مثل هذه التدقيقات: بل على ما ينسبق إلى الذهن عرفاً 
من إطلاق مثل قوله صلى الل عله و اله و ملم: «امن فاتته فريضة فليقضها 
كما فاتته». و العرف لا يلاحظ في مثل الفرض إِنَا حالته الأخيرة الي 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا الا 


تحقق عنده الفوتء و لذا استدل المشهور هذه الرّواية لاثبات مذهبهم. 

وقد ظهر بذلك أنْ القول الأوّل ‏ أي مراعاة آخر الوقت ‏ إن 
لم يكن أشبه فاحوط منه الجمع بين القصر و الإتمام» و الله العالم. 
انتهى كلامه. 


في بيان الشيخ المؤسّس الحائري 

ثم إن الشيخ الموسّس الحائري «نس نرّم. قال: و قد يتوهم انْ الفوت 
بنسب إلى ما تعين عليه في آخر الوقت» و هو فاسد ضرورة انه لو 
كان آنيا بما تعيّن عليه أوّل الوقت لا تحقّق صدق الفوت؛ كما أنه لو 
كان آنيا بما تعيّن عليه آخر الوقت لما صدق الفوت أيضاء فكيف 
ينسب الفوت إلى خصوص ترك ما وجب عليه آخحر الوقت» و كأله 
رفس سرّم أراد أن صدق الفوت بالترك في كل من الحالتين منوط بتركه 
في حالة أخرى أيضاء إذا فلا يستلزم الترك في آخر الوقت مطلقاً 
صدق الفوتء فلا يكون هذا الوجه للقول بلزوم مراعاة آخر الوقت. 
ثم قال: و لكن الأحوط اختيار ما تعيّن عليه آخر الوقت» و أحوط 
منه الجمع بين القصر و الإتمام» و كأنه إختار أخيراً القضاء على طبق 
ما تعين عليه أَوَّل الوقت لرواية موسى بن بكرء فراجع ثمام كلامه إن 
شعت هذا. 


و إليك خلاصة الاحتمالات المتصوّرة في المسألة: 


نض ...كام اصلاة المشافر 


فأحدها: هو التخيير في القضاء بين القصر و الإتمام» إلا أَنْ ما أفيد 
في ذلك سيّما ما أفاده المحقّق الحمداني (ضس نرم لا ينهض لإثباته» غاية 
الأمر نموضه لإثبات عدم جواز البناء على خصوص الحزء الآخرء و 
قد عرفت أنه قال: لم ينقل القول به عن أحد فيشكل الإلتزام به. 

و ثانيها: البناء على مافاته آخر الوقت لأنّه مقتضى مايفهم العرف 
من المسألة و أَنْ من فاته فريضة فليقضها كما فاتته» و لأنه المخخاطب 
في هذا الحال إن كان مسافراً فبخطاب قصّرء و إن كان حاضراً 
فبخطاب أتم؛ و هذا القول أظهر لولا رواية موسى بن بكر. 

و ثالثها: البناء على مراعاة أَوّل الوقت لرواية موسى بن بكرء و 
عليه فلا بد من رفع اليد عن القاعدة المستفادة من النصوص الي هي 
الوحه للاحتمال الثان؛ هذا مضافاً إلى أَنْ في الأداء اخترنا البناء على 
حال الأداء. 

رابعها: أن يقال بالبناء على اتيان القضاء بالتّمام و إن دل الوقت 
و هو مسافر أو كان مسافرا في آخخر الوقتء و وجهه البناء على 
الأصل في وحوب الصّلاة رباعيّة و عدم نموض ما ذكر للإحتمالات 
الثلاثة» للجزم بالفتوى بأحدها. 

و بعد ذلك كله فالأحوط في المسألة في جميع صورها الجمع بين 
القضاء بالقصر و الإتمام» و الله هو العالم. 1 


الفصل الرابع 
صلاة المسافر في الأماكن الأربعة و بيان الأقوال فيه 


في صلاة المسافر في المواطن الأربعة 

فهل هو مير بين التقصير و الإتمام أو متعيّن عليه القصر أو التمام أو 
يحب عليه أو يستحب أن ينوي الإقامة. 

فالأوّل: هو المشهور بين الطائفة من عصر الشيخ إلى زماننا هذاء 
فيجوز له الإتمام في المواطن الشريفة المعروفة» مكة المكرمة و المدينة 
المنورة و المسحد الجامع المعظّم بالكوفة و الحائر الحسيئ الشريف. و 
أمّا حواز القصر فهو على طبق الأصل. 

و القول الثاني: اختيار العلامة الطباطبائي كما ف «الجواهر» تبعا 
للمحكي عن الفاضل البهبهاني» بل إدعى أنه المشهور بين متقدمي 
الأصحابء و لعله أذ تا حكي عن الشيخ الحليل ابن قولويه' قٍِ 


؟.محمد بن جعفر من خيار أصحاب سعد من التاسعة. 
؟.القمي الأشعري حليل القدر من كبار الثامنة. 


سألت أيوب بن نوح' عن تقصير الصّلاة في هذه المشاهد مكة و 
المدينة و الكوفة و قبر الحسين به دلام و الذي روي فيها؟ فقال: أنا 
أقصّرء و كان صفوان' يقصّر و ابن أبي عمير" و جميع أصحابنا 
يقصّرون". و ثمَا في مكاتبة علي بن مهزيار" إلى أبي حعفر عله اسلام: 
(و لم أزل على الإمام إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فإِنَ فقهاء 
أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة'. و قد 
أشبع الكلام في رد هذا القول في «الجواهر» مضافاً إلى احتمال أن 
سؤال سعد عن أيوب بن نوح كان عن حواز الاكتفاء بالتقصير قبال 
تعيّن الإتمام فأحاب: بأنّه يقصّرء و صفوان و ابن أبي عمير و غيرهم 
يقصّرون. يعن قد يقصّرون لا انهم كانوا مداومين على ذلك. 
مضافاً إلى أن فعلهم لا يدل على التعيين. 

و أمّا مكاتبة علي بن مهزيار فما يستفاد منها صدرا و ذيلاً التخيير. 
و في «الجواهر» قد يشعر استمرار ابن مهزيار في تلك المدّة على التمام 
مع حلالة قدره و غزارة فضله و لفظ «أشاروا علي» فيه .بمعروفية 


.١‏ ثقة له كتب ... من السابعة. 

و"7. معروفان بحلالة القدرى هما من السّادسة. 

؛. «كامل الزياراتة) ب1١41.‏ 

ه. ثقة حليل القدر له ثلاث و ثلاثون كتاباً من السابعة. 

". والوسائل»: باب © ؟» من ابواب صلاة المسافرء ح4. ]1١1١51457[‏ 


القول الفاخر في صلاة المسافر ز[ز [ز[ز ز [ [ [ [ 00 اا 
التخيير في ذلك الرّمان. هذا مضافاً إلى أن الإمام رمب ندم كتب بخطه 
عبه دلام و صرّح بفضل الاتمام. 

و القول الثالث: محكي عن السيد و ابن الجنيد» و في «اللجواهرة 
إمكان إرادتمما نفي تحنم التقصير كما احتمله الشهيد, قال: بل يؤيده 
حصر غير واحد الخلاف ف الصّدوق» بل في «المختلف» المشهور 
استحباب الإتمام» و اختاره الشيخ و المرتضى و ابن الجنيد و ابن 
إدريس و ابن حمزة. إلخ. و ليكن هذا أي استحباب الإثمام ‏ 
القول الرابع. 

و أمّا القول الخامس: فهو مختار الصّدوق «نس ّم و كلامه في 
«الفقيه» بعد ما روى عن الصادق رمب فلام: من الأمر المذخور إهام 
الصّلاة في أربعة مواطن بمكّة و المدينة و مسحد الكوفة و حائر 
الحسيين رعليه السلام). 

هذا: قال مصنف هذا الكتاب: يعي بذلك أن يعزم على مقام 
عشرة أيَام في هذه المواطن حن يتم. 

و هل مراده وحوب العزم المذكور أو استحبابه؟ لعل الظاهر منه 
وحوبه. 

هذا كله في الأقوال» و قد علم مما ذكر ضعف القول الثاني الذي 
هو قبال النصوص الكثيرة الي لا يمكن لأحد رفع اليد عنها. و القول 


م ممم 00000000000006 أحكام صلاة المسافر 
الثالث أيضاً قد عرفت عدم ثبوت القول به عن السيد و ابن الجنيد. و 
القول الرّابع ‏ أي القول باستحباب التّمام ‏ فهو مفاد بعض 
الرّوايات و لا منافاة بينه و بين القول الأوّل ‏ أي القول بالتخيير ‏ 
فتحصل من ذلك كله أن المسألة ذات قولين: أحدهما: القول الذي 
أجمع عليه الجميع إلا واحد و هو القول بالتخيير. 

و الثاني: قول شاذ لم يثبت إلا من الصّدوق في «الفقيه». 

و الأوّل هو المصرّح به في روايات كثيرة' عدّة منها مقطوعة 
الصّدور لاريب في صدورها عنهم (مبهم دلام» فلا يحوز العدول عنهاء 
والله هوالعالم. 


.١‏ راجع والوسائل»» ب وى من أبواب صلاة المسافر. 


الفصل الخامس 
الكلام في حدود الأماكن الأربعة 


مسألة: الكلام في حدود الأماكن الأربعة يقع في مقامين: 

الأوّل: في الحرمين فنقول: التعبير عنهما ف بعض الرّوايات وقع 
بلفظ حرم الله و حرم رسوله (صلى لذ عب و الم» مثل صحيح حمّاد عن 
أبي عبدالله عه دلا (ح١).‏ و في بعضها بلفظ الحرمين (ح؟ و4 و" 
و9١‏ وه١‏ ولا١‏ و8١‏ و١7‏ و١5‏ وه" وا”# وا" و4”)) و 
بعضها بلفظ مكّة أو مكّة و المدينة (ح " وه و5 و7 و وه و١٠‏ 
وه١1و5١و9١1و75‏ و57 و59 و75 )» وفي بعضها بلفظ المسجد 
الجرام, و مسجد الرسول (صلى لل عله ر الم (حج١١‏ و4١‏ و55 و8١‏ 
و5١‏ وف الحديث 58 بلفظ (المسجدين)» و في بعضها فسّر الحرمين 
بمكة و المدينة أو ربما يستفاد منه ذلك التفسير (ح4 وه٠١‏ ولا١)'.‏ 
أقرل: يمكن أن يقال: أوَّلاً: ظاهر ما عبّر فيها من الرٌوايات 
بالحرمين أو حرم الله و حرم الرسول أن المراد من حرم الله هو الذي 


.١‏ راحع «الوسائل». ب6؟ من أبواب صلاة المسافر. 


يفف ممعم ممع ...000000000 ...00 أحكام صلاة المسافر 


عرفوه بأنه بريد في بريد أو ما لا يحوز قتل صيده و لا قطع شحره. و 
من حرم الرّسول «صلى نل عب و الم ما حدّ بأنّه بين الحبلين من ظلّ عير 
إلى ظل و عير إلا أله قد فسّر في الصّحيح عن ابن مهزيار الحرمين 
بمكة و المدينة. ففيه: قلت له (أي الإمام أبي جعفر الثاني رمعب فدم) 
بعد ذلك (أي بعد المكاتبة و وصول الجواب) بسنتين مشافهة: إن 
كتبت إليك بكذا فأحبت بكذاء فقال: نعم فقلت: أي شيء تعن 
بالحرمين؟ فقال: مكّة و المدينة'. 

و في قرب الإسناد عن أبي الحسن رمب ادلام): سألت أبا الحسن 
رمدم عن إتمام الصّلاة في الحرمين مكّة و المدينة؟ قال: أتم الصّلاة و 
لو صلاة واحدة". و نحوه ما رواه محمد بن إبراهيم الحصيئ عن أبي 
جعفر رمب هلد" فهو أيضاً ظاهر في ذلك. 

فعلى هذا ما يدل على أنْ موضوع جواز التخيير مكّة و المدينة 
رواياته تزيد على العشرين و إليك الإشارة إلى أرقامها (؟ و 4 و ه 
واولاوهووةو١٠او"١اوهاو5١ولااو8١اروؤار‏ 
ل ا ل 0 

فإن قلت: هذه الرّوايات يخصّص الحكم فيها بروايات تدلَّ على 


]١١543[ «الوسائل», ب©؟؛ من أبواب صلاة المساف. ح4.‎ .١ 
و”". نفس المصدرء ب2758 من أبواب صلاة المسافرء حلالا وول‎ ” 
نفس المصدرء ب250 من أبواب صلاة المسافر.‎ .4 
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اختصاص الحكم بخصوص المسحدين (ح١١‏ 57591429 و9؟ار 
0 و3588)). و في عدّة منها الأمر بإتمام الصّلاة في المسجد الحرام و 
مسجد الرّسول (ملى ال عله وام فيقيّد إطلاق روايات الحرمين و مكة و 
المدينة يذه الرّوايات. 

و لا يقال: إِنّه لا تعارض بينهما فإنّهما مثبتين» و التعارض بينهما 
يتحقق إذا كان مدلوليهما حكم واحدء أمّا مع احتمال اختلافهما في 
الحكم و إن كان بأفضليّة أحدهما فلا يثبت التعارض بينهما. 

و بالجملة» كما لا يقال في المستحبات بحمل المطلق على المقِيد لعدم 
إحراز وحدة الحكم و احتمال اختلافهما من حيث مراتب الاستحباب» 
هنا أيضاً لا يحوز نفي إطلاق الطائفة الأولى بما ورد في خصوص 
المسحدين» فالحكم بالتخيير ثابت في الحرمين إلا أنه في المسجدّين و 
في كل مكان كان أقرب إليهما آكدء فإنّه يقال: الظاهر من الرّوايات 
وحدة الحكم و أنْ الجميع تكون في مقام بيان حكم واحد. 

قلت: في روايات مكّة و المدينة و الحرمين ما يكون آبيا عن التقييد 
مثل صحيح علي بن مهزيار» ففيه فقلت: أي شيء تعين بالحرمين 
فقال: مكّة و المدينة» فلا يحوز رفع اليد عن إطلاقهاء فيجوز الإتمام في 
نفس البلدّين» بل هو الأفضل» و إن كان الأحوط القصر في غير 
المسحدّين, و الله هو العالم. 


الفصل السادس 
المقام الثاني في الكوفة و الحرم الحسيني (عليه السلام» 


المقام الثاني: في الموطنين الأخخَرّين» أحدهما: المعيْوَن ف بعض 
الرّوايات بعنوان حرم أمير المؤمنين عب دلام» و هو مارواه حمّاد بن 
عيسى عن أبي عبدالله مي هلام أنه قال: من مخزون علم الله الإتمام في 
أربعة مواطن؛ جرمالله؛ وحرم رسولهصنى عب را» و حرم أميرالمؤمنين 
رعيه فسلام» و حرم الحسين بن علي (عليه فسلام.' 

و بعنوان الكوفة مثل رواية زياد القندي قال: قال أبوالحسن 
ميسدم: يا زياد أحب لك ما أحب لنفسي و أكره لك ما أكره 
لنفسي أتم الصّلاة في الحرّمين» و بالكوفة» و عند قبر الحسين 
مبسهم". و بمسحد الكوفة في رواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن 


.١‏ «الوسائل», ب75؟ من أبواب صلاة المسافر» ح١ ]١١747[‏ و لي سنده الحسن بن على بسن 
النعمان الظّاهر من وجامع الرواة» أله ثقة لأن الظاهر ان قوهم فيه ابوه علي بن النعمان الأعلم ثقة 
ثبت نعته لا نعت أبيه علي فراجع «اللنواهرة هناء و وجامع الرّوامه فيه» و في اليرقي الذي هو أيضاً 
في طريقه؛ و مع ذلك الظاهر الاعتما د عليه. 

”. «الوسائل» ب 7, من أبواب صلاة المسافر ح1١. ]١١788[‏ 
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حعفر عن أبي عبدالله زعب لسلام'ء و خبر حذيفة بن منصور عمن سمع 
عن أبي عبدالله «سدلم"» و رواية أبي بصير عن أبي عبدالله مبسم"» 
و رواية حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله'» و ما 
رواه الصّدوق” و إن كان المحتمل كونه و صحيح حمّاد واحد. 

أقول: أمَا دلالة الروايات على وحوب الإتمام الذي حكي عن السيد 
و ابن الجنيد فالظاهر أنها من الأوامر الواردة عقيب توهم الحظرء لا 
يستفاد منها إلا الحواز و الاستحبابء و أمّا كون الموضوع 
لجوازالتخيير بلد الكوفة كما هو الظاهر من رواية زياد القندي» 
فالاحتحاج به ساقط لضعف سندها. نعم خبر حماد حيث ذكر فيه 
حرم أمير المؤمنين» و حرم الحسين رعلهما دسلا في سياق حرم الله تعالى 
و حرم رسوله «صدى اذ مل واكم الذين عرف أن المراد منهما بلد المدينة» 
و بلد مكّة يمكن دعوى دلالته بأن المراد منه بلد الكوفة و بلد كربلاء 
بقرينة وحدة السّياق. 

و يدل في حصوص الكوفة مارواه الكليئي بسنده عن حسان بن 
مهران قال: معت أبا عبدالله. رمب هلام يقول: قال أمير المؤومنين 
بعبسلهم مكّة حرم الله و المدينة حرم رسول الله رصنى ال عب ر كم و 
الكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إِلّا قصمه الله'. فعلى هذاء 


اواو" ر4 وه. «الوسائل» ب6٠؟‏ من أبواب صلاة المسافر» ح14١او؟؟‏ و660ر55ار55. 


1. «الوسائلة؛ ب6 21 من أبواب المزار. ح١.‏ [151545] 


ففض 6 أحكام ضلاة المسافر 


القول بالتخيير في الكوفة كالمدينة و مكة ليس ببعيد. اللّهم إِنّا أن 
يقال: لا ملازمة بين كون المراد من حرم الله و حرم رسول الله رصلى اذ 
عر الم مكة و المدينة» و بين كون حرم أمير المؤمنين وعبه هلام و حرم 
مولانا الحسين رمبه هلام الكوفة و كربلاء» فلعل المراد من الأوّل 
مسجد الكوفة» و من الثاني الجائرء و الاقتصار على الأقل مقتضى 
القاعدة: لِأنْ أدلة التخيير في المواطن الأربعة بالنسبة إلى أدلة وجحوب 
القصر على المسافر نسبتهما نسبة العموم و الخصوصء تخصّص أدلة 
وحوب القصر على المسافر بأدلة التخيير» و إذا كان دليل المخصّص 
المنفصل محملاً مفهوماً يتمسّك به في القدر المتيقن المستفاد منه و في 
غيره العام ححّيته باقية فيه يوخذ بأصالة العموم. و لا يقال: إن حرم 
أميرالمومنين رمب هلام أيضا قد فسّر بالكوفة برواية زياد القنديء فإنّه 
يقال إن ضعيف مذموم جداء و جعفر بن محمد بن مالك أيضاً في 
سنده مذموم هكذاء و الله هو العالم. 

و ثانيهما: الْعنوَن بعنوان حرم الحسين رمله هلام في حبر حماد و في 
خبر نخادم إسماعيل(ح4١):‏ وخبر حذيفة عمّن سمع أباعبدالله مهلم 
(ح55)) و خبر أبي بصير (ح50). هذا و بقبر الحسين رمب دلام في 
خبر أبي شبل (ح7١)»‏ و زياد القندي الذي مر ذكرهء و مرسل ابن 
أبي البلاد (ح2)77 و عمرو بن مرزوق (ح70)» و بالحائر في خبر 


القول الفاخر في صلاة المسافر ذ1ذ1ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ 00 


الصّدوق (ح755). و مرسل حمّاد (ح19). 

أقول: قال ابن ادريس: المراد بالجائر ما دار سور المشهد و المسحجد 
عليه؛ دون ما دار سور البلد عليه لأنْ ذلك هو الحائر حقيقة. لأن 
الخائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه. و قد ذكر 
ذلك شيخنا المفيد في «الإرشاد»' في مقتل الحسين ,عب هلم» لما 
ذكر من قتل معه من أهله فقال: و الحائر محيط يم إلا العباس ررحداط 
عم فإنّه قتل على ال مساق 

و في «بجمع البحرين»: في الحديث ذكر الخائر و هو في الأصل بجمع 
الماء و يراد به حائر الحسين رعلبه انلام» و هو ما حواه سور المشهد 
الحسيئ على مشرّفه السّلام؛ و منه: وقف عند باب الخيْرِه فقل. إل. 
و اليْر بالفتح مخقف حائر و هو الحظيرة و الموضع الذي يتحيّر فيه 
الماء. و في «الجواهر» عن «الذكرى» انه في هذا الموضوع حار الماء كا 
أمر المتوكل بإطلاقه على قبر الحسين ,عله الام ليعفيه فكان لا يبلغه. 

و بعد ذلك كله الأخبار في تعبّين حدود هذين الموطتين من 
الضّعاف لايصم الاحتجاج بما هو مدلول خخاص لكل منهاء إلا أن 
المجموع في الدلالة على الإجمال على التخيير لكثرنًا يكفي للاعتماد 
عليها فيما اتفق الجميع عليه» و هو في الأوّل المسحدء مسحد الكوفة» 


.١‏ إفي معرفة ححج الله على العباد»؛ ج١21‏ القسم الثاني؛ ص175. 


خض ا ا ا 026 أحكام غلاة المسافر 


و في الثاني الحائر الشريفء فهذا هو القدر المتيقن من الرّوايات فلا 
يحوز الاكتفاء بالتمام في أكثر من ذلك كالكوفة و كربلاء المقدسة» و 
لله هو العالم. 


الأحوط في مسجد الكوفة الاقتصار على الأصلي 

مسألة: الأحوط في مسجد الكوفه الاقتصار على الأصلي منه دون 
الرّيادات الحادئة بعد صدور الرّوايات» فإِنْ المتبادر من الرّوايات ما 
كان المسجد عليه حين صدورهاء و أما الحرم الشريف الحسينٍ (زاد 
الله تعالى في شرفه) كل حين و آنء ففي «العروة» قال: الأحوط في 
الخائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك» و في «حاشية» بعض 
ا 
الأقرى). و لا يخفى ان ذلك حدود الحائر أو الحرم من الجوانب 
الأربعة لا حدود حواز التخيير» لعدم جواز التقدّم على قبر المعصوم. 
و المستند لهذا التحديد رواية إسحاق بن عمار قال: سمعت أباعبدالله 
رعلبه الام يقول: إن لموضع قبر الحسين ,عله لام حرمة معروفة من 
عرفها و استجار يما أجير. قلت: فصف لي موضعها حجعلت فداك؟ 
قال: إمسح من موضع قبره اليوم حمسة و عشرين ذراعاً من قدامه و 
عفسة و عشرين دوجا عن عبد راية و عفيية و عشرين: ذراعا من 


ناحية رحليه» و حمسة و عشرين ذراعا من سخلفه» و موضع قبره من 
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يوم دفن روضة من رياض الحئة» و منه معراج يعرج فيه بأعمال زواره 
إلى السماء فليس ملك في السسّماء و لا في الأرض إلا و هم يسألون الله 
في زيارة قبر الحسين ,عب هلام فوج ينزل و فوج يعرج.' 

و قال في «التهذيب»: و في رواية عبد الله بن مينان عن أبي عبدالله 
عله هلام قال: سمعته يقول: قبر الحسين ,عله هكلام عشرون ذراعاً 
مكسرأًء روضة من رياض امهنّة. ' 

قال الشيخ «تى سرّم: و ليس في هذه الأخبار تناقض و لا تضادء و 
نما وردت على الترتيب في الفضل» و كان الخبر الأوّل غاية فيمن 
يحوز واب المشهد إذا حصل فيما بينه و بين القبر على حمسة فراسخ» 
ثم الذي يزيد عليه في الفضل من حصل على فرسخ, ثم الذي حصل 
على خسمة و عشرين ذراعاء ثم من حصل على عشرين ذراعاً. إلح.” 

أقول: كأئه لا نظر لهذه الرّوايات إلى تعيّين ما هو الموضوع للتخيير 
إِنَا أله يمكن أن يقال .مناسبة الحكم و الموضوع إن ما هو الموضوع 
للتخيير ما هو الأفضل من هذه التحديدات إِنَا أن يقال: إِنْ الصّلاة في 
هذا المقدار الضيّق لا يناسب الترغيب إلى الإتمام و كثرة الصّلاة عنده» 
فالأقوى في ذلك ما يصدق عليه الصّلاة عند القبر» و هو صادق على 


١و‏ 6.«التهذيب». كتاب المزان ب5ء ح5 ]١154[‏ واح؛4. [0؟١]‏ 
*. نفس المصدرء» ج03 ص1ء كتاب المزار» ب717 بعد ح4 [ه١١]‏ 


امم .بد كام صلاة المسافز 
الصّلاة تحت القبة السامية» و الله هو العالم. 
و الله هو 


في نبوت التخيير في سائر المشاهد المشرّفة 

مسألة: حكي عن السيد و ابن الجنيد ثبوت التخيير بين القصر و 
الإتمام في سائر المشاهد المشرّفة» و كأنهمما استفادا ذلك بتنقيح المناط 
القطعي و هو فضيلة المواطن الأربعة الثابتة لسائر المشاهد الشريفة» 
فللجميع شرافة و درجة ليست لغيرها من المقابر و المشاهد إِنَا أن 
ذلك محل المناقشة» فَإِن شرافة هذه المشاهد الشّريفة و إن كانت لا 
تقع محل الإنكار فهي أشرف الأماكن و أقدس الأراضي إلا أن 
ملاكات الأحكام ثمَا لا تناله أيادي غيرهم. فرءما ذلك لخصوصيّات 
خاصة» و علينا القبرل و التسليم و الاقتصار على ما يستفاد من 
الدليل؛ و الله هو العالم. 


الفصل السابع 
هل يلحق الصّوم بالصّلاة ايضا 
في الحكم في أماكن التخيير؟ 


مسألة: قال في «العروة»: لا يلحق الصّوم بالصّلاة في التخيير 
المزبور» فلايصحّ له الصّوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي ثلاثين 
متردّدا. 

أقول: إلحاق الصّوم بالصّلاة هنا يتصوّر على وحهين: 

أحدهما: في أصل التخيير بأن يقال: كما أن المسافر مخيّر في هذه 
المواطن الشريفة بين القصر و الإإمام في الصّلاة» يكون عميرا في الصّوم 
بين الصّوم و قضائه في عدّة من أَيَام أخرء فيجوز له الصّوم في شهر 
رمضان و إن بى على قصر الصلاة في هذه المواطن» كما يجوز له 
الإفطار و إن بئ في صلاته على إتمام الصّلاة» و هذا غير مراد لحم و 
لا دليل عليه أصلاً. 

و ثانيهما: أن يكون ذلك في طول إحراء حكم التخيير في الصّلاة 
بقاعدة الملازمة» فبعد إجراء حكم التخيير و اختيار القصر و الإمام 


رفيفن اد كام رضلاة المسافز 


يفطر إذا قصّر و يصوم إذا أتم. 

و فيه: أن الملازمة بين القصر و الإفطار و الإتمام و الصّوم» تكون 
رتبة قبل ذلك؛ و بين الحكمين القصر و الإفطار لا بين القصر 
الخارحي أو الإتمام الخارجي الحاصل من إجراء هذا الحكم. 

هذا مضافاً إلى إشعارء بل دلالة صحيح عثمان بن عيسى' قال: 
سألت أبا الحسن عله فلام عن إتمام الصّلاة و الصيام في الحرمين؟ 
فقال: أتمها و لو صلاة واحدة؛ و في لفظ آحر أتم الصّلاة و لو بصلاة 
واحدة". على اختصاص الحكم بالصّلاة دون الصيام. و الله هو العالم. 


يجوز الدخول في الصّلاة في المواطن الأربعة من غير نيّة القصر أو التمام 

مسألة: الظاهر أنه يحوز الدّعول في الصّلاة في المواطن المشرّفة من 
غير نيّة القصر أو التمام؛ فإمًا يقصّر و يأني بالتسليم بعد التشهد الأوّل 
أو يتم و يأنٍ بالركعتين الأخيرتين» فالتخيير بين القصر و الإتمام ليس 
ابتدائياء بل الظاهر أنْه لو نوى من الابتداء الققصر يجوز له العدول إلى 
الإتمام في الأثناء» و بالعكس لو قصد الإتمام يجوز له العدول إلى القصر 
ما دام لم يتحاوز محل العدول و ذلك لإطلاق الأدلة» والله هو العالم. 


5 هو من السّادسة و تمن اجمعت الصحابة...‎ .١ 
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فيما لو كان بعض أعضاء المصلّي في المكان و بعضها خارجاً 

مسألة: إذا كان بعض أعضاء المصلّي داحلاً في المكان و بعضها 
خارجاً يحب عليه القصر و لا يجوز له التّمام لعدم صدق الصّلاة في 
المكان الشريف. 

نعم ربما يقال بأنّه كان داخلاً في المكان إِلَا أله يتأّر قليلاً عن 
السّحود يجوز له الإتمام لصدق الصّلاة في المكان. 

مسألة: روى الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب' عن 
تحمد بن عيسى العبيدي" عن سليمان بن حفص المروزي" قال: قال 
الفقيه العسكري «مب هلام: يحب على المسافر أن يقول في دبر كل 
صلاة يقصّر فيها: (سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر) 
ثلاثين مرّة لتمام الصّلاة. * 

و عن «عيون الأخبارة للصدوق عن تميم بن عبدالله بن تميم” عن 
أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا 
مبسلام أنه صحبه في سفره فكان يقول: بعد كل صلاة يقصّرها: 


١‏ شيخ القميون... من الثامنة. 

؟. من الوحوه؛ راحع وجامع الرواة» من السابعة. 

7. له كتاب» روي عنه الصّدوق كأنه من السّادمة. 

4. والوسائل». ب 5, من أبواب صلاة المسافر» ح١. ]١١541[‏ 


6. ضعيف. 


نايف مهو 00000000000000 000000000000000 ...20 أحكام صلاة المسافر 
(سبحان الله و الحمد لله و لا إله إِنَا الله و الله أكبر). و يقول: هذا 
إتمام الصّلاة. ' 

قال شيخنا الحرٌ فس سّم: أقول: و تقدّم في التعقيب ما يدل على 
استحباب الإتيان بالتسبيحات الأربع بعد كل صلاة ثلاثين مرّة أو 
أربعين مرّة فيتأكد الاستحباب في المقصورة؛ و يحتمل عدم التداخل. 


]١1741[ «الوسائل»؛ ب ؟, من أبواب صلاة المسافرء ح؟.‎ .١ 


الفصل الثامن 


خحاتة 
في أخبار بياض يوم و مسيرة يوم 


إعلم أن كثيرا من الرّوايات تدلّ على تحديد المسافة بالبريدين و 
ثمانية فراسخ و بياض يوم أو مسيرة يوم؛ و بعضها يدل على التحديد 
بخصوص بياض اليوم؛ و بعضها يدل على خصوص البريدين. و 
الظاهر من الجميع أن ماهو الأصل في ذلك هو التقدير بالبريدين و 
التعبير عنه ببياض يوم و مسيرة يوم لأنْ هذه المسافة في تلك الأزمنة 
تقطع في بياض يوم و مسيرة يوم. 

و على ذلك ان التحديد بالتقدير و المقدار لا يقع فيه الاختلاف 
بخلاف التحديد .مثل بياض يوم أو مسيرة يوم لاختلاف الأيام طولاً و 
سعة و لاختلاف المراكب في السّير و قطع المسافات» فيحتاج إلى 
التحديد و المقدار دون العكسء فما فيه الاقتصار بمسيرة يوم لايدل 
على الموضوعيّة و التحديد التام» بل لأنْ السنّفر في مسيرة يوم يبلغ 
على المتعارف بريدين» بل يزيد عنهما. و هذا يظهر بالتأمّل في 
روايات الباب» و لذا اتفقت كلمات الفقهاء من المتقدّمين و المتأخرين 


ضفن .000000000000 أحكام صلاة المسافر 


على الاقتصار بالتحديد بالبريدين و ثمانية فراسخ» دون ذكر من 
مسيرة يوم سوى الصّدوق في «المقنعه» و كلامه فيه أيضاً مشعر بأن' 
التعبير عن مسيرة يوم لأحل بلوغها بريدين. 

و بالجمله, التحديد .كسيرة يوم أو بياض يوم لأنها تنطبق في تلك 
الأزمنة على البريدين» فهو ليس التحديد التامّ الجاري في جميع 
الأزمنة» دون التحديد بالبريدين فإنّه تام يعم جميع الأزمنة. و التعبير في 
الرّوايات عنه بمسيرة يوم» لأنْ المسافر يقطع البريدين في تلك الأزمنة 
في مسيرة يوم» و هذا هو وجه اقتصار الفقهاء (رضران الله عليهمم) على 
التحديد بالبريدين» و إليك كلماهم الشّريفة في ذلك. 

قال الشيخ قد ف «النهاية»: التقصير واحب في السّفر إذا كانت 
المسافة ثمانية فراسخ. إلخ. و ترك ذكر بياض اليوم أو مسيرة يوم. و في 
«المبسوط» قال: و حدّ المسافة ال يحب فيها التقصير ثمانية فراسخ 
أربعه و عشرون ميلاً. إلخ. و قال في «الخلاف»: حدّ السّفر الذي 
يكون فيه التقصير مرحلة و هي ثمانية فراسخ. إل. 

و في «فقه الرضا (عليه السلام) ‏ و من سافر فالتقصير عليه واحب إذا 
كان سفره ثمانية فراسخ. إلخ. و قال الصّدوق ضسم في «المقنع»: و الحدٌ 
الع نين فيه النقسر مسييرة ابإيدين ‏ ذأهيا او اانا وهو امسرة 


يومءو البريد أربع فراسخ. و قال ف «الحداية»: الحدّ الذي يوحب 
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التقصير على المسافر أن يكون سفره ثمائية فراسخ. إل 

و قال الشريف المرتضى «دم في «جمل العلم و العمل»: و حد السفر 
الذي يجب فيه التقصير بريدان. و قال في «الانتصار»: و ثما انفردت 
الإماميّة به تحديدهم الذي يحب فيه التقصير في الصّلاة ببريدين. الخ. 

و قال القاضي ابن البرّاج في «المهذب»: و السّفر الذي يلزم فيه 
التقصير هو ما كان مسافته ثمانية فراسخ. إلخ. 

وقال ابنحمزة في «الوسيلة»: حدّ التقصير بريدين ثمانية فراسخ. إلح. 

و قال الصّهرشي: يجب التقصير في الصّلاة و الصّوم في كل سفر 
بلغ ثمانية فراسخ بريدين. إلخ. 

و قال الديلمي في «المراسم»: و حدّ مسافة السّفر الذي يجب فيه 
التقصير بريدان ثمانية فراسخ. إلخ. 

و قال ابن ادريس في «السرائر»: و حد السّفر الذي يجب فيه 
التقصير بريدان. إل. و .كثل ذلك تحدَ في كتب المحقق و العلامة و 
غيرهما ليس فيها إِنَا في «المقنع» للصدوق ذكر من مسيرة يوم. 

على هذا و قد يتوهم أن المستفاد من الرّوايات هو عكس ما استفاد 
منه الأحلّة و هو أن ما هو الموضوع لوجوب القصر مسيرة يوم بسير 
عامّة الناس في كل زمان بحسبه. فيختلف ذلك بحسب المراكب الي 
يتعارف الرّكوب عليها في الأزمنة و الأعصار و إن بلغ التفاوت بينها 
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ما بلغ كما نراه في زماننا هذا و الأزمنة الماضية» فالمسافر في تلك 
الأزمنة بحسب المتعارف عليه يقطع ثمانية فراسخ في يوم واحدء و في 
زماننا هذا يقطع مثلٌ بالسّيارة أو السّكك الحديدية هذه المسافه في 
ساعة واحدة أو نصف ساعة لايشغل يومه؛ و الاعتبار يكون بشغل 
اليوم. و ما في الرّوايات من أن الاعتبار بالبريدين أو ثمانية فراسخ فهو 
ما شغله اليوم في زمان صدور هذه الرّوايات ليس حدا قبال بياض 
اليوم أو يوم واحد في جميع الأزمنة. و قد تمسّك المتوهم بهذا التوهم 
بفتاوى من أفى من الأصحاب في المسافة التلفيقيّة باعتبار رجوعه في 
يومه» فإنَ هذا يدل على موضوعيّة شغل اليوم قبال البريدين. 

و فيه: أن ذلك لا يكفي للقول بذلك مع دلالة الرّوايات الكثيرة 
على عدم الاعتبار بالرّحوع ليومه مضافاً إلى أن ذلك لا يدل على 
أزيد من اعتبار قطع الثمانية في يوم واحدء و أنْ المسافة الثمانية إذا ل 
تكن امتداديّة يلزم أن يكون مامها في يوم واحدء و أيضاً تمسّك يمثل 
رواية تحمد بن مسلم عن أي جعفر رمه كلام قال: سألته عن التقصير؟ 
قال: في بريد» قال: قلت: بريد؟ قال: إِنّه إذا ذهب بريداً و رجع 
بريداً فقد شغل يومه'. فهذا يدل على أن ما هو الموضوع للتقصير ما 
يشغل يومهء و ان اعتبار البريد و البريدين في تلك الأزمنة لشغله 


]1١1١118[ «الوسائل». ب 25 من أبواب صلاة المسافر» حه.‎ .١ 
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يومه» فإذا لم يشغل البريدان» بل الْبَرْد الكثيرة يومه ليس عليه التقصير. 

و فيه: أوَلاً: أن هذا الاستظهار معارض بروايات أخخرى مثل 
مضمرة سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصّر الصّلاة؟ فقال: في 
مسيرة يوم» و ذلك بريدان» و هما ثمانية فراسخ'. إن السائل سأل 
عن كميّة السّر الذي يوحب القصر فأحيب في مسيرة يوم. و فسّرها 
بالبريدين و ثمانية فراسخ. الظاهر منه أنْ الاعتبار بالكم دون الرّمان. 
و مثل رواية عيص بن القاسم عن أبي عبدالله مب هلام قال في 
التقصير: حدّه أربعة و عشرون ميلاً". 

و أيضاً يدل على أن المراد من بياض اليوم في الرّوايات البريدان و 
ثمانية فراسخ صحيح عبدالرحمان بن الحجّاج عن أبي عبدالله عليه فسلام 
و فيه: قلت له: كم أدنى ما يقصّر فيه الصّلاة؟ قال: جرت السّنة 
ببياض يوم فقلت له: إن بياض يوم يختلف (إلى أن قال) فقال: إنّه 
ليس إلى ذلك ينظر أمّا رأيت سير هذه الأميال بين مكّة و المدينة» ثم 
أومأ بيده أربعة و عشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ". و هذا أيضاً 
كالصريح في أنه ليس الاعتبار ببياض يوم بلغ ما بلغ و لو ألف فرسخ 
أو أكثر. و مارواه محمد بن مسلم عن الباقر (عيه فلام) عن النبي رصلى لل 


.١4 و 5. «الوسائلة» ب١؛ من أبواب صلاة المسافر» ح8 و‎ ١ 
]١١1897[ .١8 ؟. نفس المصدرء ب١2 من أبواب صلاة المسافرء ح‎ 
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عبه واكم قال: التقصير يحب في بريدين'. و صحيح زرارة عنه (مبه دلام 
قال: التقصير في بريدء و البريد أربعة فراسخ". و تقيبد مثل هذه 
الرّوايات الي يكون الإمام رمبيسدم عند بيانه حالساً على كرسي بيان 
الأحكام الشرعيّة الكليّة لا موضوعات الأحكام بعيد و غريب جداء 
فراجع الرّوايات. 

و بالجملة» التحديد بالبريدين و ثمانية فراسخ لو لم يكن متواترا 
مقطوع به لا يختلف بحسب الأزمنة و المراكب» و ليكن المراد من 
بياض يوم المذكور مع البريدان أيضاً ذلك فهما متقاربان في المعى 
يرحع إجمال الأوّل إلى النص الثاني» و يشهد على ذلك ذكرهما في 
كثير من الرّوايات. 

و من الرّوايات أيضاً في ذلك ما رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة 
قال: سألت أبا عبدالله رمب دلا عن التقصير؟ فقال: بريد ذاهب و 
بريد جائي: قال: و كان رسول الله صلى اذ عبه ركم إذا أتى ذباباً قصّرء 
و ذباب على بريدء و إِنْما فعل ذلك لأنه إذا رحع كان سفره بريدين 
ثمانية فراسخ". 

و الظاهر أن قوله: قال إلى أخر الحديث بقيّة الحديث؛ و إن جعله 


]١١1١898[ .١ا «الوسائل»» ب1ء من أبواب صلاة المسافر. ح‎ .١ 
نفس المصدرء بك من أبواب صلاة المسافر» ح1. [5ااا]‎ 3 
.١6 و‎ ١4 نفس المصدرء ب25 من أبواب صلاة المسافر» ح‎ . 
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في «الوسائل» المطبوع جديداً تحت رقم خخاصء و أفرد اليل عن 
الصّدرء و على كل منهما الرّواية أو الرّوايتان صريحتان في التحديد 
المطلق بالبريدين. 

هذاء و يمكن أن يقال: إن التحديد بالبريدين تحقيقي و ببياض يوم 
تقرييي أو طريقي» و الله هو العالم. 

و قد فرغنا بتوفيق الله تعالى و حوله و قوّته من البحث حول صلاة 
المسافر .تمحضر فريق من الأخوة الأعلام و الفضلاء الكرام في اليوم 
الثامن من العشر الثاني من الشّهر الخامس من السنة التاسعة من العشر 
الثالث من المأة الخامسة من الألف الثانية من الهجرة النبويّة على مهاجرهاً 

و أهل بيته الطاهرين الآف الصّلاة و السّلام و التحيّة و الإكرام. 

حامدا مستغفرا منيباً سائلاً من الله غفران الذذنوب و ستر العيوب و 
كشف الكروب, و الفوز بالمينان و الرّضوان» مصلياً على خاتم 
الأنبياء و المرسلين سيّدنا أبي القاسم محمد و آله الطاهرين؛ لا سيّما 
مولانا المهدي المنتظر بقيّة الله في الأرضين أرواحنا و أرواح العالمين له 
الفدا. 

و اليد قوب العالين اول و اخبراء 

و أنا العبد الجاني و الرّاحي من ن الله تعالى عفوه و مغفرته لطف الله 
الصافي الككليايكانٍ ابن الفقيه المجاهد الآحوند ملا محمد حواد غفر الله 
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له و لنا و لجميع أساتذتناء و العلماء العاملين و كافة ا مؤمنين .محمد 


الاستدلال بالآية ماقا ماقام وو م طم الوا امي ا اه خا 
اشكال بعض الأعلام على الاستدلال بالآبة او رط جو 
جواب الإشكال الوط و لخ لا ل 


الباب الاول: 
في شروط التقصير/ ١‏ 


الفصل الاول: كلام في المسافة اود ما ا 
الشرط الأوّل: المسافة 95 01# 


وثمثم ممم مث ثرو 


القول الفاخر في صلاة المسافر عقو الم اس مو 2 717 


كشف الخلاف في بعد الصلاة مط ا ا و م ا 1 
تبيّن البلوغ إلى المسافة في أثناء السّمر اوت مانا المال ا ااام و ا 64 
صلاة الصبي البالغ في أثناء السّفر 1 ا 
في بلوغ المسافة بالتتردد اذ[ [ز[ [ذ1[ 1[ [ [ 10 
فيما لو كان للبلد طريقان االو اام و0 
في المسافة المستديرة ا ااا ان 
في مبدأ تقدير المسافة و و ا فلا611 
الفصل الثالث: الشرط الثاني: قصد المسافة عاسو اماما 0 م28 
لا يكفي القصد وحده د00 0 
لا يعتبر اتصال السّير 0 0 ا 
قصد التابع ممم ا 
هل يجب الاستخبار على التابع الماطو امو الف طم الوه م ا 3 
قصد التّابع مع علمه بانصراف المتبوع بب- 1 0 
حكم من عزم مفارقة المتبوع الاجم الوط ل 376 
كشف الخلاف في اعتقاد التابع مما لاد وجول او أ 
حكم التابع المحبور 20111110 
في تحقيق المسثلة فط أل ودع كو و لع لا او ا ل و 1 
الفصل الرابع: الشّرط الثالث: استمرار قصد المسافة 0 000 
كفاية استمرار قصد نوع المسافة الم 
بيان بعض الأعلام و ردّه 11000 
لو تردد في الأثناء ااتوي طب اوتا ا قا الا ساوسو ا ا ل 4 
حكم من صلَى قصراً ثم عدل 100000000 


بيان الخائري و الرّد عليه اموا مل الم موري اماما لام 


الفصل الخامس: الشرط الرابع: عدم قصد الإقامة في محل 0000 
قاصد الإقامة ف أثناء السّفر 0 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ز[ [ [ [ ز[ 000000 
الفصل السادس: الشرط الخامس: أن يكون السفر سائفاً 4 
لا فرق بين معصية نفس السّفر و غايته از[ ز [ [ 00 
اتفاق المعصية في السّفر لو و لعاف م ولام مالا ا ف 5 9 
إذا كان السّفر مستلزما لترك واحب ا ا 
السّفر بالذابة المغصوبة ز 1 0 1 0 
حكم التابع للجائر موحد ا ل لو و الال ا 11 
حكم السّفر للصيد اح ا ل ا و سا 
سفر الصيد للتجارة 0 
عدم الفرق بين أقسام الصيد من اليرٌ و البحر 11 1 اا 
لافرق في الصيد بين كونه دائرا حول المدينه أو تباعد عنها 0 
في الراحع من سفر المعصية 0 
مسألة إباحة السّفر و السّير بقدر المسافة شرط في وجوب التقصير 00 
في قصد المعصية في أثناء السّفر و عودها إلى الطاعة اا ا ةا 
في كون غاية السّفر ملفقة من الطاعة و المعصية 000 
إذا شلك في كون السّفر معصية بالشّبهة الحكمية با ام ااا 
ما هو مدار الحلية و الحرمة بالنسبة إلى السّفر زز 1 ز 0 0000000 
نقل بيان بعض المعاصرين و الجواب عنه +003 000 
ف بيان ما قاله في «العروة» از[ [ |[ 0 00000000 
ف عروض قصد المعصية في أثناء السّفر لاط اسه واطحيية الما وم 111 
في عروض قصد المعصية بعد الوصول إلى المقصد اا 
في عدول المسافر عن قصد المعصية إلى قصد الطّاعة ا 


القول الفاخر في صلاة المسافر 0000 اا 


الفصل السابع: و منها: أن لا يكون ثن بيته معه و ثفن الخد الستّفر عملا ... ١71‏ 


بيان الرّوايات في المسألة اا 
ل نقل بيان صاحب «العروة» للمسألة 0 100000000 
التحقيق في المراد من الأحاديث [ ز [ [ز[ [ ز ز ز ز [ ز ‏ ااا 00 
في أن العرف هو المعيار على صدق السّفر عملا الو ا 
مسألة الذي شغله المكاراة مثلاً في خصوص فصل من الفصول 010 
يعتير في استمرار من شغله المكاراة أن لا يقيم في بلده 0 
التحقيق في المسألة الوم ا ل ا 
لا شبهة في اعتبار النيّة في الإقامة الما ماله فو واو ع درورو وز 4 مم رق لقنا 
بعد إقامة العشرة في بلده مطلقاً و في غير بلده مع الثيّة هل يجب التمام في السفرة 
الأولى أو الثانية» 0087 1 1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ 0 
في البحث عن صحيح عبدالله بن مينان ا كا امسو 
حكم السّفر الشّغلي للمكاري و غيره 0 [ز [ز[1[ 1[ ا ا 00 
حكم السّفر في غير العمل الذي هو شغله الخاص لمن كان السّفر عملاً له.... ١59‏ 
في نقل بيان الشيخ المؤسّس الحائري و التحقيق فيه 1[ 100000 
في حكم من لم يتخخذ وطناً أو أعرض عنه و اتخذ السّياحة في الأرض م ١‏ 
بيان للشيخ الخائري في المسألة 1 1 1[ ز[ [ [ز [ز[ [ [  [‏ [ ز ‏ 0 
و التحقيق في ما أفاده الشيخ الحائري ز ز ز ‏ 0 0 اا 
في حكم محل الترخص في عوده من السّفر ف اممو لو لم ول و 11714 
بيان بعض الأعلام و التحقيق في المسألة طساوب م اس ااا 
هل يكفي في عدم ماع الأذان كونه متميّزاً من غيره ا 1 
هل يعم اعتبار حدٌ الترخخص بالنسبة إلى محل الإقامة أو مل ثلاثين يوماً ...... ١4.٠‏ 


بيان الشيخ الحائري في المسألة 11[ 0 


في مسألة الشّك في البلوغ إلى حدّ الترخص 0 0 0000 
دفع توهم في المسألة ا[ 1 1[ [  [  [‏ ا 
في حكم من شرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنيّة التمام ثم في الأثناء و صل إليه 
11 1[ [ 1 0 0 
تحقيق ف بيان سيّدنا الاستاذ البروحردي او اا تالالشو ا 
في حكم من سافر من وطنه و جاز حدّ الترخّص ثم وصل إلى مادونه في أثناء 
الطريق اكد الج نا مطفظ مسم وو و لما ال لقا 1 
الباب الثاني: 
الكلام في قواطع السّفر موضوعاً أو حكماً/ ١46‏ 
الفصل الاول: منها: عدم المرور على الوطن ا 0 
تحقيق في ماقاله الشيخ في الوطن الشرعي مم وا جا ا مامص لل واي 3 
هل يجوز للشخنص أن يتَخذ الازيد من وطن واحد مع 
ف تبعية الولد للوالد في الوطن مك ولام ا له مواق ع ا م 111 
في حكم التردّد في البقاء و تركه لي الوطن الأصلي 1 1 
في اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن ز ز ز[ز ز ز ز[ ‏ ز ز ز 1 00000 
ما هو تحقيق ف المسألة 0 
الفصل الثاي: منها: عدم العزم على إقامة عشرة أَيَام في مكان ان 
يحب على المقيم اتمام الصلاة إلى أن ينشئ سفراً حديداً ا 
هل يضر قصد الخروج و لو ساعة واحدة ف نيّة الإقامة ف د وخ ل 
لا تشمل الأخبار الإقامة الي كانت موقوفة على أمر مشكوك الحصول قف 
كفاية قصد المقام إلى آخر الشّهر إذا كان عشرة و لم يكن عالاً به 0ن 
من عزم على إقامة العشرة وصلَى رباعيّة يتم 00 


و المراد من الصّلاة واحدة في الصحيح هي الصلاة الفريضة الرّباعية 000 ون 


القول الفاخر في صلاة المسافر ا ا 


بيان من الشيخ الموسس الحائري في المسألة 11[ 1 ااا 
فيمن فاتنه الرّباعية بعد قصد الإقامة حي ترج الوقت ل ل 
تتحقّق الإقامة و إن كانت للمرأة تمامها يام عادمًا 000 
في حكم السّغر إلى مادون المسافة بعد تمق الإقامة حكماً أو تحقيقاً 144 
في حكم من عزم الخروج من محل الإقامة إلىمادونالمسافة حين نيّة الإقامة.... ١145‏ 
إذا بدا للمقيم السّفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة 0 
من دخحل في الصلاة بنيّة القصر ثم بدا له الإقامة 0000 0 0 0 
في من دحل في الصّلاة ناويا للإقامة و عدل عنها في أثنائها ل 
لا فرق في حكم إنقلاب حكم المسافر من القصر إلى الإتمام بين كون إقامته محرّمة 
أو ممللة 1 [ذ[ذ[1[1 1[ 1000 
الكلام في حواز نيّة الإقامة للمسافر الذي عليه الظهران و لم ببق من وقتهما إلا أربع 
ركعات 000 ااا 
فيمن عدل عن الإقامة و شك في أنه صلّى قبل العدول أم لا و هو في الوقت. 554 
فيمن صِلَى تماماً ثم عدل ثم ظهر بطلان صلاته 1 
فيمن نوى الإقامة و عدل عنها بعد روج وقت الصّلاة الرّباعيّة ا 
إذا عدل عن الإقامة بعد السّلام الأوّل الواحب يكفيه البقاء على التَمام ل اه 
فيمن اعتقد أَنْ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبيّن آنهم لم يقصدوا انا 
الفصل الثالث: منها: عدم بقاء المسافر في مكان للائين يوماً معردّداً ل 
في أنحاء البقاء لي مكان ثلاثين يوماً ا ل ا اعد ام الم ا 
يحب التمام على من بقي ثلاثين يوم متردّدا إلا أن ينشئ السفر الجديد ...... 71/1 
تحقيق ف استدلال «الجواهر» ل المسألة لقان لل بع الول اا 


يعتبر في إنقلاب حكم المسافر إلى النّمام بتوقف ثلانين يوماً في مكان أمور ... 514 
هل يعتبر البلوغ لمن كان في مكان ثلانين يوماً متردداً ا ا 


هل يعتبر في قاطعيّة إقامة الثلاثين كونه متردّدا ممام المدّة يفا 
الباب الثالث: 
أحكام صلاة المسافر/ /ا/ا؟ 

الفصل الاول: المستفاد من الككتاب و السّنة سقوط ركععين من الرَباعيّة و الكلام 
في التوافل لتساك انط اناد ونا لواش لاسا 1/1 
القول في سقوط النافلة ف السّفر لال م الا ا 
تحقيق في الرّواية اترة اناه العام لوال ااا ا ا 1 
حواز الإتيان بنافلة الظّهر ف السّغر إذا أراد المسافر الإتيان بالفريضة تامّة إذا دخل 
وطنه الا او عل دو 0001م عن ا الماوات واطية سا 1 
بيان من بعض المعاصرين و الإشكال فيه 000 
هل الاعتبار في إتيان الصّلاة بوقت الوجحوب أو الأداء 00 
بيان الأقوال في المسألة اا 0 
إذا دخل المسافر منزله و الوقت باق فهل يتعيّن عليه التَمام أو القصر 1 
في عدم إحزاء إتمام الصّلاة في موضوع القصر و التحقيق فيه ا 
في بيان الصّور المستفادة من الأخبار 0 
حكم الصّوم فيما ذكر حكم الصّلاة اا 
و التحقيق ف أخبار المسألة ل و ال لاو مد واد وق 9 
الفصل الثابي: حكم التقصير في موضع التمام البطلان ا 
التحقيق في الرّوايات م لاس االو ا 
الجاهل بالحكم إذا لم يصلّ في السّفر في الوقت يجب عليه القضاء قصراً ...... 17.* 
النّاسي للسفر إذا دخحل في الصّلاة و في أثنائها تذّكر ا 
لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصدء و بيان صور المسألة 000 


الفصل الثالث: هل الاعتبار في القضاء بحال الوجوب أو الفوات؟ 0ن 


القول الفاخر في صلاة المسافر 1 00 


في نقل بيان المحقق الهمداني في المسألة د00 اا 0 
في بيان الشيخ المؤسّس الحائري ا 0 
الفصل الرابع: صلاة المسافر في الأماكن الأربعة و بيان الأقوال فيه 1ن 
في صلاة المسافر في المواطن الأربعة ا اا ا 
الفصل الخامس: الكلام في حدود الأماكن الأربعة 1 0 0000ل 
الفصل السادس: المقام الثاني في الكوفة و الحرم الحسيني (عليه السلام) دايا 
الأحوط فٍ مسجد الكوفة الاقتصار على الأصلي ا ا م 1 
ف ثبوت التخيير ف سائر المشاهد المشرفة 00000 
الفصل السابع: هل يلحق الصّوم بالصّلاة ايضاً في الحكم في أماكن التخيير؟ . 79" 
يجوز الدّخخول ف الصّلاة ل المواطن الأربعة من غير نيّة القصر أو التّمام ريض 
فيما لو كان بعض أعضاء المصلّي في المكان و بعضها نخارجاً ل 8 


الفصل الثامن: خعاتمة: في أخبار بياض يوم و مسيرة يوم 0 0 ا 


